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کتاب الوضايا نی سس 


کتاب الوصایا الثاني 
تحصيل مشکلات هذا الکتاب »وجملتها مان مسائل : 
المسألة الأولى 
في شهادة الوارثين أن أباهما 
أعتق هذا العبد والعبد هو الثلث 
وإذا شهد وارثان of‏ أباهما أعتق هذا العبد في مرضه والعبد هو الثلث . 
فلا يخلو من وجهين : اما أن يكون [ معهما ] 2 ورثة نساء أو وصية 
يثلث الال لأجنبي . 
LL‏ أن يون الورثة کلهم 6553 ؛والیت لم یوص بشي» :غير عتق 
ذلك العبد في الرض . 
فان لم يكن معهما وارث من النساء » ولا آوصی الیت بوصية 
فشادتهما على العتق جائزة » ویعتق العبد اتفاقًا . 
وان كان معه ما من الورثة نساء » أو كان الیت قد آوصی بشلث ماله 
لاجنبي ٠»‏ فلا یخلو العبد من أن یکون ما یتهمان في جر ولائه أو لا . 
فان كان العبد من دناة الرقیق ما لا يهم في جر ولائه فشهادتهما على 
العتق جائزة » Gilg‏ من الثلث . 
وان كان ممن يرغب في ولائه » ویتهمان على إبطال الوصية › 
والاستبداد بالولاء دون الاناث [ فهل يتهمان أم لا ؟ فالذهب على قولين : 


(۱) في أ : معتمد . 


م ليلس سلسم لسلس مسح اجزء العاشر 

آحدهما : أن التهمة تلحقهما » والظنة ترمقهما ] 131 كان معهما نساء 
أو وصية ۽ OY‏ الرجال يحوزون الولاء دون النساء » والنساء SY‏ رن مق 
الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن أو ولد من أعتقن » ويتهمون فى 
الوصية آیضا أن يقولوا : إن الوصية لا یرجم إلينا منها شيء إذا لم تكن 


2 


وإذا كانت Hse‏ » والعتق [ ق/ ١۲۳ب‏ ] يرغب في ولائه »و|خراجه 
خير لهم من إخراج الثلث ؛ إذ أداء الشلث لا انتفاع لهم فيه »والولاء 
. ینتفعون به » وهو قول ابن القاسم في المدونة . 

والثاني : أنهم لا يتهمون بهذا ؛ بدليل أن الميت جاز له أن يعتق في 
مرضه » والولاء للرجال دون النساء » فلم يكن عتقه محاباة للذكور لمصير 
الولاء لهم دون النساء + فعلى قول ابن القاسم أنهما لا يتهمان في العتق » 
فينفذ الثلث شهادة الأجنبيين » والعبد هو الثلث . هل يعتق كله على 
الشاهدين الوارئین أم لا ؟ 

فالمذهب على قولين : 

آحدهما : أنه يعتق جميعه على الوارئین » وهو قول ابن القاسم . 

ووجهه آنهما يقولان : إنه حر ؛ OY‏ الثلث الذي ظلمنا فيه »وجعل 
الثلث الخارج بشهادة البينة ails‏ باق بأيديهما »ولم يجعله كما لو غصب من 
الال شيء آو ضاع ۱ 

والثاني : أنه لا يعتق من العبد إلا ثلثاه » وهو قول أشهب . 

ووجهه أن الثلث الذي أخذه الموصى له به كجائحة أتت على المال »فلم 
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كتاب الوصايا الثانى 


الو لا ا لخن نلك ما Si‏ »رعاش 
الأشبه فى النظر ۰ [ والحمد لله وحده ] (). 


الا كا الا 


۱ زيادة من ب‎ )١( 


٠‏ الجرء العاشر 


المسألة الثانية 
في الوصية بخدمة العبد 

فلا يخلو من وجهين : 

أحدهما : أن تصير رقبته بعد الخدمة إلى ملك . 

والثاني : أن تصير إلى حرية . 

فإن صارت إلى ملك ؛ مثل أن يقول : يخدم عبدي فلانًا ثم هو 
لفلان: فلا يخلو من أن يضرب للخدمة أجلاً » أو لا يضرب لها أجلا . 

فان ضرب لها أجلاً مثل أن يقول : يخدم عبدي فلانًا سنة » أو قال : 
حياته : فلا يخلو من أن يوصي مع ذلك بوصايا لقوم آخرين » أو لم 
يوص بشيء . 

فإن أوصى مع ذلك بوصايا لقوم آخرين مثل أن يوصي مع ذلك بثلث 
ماله لرجل آخر أو أوصى له بائة دينار : فلا يخلو من أن يحمل الثلث 
جميع الوصايا أو ضاق عنها . 

فان حمل الثلث جميع الوصايا فلا إشكال » وان ضاق عنها » فالورثة 
مكبر ون نين أن توا :وضية ال also: ol‏ اليك لاه الوضانا: 

فان باروا لهم من CLI‏ فإنه يتحاص فيه الموصى له بالائة أو بالثلث» 
والموصى له بالخدمة »والموصى له بالرقبة »ولا يضرب [ له ] ٩۲‏ الموصى له 
بالخدمة » والموصى له بالرقبة إلا بقيمة العبد ؛ OF‏ وصيتهما واحدة Lad‏ 
صار لهما من الثلث ؛ بدي فيه صاحب الخدمة على صاحب الرقبة . 


کتاب الوضايا الثائيي سس ۲ 

فإذا انقضی الأجل » أو مات صاحب الخدمة ‏ إن كانت الخدمة حياته - 
صار لصاحب الرقبة ما صار لهما في محاصتهما في العبد ؛ إن كان نصا 
ed‏ » وان كان Hs EL‏ » ويكون صاحب الثلث والائة شريكًا للورثة 
بمقدار ما صار له في المحاصة في جميع مال الميت »وفیما بقي من العبد في 
يد الورثة ما لم يحمله الثلث . ولا تغيير في هذا الوجه » والموصى له 
بالثلث يتحاصى مع أهل الوصايا بجميع الثلث في ثلث الميت . 

فان لم يوص مع ذلك بشيء » مثل أن يقول : عبدي يخدم فلانًا سنة 
أو حياته » ثم هو لفلان : فإن حمله الثلث خدم صاحب الخدمة أمد 
الخدمة » فإذا تمت الخدمة صار لفلان » وان لم يحمله الثلث » فإنه يقطع 
لهما من العبد بقدر [ محمل ] ٠‏ الثلث ؛ فيخدم الذي جعلت له الخدمة 
إن كان ما حمل [ الثلث منه ] ٩‏ النصف خدم الورثة Cag‏ »وخدم الموصى 
له بالخدمة Gy‏ » حتى إذا انقضی أمد الخدمة كان نصفه للموصی له بالرقبة 

فان لم يضرب للخدمة أجلاً ؛ مثل أن يقول : يخدم عبدي فلانًا , 
ولم يقل حياته »ولم يؤقت من السنين شيئًا » وأوصى أن رقبته لفلان 
- رجل آخر - [ ولم يقل ] ”من بعده »هل هي وصية واحدة أو وصيتان؟ 

فالمذهب على قولين قائمين من « الدونة » : 

أحدهما : أنهما وصيتان . فتقوم الخدمة على غررهما حياة الذي 
حدم وتقوم [ SOLAN‏ يتحاصان في رقبة العبد بقدر ذلك . 


. تحمل‎ : | GO) 

(0) فى أ : من الثلث . 
سقط مو ۲ 
)8( في أ : الرقبتان . 


۱۳ الجزءالعاشر 


وهو قول ابن القاسم في « الکتاب » . 

والثاني : آنها وصية واحدة » والخدمة حياة فلان » فإذا مات فلان رجع 
العبد إلى صاحب الرقبة ملكا له . 

وهو قول آشهب في « الدونة » آیضا . 

وعلی القول بالتحاصص ‏ هل یتحاصص صاحب الرقبة بقيمة الرقبة 
على آنها لا خدمة فیها [ of‏ لا ] ۲6 OVS‏ متأولان على « الدونة » : 

آحدهما : أنه يحاص بقيمة الرقبة على آنها لا خدمة فیها » وهو ظاهر 
قول ابن القاسم عند بعضهم . 

والشاني :أنه بحاص برجع الرقبة » وهو قول ابن الواز » وحکاه عن 
ابن القاسم »يقال :ما تسوی هذه الرقبة بشرط أن تخدم هذه سنة » ثم 
يكون مرجعها لمن أوصى له بها . 

فإن كان مرجعها بعد الخدمة إلى حرية أو إلى ورثة الموصى ؛ مثل أن 
يقول : يخدم عبدي فلانًا سنة ثم هو حر ء أو قال : ثم يرجع إلى ورثتي» 
وأوصى مع ذلك بوصايا : فلا يخلو من أن يحمل الثلث جميع الوصايا أو 
ضاق عنها . 

فإن حمل الثلث جميع الوصايا أخذ كل واحد [ من YT‏ وصيته . 

فان ضاق عنها فلا يخلو العبد من أن يكون GL GUS‏ . أو أكثر 
منها . 

فان كانت قيمته GUS‏ الشلث [ فإنه OD‏ يعمر العبد أو الموصى له 
بالخدمة أيهما كان أقصرهما عمرا على قدر ما يرى الناس ۰ فينظر کم ذلك 


۱۳ 


کتاب الوصايا الثاني 
. فتقوم تلك السنین ذهبا على غررها على الرجاء والخوف يقال : بكم 
يتكارى هذا العبد إلى أقصى عمره » أو عمر الموصى له أيهما أقصر عمراً 
على ما قدمناه - على أنه إن عاش إلى ذلك الأمد » فهو من حق المستأجر 
. وان مات قبل ذلك فقد بطل حقه » ولا يرجع في بقية ذکر المدة ؛ 
فيتحاص مع أهل الوصايا بأقل العمرين على ما فسرناه في خدمة العبد . 

فإذا هلك الموصى له بالخدمة فالعبد حر » ولا GR‏ في هذا الوجه 
بالعتق على الخدمة ؛ لأن المعتق إلى أجل » ولا يعتق العبد إلا إلى الأجل 
الذي جعل عتقه إليه » وهو قبل الأجل عليه الخدمة ؛ فتكون تلك الخدمة 
بين الوصی له بها »وبين الموصى له بالمائة . 

فان انكشف [ الغيب ] ۲۲ في التعمير خلاف ما عمر ؛ مثل أن يزيد 
عمره على ما عمر أو قصر عن ذلك » هل يعمل على ما انکشف as‏ 
الغيب أو يعمل على ما حكم به ابتداء ؟ فالذهب على قولين : 

آحدهما : أنه يعمل على ما مضى عليه الحكم ابتداء » ويرد ما بقي بعد 
انقضاء عمره على fal‏ الوصايا يتحاصون فيه ۰ وما بقي بعد تمام الوصايا 
پرجع إلى الورثة » وهو قول ابن القاسم في « العتبية » » و« الموازية » » 
وهو ظاهر « الدونة » . 

والثانی : أنه يعمل على ما انکشف عنه الغیب ۰ ويؤتنف له التعمیر » 
ویرجع [ على  ]‏ أهل الوصایا » وهو قول آشهب »وهو القیاس. 

والقولان حکاهما الباجي [ في النتقی OT‏ 
(۱) سقط من أ . 


(0) في آ : إلى . 
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وسبب الخلاف : اختلافهم في الجتهد ۰ هل يعذر [باجتهاده ] 7 أم 
cy‏ 

فإن كان الثلث لا يحمل جميع العبد » وأبى الورثة أن يجيزوا وصية 
اميت » هل تسقط الخدمة » ويبدأ بالعتق أم لا ؟ 

فالمذهب على قولين : 

أحدهما : أن الخدمة ساقطة » ويبدأ بالحرية » وهو قول ابن القاسم في 
«المدونة © » و« المجموعة . 

والشاني : أنه يبدأ بالخدمة » فيخدم ثلثه فلانًا سنة » ثم هو حر ؛ كما 
يفعل إذا كان للعبد ثلث الميت » وهو قول آشهب ‏ وأحد قولي مالك . 

ووجه القول الأول : أن العبد لو أعتق جميعه لزمته الخدمة [ فإذا أعتق 
بعض كان أولى أن يخدم » فإذا لم تسقط الخدمة ] (" بعتق جميعه ٠‏ فبأن 
لا تسقط بعتق بعضه أولى . 

ووجه القول الثانى : أن الثلث إذا ضاق عن الوصايا قدم العتق المعين 
[ق/ ۲۳۱ ۰.۲1۲ فتقديمه يقضي بإبطال الوصية . 

وإذا لم يعتق من العبد إلا ثلثه » ومنع ضيق الثلث من نفوذ جمیع 
الوصية .وذلك یوجب إنفاذ عتق ما حمل الثلث منه » ولا يصح ذلك إلا 
بابطال الخدمة » والحمد له وحده . 


الا الا الب 


. في أ : في اجتهاده‎ )١( 


کتاب الوضايا الثاني بش ۱6 


المسألة الثالثة 
إذا أوصى بعبده لرجل ؛ وأوصى بسدس ماله لآخر 

فقد قال مالك فى « الكتاب » : ينظر إلى قيمة العبد » فان كان العبد 
هو ثلث مال الميت كان للموصى له بالعبد ثلث الثلث فى العبد » وكان 
للموصى له بالسدس ثلث الثلث فيما بقى من العبد » ومن جميع مال اليت 
يكون شريكا مع الورثة في ذلك التسع ۰ أو بالسبع على اختلاف الروايات. 

قلت : أرأيت إن كانت قيمة العبد الذي أوصى به نصف الثلث » وقد 
أوصى لآخر بالسدس » قال : يكون للموصى له بالعبد جميع العبد » 
ويأخذ الموصى له بالسدس وصيته فيما بقى يكون شریکا للورثة بالخمس » 
وهذا قول مالك ؛ فهذا نص ما في المدونة . 

وهو كلام يحتاج إلى تفسير ؛ OY‏ المسألة حسابية . 

وصورتها أن يترك الميت العبد » وأربعمائة دينار » وقيمة العبد مائتان » 
فالعبد هو الثلث » فيقطع لمن أوصى له بالعبد » فيأخذ ثلثيه ؛ OY‏ وصيته 
سهمان ووصية صاحب السدس سهم ؛ لأنه وصى له بالسدس » فيكون 
شریکا بثلث الثلث ۰ ولا يقوم ذلك إلا من تسعة ؛ فثلث التسعة ثلاثة ؛ 
فسهمان [ منها ] ۲۱ للموصى له بالعبد » وسهم للذي أوصى له بالسدس ؛ 
وهو سبع ما بقي بعد السهمين » وهو تسع جميع المال . 

وعلى هذا يتخرج ما في « الكتاب » . 

وان كان العبد هو نصف الثلث ۰ وهو السدس » فعلى قول مالك في 
«الكتاب » يأخذ العبد صاحبه من ستة » وبقيت خمسمائة يأخذ الموصى له 


> شاشر 
بالسدس مائة » فاستكملا الثلث . 

وعلى قول ابن القاسم في العتبية إذا كان العبد يساوي Ble‏ وترك 
عبان :م :نا رضن ا لحان ieee‏ ای ا 
يأخذ خمس أسداسه ؛ لأنه انفرد بذلك [ويأخذ الموصى له بالسدس سدس 
ا Oi,‏ وق وی الس وص Ee‏ ایا 
فيجب أن يقسم ذلك بينهما نصفين . 

فهذه صورة ULM‏ وتفسيرها » والحمد لله وحده . 


Oj O)‏ انا 


۱۷ 


کتاب الوصایا الثانى 


السأله الرابعة 
في الوصية با لحج 
واتفق الذهب عندنا أن الوصية باحج مكروهة فى الابتداء 
واختلف بعد وقوعها في وجوب تنفیذها على قولین : 
أحدهما : وجوب تنفيذها 3 وهو مشهور الذهب 
والثانى : أنه لا يجب تنفيذها على الورثة إلا أن يشاؤوا »وهو قول ابن 
obs‏ . 
وسيب الخلاف : اختلانهم في تصويب المجتهدين ؛ وهل كل مجتهد 
مصيب أو المصيب واحد ؟ 
فعلى القول بوجوب تنفيذها » فلا يخلو من وجهين : 
ماله : فعلى الورثة أو الوصی آن یختاروا Ww, SUAS‏ حرا بالغ Gls.‏ 3 
مالك » ob‏ دفع لمن لم يحج أجزأهم » وان دفعوه إلى عبد أو صبی › أو 
العمد » أو على معنى الخطأ والجهل 5 
فان فعلوه على معنى العمد . فلا خلاف فى وجوب الضمان على من 
دفع . 1 


۱۸ الجزء العاشر 


وان كان على معنی الخطأ . والجهل »فهل یضمنوا pl‏ لا ؟ 

فالمذهب على قولین منصوصین في « المدونة» : 

آحدهما : سقوط الضمان عنهم ؛ فانهم بجهلهم معذورون . 

وهو قول ابن القاسم في « کتاب الوصایا الثاني » من « الدونة » . 

والشاني : وجوب الضمان على من دفع » ؤهو نص قول الغير في 
«کتاب الوصایا [ الثاني COT‏ من «الدونة » » ويؤخذ من قول ابن القاسم 
فى « کتاب الزكاة الأول » من « الدونة » فى الخطی فى الزكاة یدفعها إلى 
أو غني » تعن لذ عیشت ال تنم بر 

وسبب الخلاف : [ق/ ۲۳۲ب ] اختلاهم في الجتهد ۰ هل یعذر 
باجتهاده آم لا ؟ 

ثم لا یخلو قابض الال لیحج به عن الیت من ثلائة آوجه : 

آحدهما : أن يأخذه على البلاغ ] 29 . 

والثاني : أن يأخذه على الاجارة. 

والثالث : أن يأخذه على الضمان . 

ob‏ أخذه على البلاغ ؛ فإنه يرجع بالنقصان » ويرد الزائد » مثل أن 
يقول [ له OE‏ : خذ هذه الدنانير » فحج بها عن فلان » فان فرغت قبل 
تمام الحج كان علينا التمام » وان فضلت منها فضلة بعد الإياب كانت 
الفضلة لنا » فهذا معنى البلاغ . 

فان ترك شيئًا من مناسك اج ما يجب فيه الدم » فان خذ المال على 
(۱) سقط من أ. 


(۳) سقط من أ . 


کتاب الوصایا الثاني ۹ 


معنی الاجارة ۰ فالدم عليه في ماله - ترکه عامدا أو Cul‏ - وان آخذه على 
معنى البلاغ » فالدم في ماله إن ترکه عمدا » وفي مال الميت إن ترکه 
ناسنا : 

فان أخحذه على معنى البلاغ » وسقطت عنه النفقة في طريقه › فلا 
يخلوا من أن يكون ذلك قبل الإحرام » أو بعد الإحرام . 

فان ضاع قبل الإحرام » فإنه يرجع من موضع سقطت منه » ونفقته في 
رجوعه من مال الميت » فپن تمادى ولم يرجع فهو متطوع ولا شيء له 
عليهم في ذهابه . 

ob‏ ضاع بعد الإحرام » فليمض في حجه » فإنه لا أحرم لم يستطع 
الرجوع و ما ينفق في ذهابه ورجوعه »ويرجع بذلك على الذي 
دفع إليه المال . 

ولو أخذه على الإجارة» فسقط لكان ضامنًا للحج أحرم »أو لم يحرم. 

وهذا كله نص قول مالك في « كتاب الحج الثاني » من « المختلطة » . 

فإن أخذه على الإجارة ؛ مثل أن يستأجره بكذا » وكذا دينار على أن 
يحج [ عن OD‏ الميت » فهذه الاجارة له ما زاد وعليه ما نقص . 

وان أخذه على معنى الضمان » فهو بمعنى الجعل . 

of‏ مات قبل تمام atl‏ » فلا شيء له على سنة الجعل » وعلى هذا 
تأول ابن لبابة ما وقع له في « المدونة » في آخر الباب حيث قال : والناس 
يعرفون كيف يأخذون » إن أخذوا على البلاغ » فهو على البلاغ »وان 
أخذوا على أنهم ضمنوا الحج » فقد ضمنوا . 

وخالفه في ذلك جماعة من المتأخرين »وقالوا : معنى الضمان أن 


. في أ : على‎ )١( 


۳۰ الجزءالعاشر 


يأخذه على الإجارة » فیرجع إلى وجهين . 

وأما الوجه الشانی : إذا أوصى به إلى معين معقول » فلا يخلو ذلك 
المعين من أن يكون وارئًا أو Coot‏ . 

فان كان Bits‏ دفع له من المال قدر نفقته »وکرائه ذاهبّا وراجعا » ویرد 
الزائد على ذلك ؛ لأنه وصية لوارث . 

ob‏ كان أجنبيًا » فلا يخلو من أن يكون BIL‏ مكلمًا » أو غير بالغ غير 
مكلف . 

فان كان WS GIL‏ ؛ مثل أن يقول : يحج عني فلان بشلثي » فلا 
يخلو من أن يرضى ذلك الرجل ۰ أو يأبي . 

فإن رضى بذلك فلا إشكال . 

وإن أبى وامتنع» هل يعطي المال لغيره أم لا ؟ 

فلا يخلو الوصي من أن يكون ضرورة أو غير ضرورة : 

فإن كان ضرورة » فإنه يدفع لغيره قولاً واحدا في الذهب . 

وان كان غير ضرورة ۰ فهل ترجع الوصية ميراثًا أم لا ؟ فعلى قولين 
منصوصين فى « الكتاب » : 

آحدهما : أنها ترجع ميرانًا » ولا تعطى لغيره » وهو قول ابن القاسم. 

والشاني : آنها تدفع لغيره 2 ولا ترجع ميرانًا 0 وهو قول [ غيره ] () 
في « الكتاب » ؛ oY‏ الحج إنما قصد به نفسه . 

of‏ كان الموصى له غير بالغ » أو بالغ غير مكلف ؛ مثل أن يقول في 
وصيته : يحج عني فلان » وهو صبي صغير » أو قال : يحج عني عبد 


O)‏ فى ابه افير 


کتاب الوضايا VS‏ 
فلان »فإن أذن سيده للعبد » وأذن والده للصغير فحجا عنه » فإنه يجزئه ؛ 
لأنه لما قصدهما علمنا أنه أراد التطوع . 

فان لم يكن للصبي والد » [ أو ] 227" آذن له الولی أن يحج عن الیت؛ 
فان خيف عليه في ذلك مشقة وضيعة من السفر »فلا يجوز إذنه في ذلك . 

فان لم يخف عليه في ذلك » وكان قويا على الذهاب » فهل يجوز 
إذن الولي في ذلك آم لا ؟ 

فالذهب على قولين منصوصين في « الكتاب » : 

أحدهما : أن إذنه في ذلك جائز » وهو قول ابن القاسم . 

والثاني : أن ذلك لا يجوز > وهو قول الغير . 

والقولان فى « كتاب الوصايا الثاني » من « المدونة » [ واحمد لله 
وحده. OL‏ 


OOO) 


)1( فى أ : فان . 
(۲) زيادة من ب . 


۲۲ الجزء العاشر 


المسألة الخامسة 
في الذي يوصي بوصيتين واحدة بعد أخرى 

ولا يخلو ذلك من وجهين : 

أحدهما : أن يوصي بهما لشخص واحد . 

والثاني : أن يوصي بهما لشخصين : 

فان أوصى بهما لشخص واحد » فلا يخلو من أن تكون الوصيتان من 
جنس واحد » أو من جنسين » فان كانتا من جنس واحد › فلا يخلو من 
ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن تكون الوصيتان معينتان . 

والثاني : أن تكونا مجهولتين . 

والثالث : أن تكون إحداهما معينة » والأخرى مجهولة . 

فان كانتا معينتين مثل أن يوصى لرجل بعبده ميمون » ثم أوصى له 
بعبده مرزوق : فلا خلاف فى الذهب أن له الوصيتين جميعًا إن حملهما 
الثلث أو ما حمل الثلث ا ays‏ غير ell‏ إلى اتفاق الوصيتين في العدد 
بعد التنصيص على التعيين . 

فان كانتا مجهولتين » فلا تخلو من BH‏ أوجه : 

أحدها : أن تكون الوصيتان بمسميين . 

والثاني : أن تكونا بجزءين . 

والثالث : أن تكون إحداهما بشيء مسمى » والأخرى بجزء . 


كتاب الوضاييا I‏ 
بعدد من ذلك انس فلا یخلو من أن یتفق العددان قدرا [ ق/ ۲۳۲/ [IY‏ 
وصفة أو اختلفا . 

فان اتفقا قدرا وصفة ؛ مثل أن يوصي له بعشرة دنانیر » ثم آوصی له 
مرة أخرى بعشرة دنانير » والسکة واحدة » فالذهب على ثلاثة آقوال : 

آحدها : أن له العشرة خاصة » ویعد ذلك منه تكرارا » وهو قوله في 
WLS)‏ محمد » » وهو ظاهر ١‏ الدونة» . 

والثاني : أن له الوصيتين جميعاء وهو قول مطرف ۰ وابن الماجشون . 

والثالث : التفصيل بين أن يكون ذلك في كلام نسق » فتكون له 
الوصيتان » أو يكون في كلامين أو كتابين » فتكون وصية واحدة » وهو 
اختيار اللخمي . ۱ 

[ فان اختلفا Had‏ وصفة ؛ مثل أن يوصي له بعشرة دنانیر » ثم آوصی 
له بعد ذلك بعشرین » فالذهب على ثلاثة آقوال ] () . 

آحدها : أن له الاکثر قدم الاکثر في [ الوصية ] ٠‏ أو آخره » وهو قول 
ابن القاسم في « الکتاب » . 

والثاني : التفصیل بين أن يقدم الاکثر على الأقل » فتكون له الوصیتان؛ 
مثل أن يوصي له بعشرین » ثم بعشرة »فیکون له ثلائون » أو قدم الأقل 
على الاکثر » فیکون له الاکثر »وهو قول علي بن زياد . 

والثالث : التفصیل بين أن تکونا بكتابين أو CES‏ واحد ؛ فان كانتا 
بکتابین » فله الاکثر كما قال ابن القاسم في « الکتاب » . 

وان كانتا بكتاب واحد » وقدم ASV‏ فهما وصیتان » وهوقول مطرف» 


(۲) سقط من أ . 


۲٤‏ اجزء العاشر 


ET 

واختلاف الصفة كاختلاف الجنس ۰ وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله . 

فان كانت الوصيتان بجزءين » فلا يخلو من أن يكونا جزءين متفقين أو 

فان LIS‏ جزءين متفقين ؛ مثل أن يوصي لرجل بربع ماله أو سدسه > 
ثم أوصى له بذلك الجزء مرة أخرى ۰ فالجواب فيه كالجواب في فصل 
المسمى إذا استوى العددان ۰ ولا فائدة في التكرار . 

فان كانا جزءين مختلفين ؛ مكل :أن موصن ار ع قم ayer‏ 
أخرى بالسدس ۰ فإنه يجري على الخلاف الذي قدمناه في العين حرفا 
Gs‏ 

إذا أوصى له بعد ذلك أقل أو أكثر » فلا فائدة للإطالة . 

وأما إن كانت إحدى الوصيتين بشيء مسمى » والأخرى بجزء ؛ مثل أن 
يوصي له بعشرة دنانير ثم أوصى له بعد ذلك بثلث ماله :فلا يخلو ماله من 
ثلاثة أوجه : 

أحدها of:‏ يكون كله عيئًا . 

والثاني : أن يكون كله عروضا . 

والثالث : أن يكون بعضه عيئًا » وبعضه عروضًا . 

فان كان ماله كله عيئًا » فإنك تنظر » فان استبد بالوصية كان له جميع 
الثلث ۰ فان زاحمه pal‏ الوصايا ضرب معهم بالأكثر من العشرة أو جميع 
الثلث ۰ وهو قول مالك في الکتاب على ما فسره سحنون في « الجموعة » 
أن ماله كله عين »ویکون قوله تفسيرا على ما في الدونة . 


Yo 


كتاب الوصايا الثاني 

فان كان ماله [ كله ] () عروضا ضرب مع أهل الوصايا بالشلث 
وبالتسمية » فان لم يكن معه وصايا » فله الثلث إلا أن يجيز الورثة 
الوصيتين . 

ob‏ كان ماله عروضا ches‏ وانفرد بالوصية كان له ثلث جميع المال إن 
لم يجيزوا الورثة » فان كان معه الوصايا ضرب معهم بشلث العروض » 
وبالأكثر من ثلث العين » والتسمية »وهو قول ابن حبيب . 

وأما الوجه الثالث من أصل التقسيم : إذا كانت إحدى الوصيتين معینة 
والأخرى مجهولة ؛ مثل أن يوصي له بعبده ميمون » ثم أوصى له مرة 
أخرى بعبد من عبيده : فإن كان ذلك في كلام نسق فله الوصيتان جمیعا إن 
حملهما الثلث + آو ما حمل منهما . 

فان كان ذلك GS‏ منفصلاً ؛ مثل أن يوصي له الیوم بعبده میمون › 
ثم يوصي له یوما آخر . أو ساعة آخری بعبد من عبیده » فان قدم 
الجهول» وآخر العین فهی وصية واحدة » ویکون قوله آخرا تفسیرا لا قاله 
أولة . ۱ 

فان قدم المعين في الوصية ۰ وأخر الجهول فقولان : 

آحدهما : آنها وصية واحدة » ولا یکون له إلا المعين . 

والثاني : آنهما وصیتان . 

والقولان متأولان على « الدونة » . 

والجواب عن الوجه الثاني من الوجه الثالث من أصل التقسیم : وهو إذا 
كانت الوصیتان من جنسين ؛ مثل أن يوصي له بعبد » ثم آوصی له بدار » 
أو بدابة » أو بعرض ٠‏ أو بعين : فلا خلاف في الذهب أن له الوصيتين 


)1( سقط من أ . 


و ب ال افا 
جمیعا إن حملهما الثلث من غير اعتبار بتساوي العدد » واختلافه » وتقدم 
الاکثر وتأخره . 

واختلف في الوصية بالنوعين واحدة بعد آخری ؛ مثل أن يوصي له 
بدنانير ثم ارق له مرة آخری بدراهم » أو آوصی له بآرادب من سمراء ‏ 
ثم أوصى له بعد ذلك بأرادب من محمولة » أو شعير هل هما كالصنفين › 
فتکون له الوصیتان آو کالصتف الواحد ‏ فینظر الی الساواة ‏ والاختلاف 
في تقدیم الاقل على الاکثر على حسب ما تقدم تفصیلا Anolis‏ 

واخواب عن الوجه الثاني من أصل التقسیم : وهو آن يوصي بذلك 
لشخصين ؛ مثل أن يوصي بثلث ماله لزید » أو بشيء بعینه » ثم آوصی 
بذلك الشيء بعینه لعمرو : فلا يخلو من أن یکون في الوصية الثانية دلیل 
على نقض الاولی آم لا . 

ob‏ كان في الثانية ما ینقض الاولی ؛ مثل أن یقول : الشيء الذي 
tyes ge ad ae ot‏ که عاك فك فى ها تا :]كنار باه 
ا ۱ ۱ 

وان لم يكن فيها ما ينقضها » فإنهما مشتركان في الوصية » ويكون 
ats]‏ ] ۲۲ أوصى لهما بوصية واحدة يشتركان فيها . 

واختلف إن رد أحدهما وصية » أو مات قبل موت الموصي ۰ هل 
تكون جميع الوصية للباقي منهما » أو تكون لورثة الوصي محاصة الباقي 
بحق الراد أو الیت ؟ ۱ ۱ 

على ثلاثة آقوال كلها منصوصة في ١‏ الدونة » : 

أحدها : أن الوصية كلها SLU‏ منهما على الموصي بموت الميت منهما أم 


۳۷ 


٠‏ کتاب الوصايا الثاني 
لا 

والثاني : أن للورثة محاصة le SU!‏ [ الوصی L‏ بموته أم لا . 

والثالث : التفصيل بين أن يعلم الوصي بموت الميت » فتكون جميع 
الوصية للباقي » وان لم يعلم » فللورثة محاصة الباقي . 

فان أوصى بعبده لزيد » ثم أوصى ببيعه لعمرو » فإنه يباع لعمرو بثلثي 
الثمن » ويدفع ذلك الثمن لزيد . 

أحدها : أن الآخرة أحق به من الأولى Gee‏ كان أو ملكا »> وهو مذهبه 
فى « المدونة » . ١‏ 

والثاني : أن Gel‏ أولى - قدم أو آخر - وهو قول أشهب تعصيبًا للعتق 
[ق/ ۲۳۳ب ] 3 [وهو ظاهر قول ابن القاسم فى « كتاب العتق » Land‏ إذا 
وهب عبده لرجل ۰ فلم یقبضه الموهوب حتی آعتقه الواهب » فقال : إن 
العتق أولى من الهية ] 29 . 

والشالث : آنهما یتحاصان فيه العتق » واللك + فیکون نصفه Gace‏ 
ونصفه مملوكًا للموصی له ذا حمله الثلث قياسًا على ما لو أوصى به 
لرجلین » وهو ظاهر « الدونة » » ولیس وصیته به للعتق بأولى من وصیته 
[ به ] (۳) لزید [ والحمد لله وحده OL‏ 


OO) لكا‎ 


)1( سقط من أ. 
و 
(۳) سقط من أ . 
(5) زيادة من ب . 


۳۸ الجزء العاشر 
المسألة السادسة 
في الوصية بمثل نصیب أحد بنیه 

فالکلام في هذه المسألة على عشرة أسئلة : 

أحدها : أن يقول : لفلان مثل نصيب أحد بني . 

والثاني : أن يقول : لفلان مثل نصيب أحد ولدي . 

والثالث : أن يوصي له بمثل نصيب أحد ورثته . 

والرابع : أن يوصي له بنصيب أحد ولده » ولم يقل مثله . 

والخامس : أن يقول : اجعلوا فلاا من جملة ورثتي أو كأحدهم . 

والسادس : أن يقول : لفلان سهم [ مثل سهم ] 2 آحد ورثتي . 

والسابع : أن يوصي له بجزء من ماله . 

والثامن : أن يوصي له بسهم من ماله . 

والتاسع : أن يوصي له بمثل نصيب أحد ولده »ولا ولد له يومئذ. 

والعاشر : إذا أوصى له بمثل نصيب أحد ولده » فمات بعضهم قبل 
موت الموصى . أو ولد له آخر قبل موته . 

فالجواب عن السوال الأول : إذا أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه » هل 
يكون ثالثهم إن LIS‏ اثنين » أو رابعهم إن كانوا ثلاثة آم لا ؟ 

فالمذهب على قولين : 

أحدهما : أنه يأخذ القدر الذي يصح لأحدهم دون انضمامه إليهم ؛ 
مثل أن يكون اثنين » فيأخذ النصف . أو ثلاثة فيأخذ الثلث » وهو نص 


کتاب الوضايا الثاني ۹ 
(الدونة » . 

والثاني : أنه کواحد منهم ؛ فان کانوا gle BU‏ رابعهم ‏ وهو مذهب 
أهل الفرائض من آهل الذهب . 

وسبب الخلاف : هل النظر إلى لفظ الوصی أم النظر إلى مقصده . 

واخواب عن السوال الثانی : إذا آوصی له fre‏ نصیب آحد ولده » فلا 
یخلو من آن ینفرد الاولاد بالیراث آو بشارکهم غیرهم فیها . 

فان انفردوا بالیراث » فهل یکون کأحدهم . أو يأخذ النصیب الذي 
يصح لاحدهم ؟ 

فعلی اخلاف الذي قدمناه » غير أن الذکر والأنثى في ذلك سواء . 

فإذا أخذ الوصی له ما آخذ رجع الورثة » فجمعوا متاعهم »وقسموا 
على فرائضهم SAU‏ مثل حظ الأنثيين . 

فان شارکهم غیرهم في الميراث کالاولاد مع الزوجة »والژبوین ۰ فان 
الذي یشارکهم في الیراث يأخذ سهمه » ويأخذ الاولاد سهامهم ۰ ثم يأخذ 
الوصی له مثل نصيب آحدهم على عددهم » ثم یجمع نصیب الزوجة » 
والأبوين إلى الباقي بعدما آخذ الوصی له ما أخذ ۰ فیقسمونه على فرائض 
الله تعالی . ۱ 

والجواب عن السوال الثالث : إذا أوصى له عثل نصیب آحد ورثته » 
فهذا ینظر إلى عدد ما ترك من الورثة من الأولاد وغیرهم ۰ فیقسم الال 
على عددهم ٠فيأخذ‏ الوصی له مثل نصيب آحدهم » ثم برجع الورثة 
فیقسمون ما بقي على فرائضهم ؛ لأن الوارث اسم لكل من يرث Wy‏ كان 
أو عور 

والجواب عن السؤال الرابع : إذا أوصى له بنصيب أحد ولده » ولم 


elle «Cx. 
: يقل مثله » فقولان‎ 

أحدهما : أنه يأخذ مثل نصيب أحدهم على عددهم » الذكر والأنثى 
فيه سواء » وهو قول مالك وابن القاسم . 

والثانى : أن له نصف نصيب الذكر » ونصف نصيب الأنثى » وهو 
قرع نات (gel pie‏ ۱ 

والجواب عن السؤال الخامس : إذا قال : اجعلوا فلانًا من جملة ورثتى 
آو کاحدهم [ ق/۲/۲۳۳ ] فلا خلاف في هذا الوجه af‏ وارث من الورثة 
وواحد منهم ؛ إن كان ذکرا آخذ میراث الذکر » وان كان آنثی أخذ میراث 
الأنثى » ما لم يكن ما يأخذ آکثر من الثلث فیکون الخيار للورثة . 

واخواب عن السوال السادس : إذا قال : لفلان سهم مثل سهم آحد 
ورثتی of‏ آحد ولدي » فبمنزلة ما لو قال : له مثل نصیب احد ورت » أو 
آحد ولدي » وقد تقدم ابلواپ فیه ؛ فلا فائدة للتکرار . ۱ 

فاخواب عن السؤال السابع والثامن : إذا آوصی له بجزء » أو بسهم 
من ماله » فقد اختلف فيه الذهب على ثلاثة أقوال : 

أحدها : أن له الثمن ؛ لأنه أقل سهم ذكره الله تعالى في الفرائض . 

والشاني : أنه يعطي له سهم من سهام الفريضة - قلت السهام أو 
كثرت ‏ وهو الذي اختاره ابن المواز » وذكر أن عليه جل أصحاب مالك . 

والشالث : أنه يعطي سهم من سهام [ الفريضة ] ( إن كانت تنقسم 
على ستة » فأقل ما لم تجاوز الثلث فيرد إلى الثلث إن لم يجيزوا الورثة . 

فان انقسمت فريضتهم على أكثر من ستة » فلا ينقص من السدس ؛ 
oF‏ الستة أصل من أصول الفرائض » وهو أضعف الأقوال . 


. في أ : فريضته‎ )١( 


كتاب الوصايا الثاني Ys‏ 
وهذا كله نقله التونسي من كتاب ابن المواز عن ابن عبد الحكم . 
والجواب عن السؤال التاسع : إذا أوصى له مثل نصيب أحد ولده » 

ولا ولد له بعد » وجعل يلتمس الولد حتى مات »ولم یولد له » فلا شيء 

للموصى له . 
واوا غو الال SU‏ ]ذا jel got‏ تصنت اد ولق 

فمات بعضهم قبل موت الموصى أو ولد آخرون قبل موته : فإنه ينظر إلى 

عددهم يوم مات الموصي لا قبل ذلك » فيكون للموصى له مشل نصيب 

أحدهم على ما تقدم [والحمد لله وحده ]0 . 


OO} 2 


7 زيادة من ب‎ )١( 


۳۲ الجزء العاشر 


المسألة السابعة 
في الوصية لولد [ فلان 
فلا يخلو الحكم فيها من ثلاثة أوجه : 
آحدها : أن يكون أولاد فلان محصورين محدودين » ولا يطمع لفلان 
في زيادة الولد بعد ذلك ؛ ما ] () لفقده »وإما US‏ طرأت عليه كالجب 


وا 
ولان : أن كرون له او BON‏ خن الوضية ف وري له ربا :الل 
E‏ 


والثالث : أن يكون لا ولد له فى حين الوصية » ويرجى له الأولاد في 
ا ۱ 

والجواب عن الوجه الأول : إذا كان أولاده محصورين في حين 
الوصية» ولا مطمع له في تزايد الولد في ثاني حال » فلا يخلو من أن 
يسميهم عند الوصية تصريحا بالتعيين > أو ما يفهم منه التعيين كالإشارة ؛ 
مثل قوله : على أولاد فلان هؤلاء » وأطلق دون تعيين » فلا خلاف في 
المذهب أن الوصية مقصورة عليهم Oly ٠‏ الراعي فيها يوم الوصية » ومن 
مات منهم قبل القسم » فورثته يقومون مقامه . 

فان لم يعينهم »ولا أشار إلى التعيين » فهل هم کالعینین بحصرهم 
وعددهم »وقلة عددهم > أو کالجهولین لعدم التصریح بالتعيين »أو ما 
يقوم مقامه ؟ 

فالمذهب على قولين متأولين على « المدونة » : 


کتاب الوصایا الثائيى سس ۲۳ 

آحدهما : آنهم کالعینین » وهو الشهور ۰ وهو ظاهر « الدونة » من 
قوله : وولد ذلك الرجل عشرة » إلا أن يقول في هذا الوجه ولد فلان > 
وعقبهم ۰ فیکونوا کالجهولین قولا واحدا . 

والشاني : آنهم کالجهولین » وهو قوله في « الکتاب » في مسألة 
الأخوال . 

فعلی القول بانهم کالعینین » فالنظر إلى يوم [ السوصية »وعلى القول 
بانهم کالجهولین »فالنظر إلى یوم ] 7" القسمة » ولا شيء لمن مات قبل 
ذلك » فعلی هذا القول » فهل یقسم بينهم بالسواء أو بالاجتهاد ؟ فقولان. 

واطخواب عن الوجه الثانی : إذا كان له آولاد حين الوصية » ویرجی له 
bly‏ السل في اني dle‏ 

فان عين الوجودین وخصهم فلا خلاف . 

وان آطلق وآبهم » فقولان منصوصان في الذهب متأولان على الدونة 
على ما ذهب إليه سحنون فى الباب الثانی حيث قال : وولد ذلك الرجل 
عشرة آن الثلث بینهم بالسواء . ۱ 

قال سحنون : قول عبد الرحمن في هذه المسألة أحسن » والشهور 
آنهم كالمجهولين . 

واختلف المتأخرون في التناقض الذي [ألزمه ] 6 سحنون لابن القاسم 
هل يلزم أم لا ؛ فمنهم من يقول : إن ذلك لا يلزم Lye‏ هو اختلاف 
السؤال ؛ لآن السؤال الأول قال فيه : لولد ولدي ؛ GE‏ فيحمل على 
المجهولين ۰ والسؤال الثاني قال فيه : لولد فلان ‏ وهم عشرة - فيحمل 
)١(‏ سقط من أ. 
(0) في أ : آلزمها . 


على التعيين أو يحمل على أنه اختلاف السؤال . 

ومنهم من ذهب إلى أن ذلك اختلاف حال ؛ لأنه إنما تكلم في الباب 
الثاني على صفة اختلاف القسم بين الوصايا » والأحباس فساوى بينهم في 
قسمة الوصايا »والأحباس تقسم بالاجتهاد . 

وهذا هو الأظهر لمن أنصف وتأمل ما في الكتاب . 

ومنهم من أحسن [ النظر OD‏ »وقلد سحنونًا » وجعل ذلك اختلاف 
[قول OL‏ »وحمل ما في الكتاب على ظاهره . 

وسبب الخلاف على هذا التأويل : هل المعتبر قصد الموصي أو العتبر 
صيغة اللفظ ؟ فمن اعتبر قصد الوصي جعلهم كالمعينين » فكأن الموصي قد 
قصد إلى أعيان الموجودين دون غيرهم ؛ فيقسم بينهم بالسواء ملكا لهم › 
ومن مات منهم قبل القسم ورث [ عنه ] OM‏ حقه . 

ومن اعتبر صيغة اللفظ أن ذلك لمن حضر القسم إما بالسواء »وإما 
بالاجتهاد على الخلاف الذي قدمناه ؛ فعلى القول بالسواء يكون ملكا 
لهم وعلى القول بالاجتهاد يكون موقوفا بأيديهم على معنى الاستغلال 
والانتفاع به »ويتجرون في العين »ویکون لهم الربح » ویضمنون رأس 
المال. 

وفائدة الإيقاف ليدرك من ولد بعد ذلك حقه فيه . 

فان انقرضوا جمیعا »ولا ولد يرجى .وقد مات من كان [ فلورثتهم]9) 
الدخول في ذلك على قدر مواريثهم من آبائهم »ویکون ذلك ملکا لهم. 
(۲) سقط من أ . 


)8( في أ : فلورثته . 


کتاب الوصایا I‏ سلا سس سس ۲۵ 

والجواب عن السؤال الثالث : إذا كان فلان لا ولد له حين الوصية » 
ولکن برجی Pld‏ فی الستقبل ۰ فان کانت امرانه Sule‏ سين الوصية ء 
ابرع تاعاس مخ A ee‏ ویس ای 
القصود بالوصية . 

فان ولد کانت له . 

فإن أسقطته أو ولد مينًا بطلت الوصية » ولا شىء لمن يولد له بعده » 
gal ty‏ اللخمي. » dy‏ نظر.. ۱ 

فان كانت WE‏ » فلا یخلو الوصي من أن یعلم أنه لا ولد له » أو لا 
يعلم . 

فان لم یعلم » فالوصية ساقطة . 

فان ple‏ أنه لا ولد حملت الوصية على کل من يولد له بعد ذلك » 
وان کثروا » وتوقف في يد الاب . 

فان مات قبل أن يولد له » أو آیس له من ولد رجعت الوصية إلى ورثة 
الوصي یقسمونها على فرائضهم یوم مات الوصي ؛ فمن ولد كانت جمیع 
الوصية في يده على معنی الانتفاع »وکل من ولد یدخل فیها » ومن مات 
منهم لم يمكن ورثته من الدخول في حقه حتی ینقرضوا جمیعا ثم یکون 
لورثتهم أجمعين . 

فان آوصی لتمیم أو لقريش» فلا خلاف في الذهب أن ذلك لمن حضر 
القسم » وآن القسم فیها على الاجتهاد لا على السواء . 

واختلف هل یدخل معهم موالیهم في الوصية أم لا . على ثلاثة 
آقوال : 

آحدها : آن لا حظ فیها للموالی جملة » وهو قول مالك فی«الدونة ». 


۳۹ 


a ٠ 5 5 . 

والثاني : أنهم يدخلون فيها جملة » وهي رواية ابن حبيب عن ابن 
الاجشون . ۱ 

ea رل ای‎ ee Leelee 
fe الوالی ؛ لأن «بنی» تقتضی الصلبية » وان قال : ان بر‎ 
رسب‎ eek اب رقف أذ الال‎ a 
أو لقيس - فانهم د‎ 
| فة‎ ‘xl: age 

وقوله : وصيتى لوالی فلان كوصيته لولد فلان لا فرق سو 
[والحمد لله وحده OL‏ 


iO 
0 
0 


. في أ : يقتضي‎ )١( 
. زيادة من ب‎ )( 


۳۷ الثانى‎ ble Sl کتاب‎ 


المسألة الثامنة 
في إجازة الورثة للموصي آکثر من الثلث › 
وکان ذلك بسوال من الموصي [/:۲۳ب] gh‏ بغیر سوال 

ولا یخلو ذلك من ثلائة آوجه : 

آحدها : أن يكون ذلك في حالة الصحة . 

والثاني : أن یکون في حال الرض . 

والثالث : أن یکون بعد الوت . 

فأما الوجه الأول : إذا كانت الاجازة فى الصحة » فلا یخلو من أن 
كوك القن Pen‏ كو جني ۱ 

فان كان ذلك لسبب كالغزو والسفر » فأذن له الورثة أن يوصى بأكثر 
من ثلثه » ثم مات بسفره ذلك » هل يلزم الورثة ذلك الإذن أو لا يلزم؟ 


فالمذهب على قولين : 
أحدهما : أن ذلك لازم لهم كالمرض » وهو قول ابن القاسم في 
«العتبية » . 


والثاني : أنه لا يلزمهم »وأن لهم الرجوع عنه » وهو قول ابن وهب » 
وبه قال أصبغ . 

فان كان لغير سبب ۰ فلا خلاف في المذهب أنه لا يلزم الورثة » وأن 
لهم الرجوع في ذلك ؛ لأنها حال لم يتعلق لهم فيها بالتركة حق . 

وأما الوجه الشاني : إذا كانت الإجازة فى المرض ۰ فلا يخلو من أن 
يتخلل بين وصيته ومرض وفاته صحة ۰ أو لا یتخللها . 


الجزء العاشر 
فان تخللها صحة بينة ‏ فلا يلزم ذلك الإذن الورثة إن رجعوا عنه ؛ 
لأنه تخلل بين الإذن والوفاة حالة لا يصح فيها الإذن - وهی Je‏ الصحة - 
رضا لاستدامة الإذن المتقدم ۰ وهو قول ابن کنانة . 
فإن لم يتخلل بين الإذن والوفاة وقت صحة » فهل يلزم ذلك الإذن 
الورئة آو لا یلزم ؟ 
فلا یخلو الوارث الذي أذن من أن یکون GE‏ عنه » أو هو في عیاله . 
فان كان UU‏ عنه » فالذهب على قولین : 


۳۸ 


آحدهما : أن ذلك الاذن لازم له > ولا رجوع له عنه > وهو قوله في 
«المدونة » »وهو الشهور . 

والثاني : أنه لا يلزمه > وأن له الرجوع فيه » وهو قول عبد UN‏ في 
«المجموعة » في مريض باع عبدا بأقل من قيمته بأمر بين أنه لا إجازة لورنته 
في ذلك قبل الموت > وهو مذهب الشافعي » وأبي حنيفة . 

ووجه القول الأول أنها حال يتعلق فيها للوارث JUL‏ حق » فوجب أن 
يعتبر إذنه ؛ قياس على ما بعد الوت ؛ لأن المريض محجور عليه في 
التصرف في الزائد على الثلث لحقهم . 

ووجه القول الثاني : أنها حال لا يجوز للوارث فيها التصرف في هذا 
الال ؛ فأشبه حال الصحة ؛ إذ لا يعلم لعل غيره هو الوارث له . 

فان كان هذا الوارث المجيز باق في عيال الموصي ۰ ومن جملة من 
موه » فلا يخلو من أن يكون محجورا عليه » أو غير محجور . 

فان كان [ ق/ ١/775‏ أ] محجورا عليه كالبكر »والسفیه البالغ» فلا 
خلاف في المذهب > أن إذنهم غير معتبر وأنه غير لازم لهم . 


۳۹ 


کتاب الوصایا الثاني 

فان كان GIL‏ رشيدًا .فهل له الرجوع فیما آذن فيه أم لا ؟ 

فالمذهب على قولین : 

أحدهما of:‏ لهم الرجوع في ذلك lye‏ إذنهم غير لازم لهم »وهو 
قول ابن القاسم في « المدونة » وغيرها . 

ووجهه أنه يخاف على نفسه إن لم يجوز [ له  ]‏ ذلك إذا صح من 
مرضه أن يقطع عنه رفده ورفقه الذي يناله منه . 

والثاني : التفصيل بين من يخدع في عقله » ومن تغلب عليه الهيبة 
منه» فله الرجوع ۰ ومن لا يخدع » ولا تدرکه الهيبة منه » ولا يخاف 
فليس له الرجوع 6 وهو قول أشهب في « الموازية » . 

وقال : ورب زوجة لا تهابه » ولا تخاف منه ‏ فهذه لا ترجع » 
وكذلك الابن الكبير » وهو في عيال أبيه » فلا رجوع له إذا كان ما لا 

وهذا كله إذا كانت الإجازة بسؤال . 

فان كانت بغير سؤال من الوصي »هل يكون الرجوع في الاذن لمن له 
العذر كما كان له إذا كان الإذن بسؤال أم لا ؟ 

على قولين متأولين على الكتاب : 

أحدهما : أن جوازه على السواء ؛ لأنهم يقولون :بادرنا بالإجازة 
لتطيب نفسه » وخشينا منه إن لم نبادر . وهو تأويل بعض الصقليين . 

والثاني : أن الإجازة متى كانت بغير سؤال لم يكن لمن أجاز رجوعا 
- كان في dhe‏ أو لم يكن وهذا تأويل بعض القرويين » وإليه ذهب 
التونسي وغيره . 


الجزء العاشر 
وأما الوجه الثالث : إذا كان الجواز بعد الموت » فلا خلاف في نفوذه 
bo yal‏ ویحکم عليه پامضاء ab pai‏ ۰ 


تم [ كتاب الوصايا الثانى YE‏ بحمد الله وعونه. 


ge 


الا لا نا 


() فى أ : الكتاب : 


كتاب القطع في السرقة سسسب ٣‏ 


كتاب القطع في السرفة 
تحصيل مشكلات هذا الكتاب » وجملتها ست مسائل : 
المسألة الأولى 
في الشروط المعتبرة في وجوب القطع في السرقة 

وجملتها تسعة شروط : البلوغ » والعقل ۰ وألا يكون للسارق [ في 
eM [Gy‏ ملك » وألا يكون سارق مضطرا إلى السرقة لمجاعة 
لحقته » Oly‏ يكون الشيء المسروق مما يصح تملكه وتموله » وأن يخرجه من 
حرز مثله [ وأن يكون نصابًا يوم السرقة ] (© lye‏ يكون من الأموال التي 
يجب فيها القطع . Oly‏ يكون على وجه الاستسرار والاختفاء . 

وهذه الشروط منها ما هو متفق في اعتباره » ومنها ما هو مختلف فيه. 

وقولنا : البلوغ ؛ احترازا من غير البالغ ؛ OY‏ غير البالغ غير مكلف 
بحدود الشريعة » والقطع من جملتها » وإنما يخاطب برد ما آخذ مع 
قيامه» أو قيمته » أو alte‏ مع فواته . 

وقولنا : العقل ؛ احترازا من المجنون . والمغمى عليه ۰ فإنه ليس بأهلية 
التكليف ؛ إذ العقل مغرزها »وقال النبي ويا : « رفع القلم عن OUI‏ 
فذكر الجنون حتى يفيق » ومعناه : رفع المأثم . 

وقولنا : وألا يكون للسارق في الشيء المسروق شبهة ملك ؛ احترازا 
امعط م 1 
(؟) سقط .من 1 


(۲۷۳۸) من حدیث عائشة » وصححه الشیخ الالباني : 


الجزءالعاشر 
من سرق من الغنيمة قبل أن تقسم وله [ فيها ] ۲ نصيب » وقد اختلف 
منصوصين فى « الكتاب » . 


٤ 


أحدهما : أنه لا يقطع حتى يسرق ما فوق حقه بثلاثة دراهم »وهو قول 
غیره . 

[ والثاني : أنه یقطع جملة بلا تفصیل OD‏ وهو قول ابن القاسم . 

وعلی القول باعتبار ما فوق حقه » هل آراد بذلك حقه من جمیع 
الغنيمة » أو من الشيء السروق ؟ قولان . 

وسبب الخلاف : اختلافهم في الغنيمة باذا تملك » هل بالایجاف أو 
بالقسم ؟ على ما أتقناه في « کتاب الجهاد» . 

وقولنا : وألا يكون السارق مضطرا إلى السرقة لمجاعة لحقته ؛ فإنه إن 
لحقته المجاعة جاز له أن يمد يده فى مال الغير » ويأكله ولا ضمان عليه في 
ذلك ؛ oY‏ إحياء النفوس Post‏ إذ لو كان رب JU‏ حاضرا لوجب [ 
عليه ] ۲ أن يعطيه من ماله ذلك [ ما ] OP‏ يقوي به نفسه ويحييها من 
الهلاك ؛ ولهذا لا قطع عليه إذا تحقق ذلك السبب . 

وقولنا : وأن يكون الشيء السروق ما يصح تملكه وتموله ؛ احترازا ما 
لا يتمول » ولا يدخل تحت الملك بوجه كالحر . 

وقد اختلف المذهب عندنا » فيمن سرق Cee‏ صغیرا حرا » هل يقطع 


Cy)‏ تفه 
age ee)‏ 
( 0 اظ ی 
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كتاب القطع في السرقة 
أو لا يقطع [ على قولين SOL‏ 

أحدهما : أنه يقطع » وهو قول ابن القاسم فى « الكتاب » . 

والثاني : أنه لا يقطع 3 وهو قول عبد الملك 4 وهو الصحیح ۲ 

وقولنا : أن نخرجه من حرز مثله ؛ احترازا من سرق من غير حرز. 

ولا خلاف في الذهب عندنا أن الحرز معتبر في السرقة »وأنه إن سرق 
من غير حرز » فلا یقطع لقوله کل : « لا قطع من ثمر معلق » ولا في 
حريسة جبل ۷ . 

فإذا آواها المراح أو الجرين فالقطع فیما بلغ قيمته ربع دینار . 

فإذا ثبت ذلك فحرز کل شيء على حسبه 4 وليس من شرطه الأبواب 
والأغلاق ؛ بل يسمى حرزا .وان كان فى الفضاء إذا كان منزلا نزله أو 
موضعا عَینه لوضع متاعه أو لربط دابته فى السوق أو غيره » وكذلك ما 
كان على ظهور الدواب أو ما نشر على البيوت أو على الجدران ¢ فان ذلك 
كله حرز » ومن سرق منه قطع - كان معه مالکه أو لم يكن ما لم يكن 
الجدار ما يوالى الطريق . 

وقولنا : وآن يكون الشيء المسروق نصابا يوم السرقة ؛ احترازا من أن 
يسرق نصابا يوم السرقة ؛ احترازا من أن يسرق دون النصاب . 
فى السرقة » و حده ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الورق 4 أو ما 
یساویهما من سائر الاموال ؛ لقوله لل :« القطع في ربع دینار فصاعدا»() 
[ وقالت عائشة رضي الله عنها : ما طال علي ولا نسیت القطع في ربع 


. في أ : قولان‎ )١( 
. داود ( 5785 ) »وصححه الالبانی - رحمه الله تعالی‎ gf آخرجه‎ (1) 
خرجه آبو باني‎ 
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الجزء العاشر 
دینار ٩۱‏ ] (© وقطع رسول الله يكل فى مجن قیمته ثلاثة دراهم . 

فإذا ثبت ذلك فلا یخلو الشيء السروق من أن یکون مسکوگا » أو 
متبورا » أو مصوغا [ أو عروضًا ] © . 

فان كان السروق Le‏ أو متبورا » فلا خلاف في اعتبار وزنهما . 

فان كان السروق مصوعًا »فلا خلاف فى اعتبار وزنه Cail‏ » وهل 
تعتبر قيمة ما فيه من الصياغة آم لا ؟ ۱ 

قال بعض المتأخرين : وقد كان يجب أن تقوم ؛ OY‏ الصياغة سلعة 
يتفاوت الثمن بتفاوتها . 

والذي قاله ظاهر » وهو قوله فى « الكتاب » فيمن استهلك لرجل حلا 
مصوعا أن عليه قيمته . ۱ 

فإذا قلنا باعتبار قيمته » فان كانت قيمته ثلاثة دراهم ۰ فإنه يقطع › 
وإن كان وزنه أقل من ربع دينار. 

فان كان المسروق عروضا فلا خلاف في اعتبار القيمة فيها . 

واختلف باذا تقوم هل بالدراهم أو بالذهب على ثلاثة أقوال كلها 
متأولة على « المدونة » . 

أحدها : أن التقويم بالدراهم ؛ فان كانت قيمته ثلاثة دراهم قطع » وان 
كان وزنه أقل من ربع دينار من الذهب » وان [ كانت قيمته  ]‏ أقل من 


)١(‏ آخرجه النسائى ( 1٩۹۲۷‏ ) » ومالك ( ۱۵۲۰) ». وابن حبان ( 187۲ ) من حديث 
عائشة تمه ارات سر 

۱ ss 

(۳) فى أ : من سائرها . 

(5) في أ : كان يساوي . 


کتاب القطعفي‌السرقة fy‏ 
ثلاثة دراهم ۰ فلا قطع فيه »وان كان يساوي AST‏ من ربع دینار » وسواء 
كانت العاملة في البلد بالدراهم أو بالدنانير » وهو ظاهر قوله في «الکتاب» 
حيث قال : وإنما تقوم الاشیاء كلها بالدراهم » وهو نص قوله في كتا ب 
محمد . 

والثاني : أن التقويم بالذهب على كل حال في كل شيء من الفضة 
والعروض ۰ وأن الثلاثة دراهم إذا كانت أقل من ربع دينار لارتفاع 
الصرف» فلا قطع فيها من غير التفات إلى معاملة fal‏ البلد »وهو قول ابن 
عبد الحكم » وهو ظاهر قول « المدونة » من قوله في مسألة الرهن : إن 
كانت قيمته إذا سالت ربع دينار » وقوله في الشاة Cast‏ : إن كانت قيمتها 
يوم خرج بها ربع دينار قطع » فقد قوم هنا » وهو مذهب الشافعي . 

والثالث : أن التقويم UY‏ يكون بمعاملة أهل البلد من دنانير أو دراهم > 
وأن معنى قوله في « الكتاب » : « تقوم بالدراهم » أن معاملتهم بها » هو 
تأويل بعض الغاربة » والبغداديين من أصحابنا . 

فإذا ثبت أن النصاب من الذهب ربع دينار » ومن الورق ثلاثة دراهم 
على مشهور المذهب إن كان نصاب كل واحد منهما معتبر في نفسه ۰ فمن 
شرطه أن يكون Ble‏ لم يخالطه نحاس ولا غيره » فان خالطها نحاس أو 
كانت ناقصة الوزن » فان كان Cadi‏ کشیرا اتفقت عليه الموازين لا يجري 
جريان الوازنة [ أو كان ما فيها من النحاس بهذه الشائبة » فلا قطع فيه قولة 
واحدا » وان كان نقصا يسير مثل ثلاث حبات أو حبتين » وهی تجري 
جريان الوازنة ] ٠‏ » آما الحبة والحبتان فلا يمنع إلا القطع لقلة ذلك وخفته» 
وأما الثلاث حبات أو خروبة »وهي مع ذلك تجوز فلا قطع فيها » وهو 
قوله في « كتاب محمد » في الثلاث حبات من كل درهم »وهو قول أصبغ 


ع سس الجتزع العاشر 
نیت من كل درهم + 

وقولنا : أن تكون من الأموال التي [ يجب فيها القطع احترازا مما لا 
يجب فيها القطع من الأموال التي OT‏ تقتنى كجلد الميتة غير مدبوغ » أو 
كلب الصيد » أو ما كان فى معناهما ما يجوز تملكه » ولا يجوز بيعه على 
اخلاف في ذلك في الذهب [ ق/۳۵آب ] oy‏ ابن القاسم وآشهب . 

وقولنا : أن يأخذه على وجه الاستسرار والاختفاء ؛ احترازا من النتهب 
الذي ینتهب » ویختلس جهرة » فانه لا قطع عليه باتفاق الذهب ؛ OY‏ 
لیس بسارق » والقطع إنما وجب على السارق + لأن السرقة آخذ الشيء 
على وجه الخفية . 

فهذه جملة الشروط العتبرة فى السرقة » وتجمعها عبارة شيقة وجيزة » 
وهي أن تقول : کل ما يباع » ويبتاع ؛ وتمد إليه يد الاطماع » ويقع به في 
مستقر العادة الانتفاع . فإن القطع يتعلق به الإجماع ‏ أعني : إجماع 
ال مدهي 

ولا یرتاب سليم الاعتقاد إذا نظر فيها بعين الانتقاد في صحة هذا 
العبارة وحصرها لما يجب فيه القطع [ والحمد لله وحده OL‏ 


لا ا نا 


)1( سقط من أ . 
(۲) زيادة من ب . 


كناك الفظة ف اة Gs‏ 


المسألة الثانية 
في السارق إذا أخذ» ومعه متاع 
فقال صاحب المتاع : أرسلني إليه 
وقد وقع في هذه المسألة سؤالان : 
أحدهما : قول ابن القاسم WT‏ : وقد أخبرني أوثق أصحابي عندي أن 
مالكمًا سئل عن رجل [ كان ] 2 يسكن الشام »وله مال بمصر . فقامت 
عليه البينة أن السارق أخذ المتاع سرا » فقال السارق : صاحب المتاع 
أرسلني » فقال مالك : أرى أن تقطع يده » فقيل لمالك : فإن سثل 
صاحب التاع ‏ فقال : أنا أرسلته » فقال : لا ينظر في [ق/۲۳۹/ LIV‏ 
قول صاحب التاع »وتقطع يده . 
والسؤال الثاني : قوله : ولقد UL‏ مالكا عن الرجل Ab‏ في جوف 
الليل » ومعه متاع » فيؤخذ فيقول : فلان أرسلني إلى منزله » فأخذت له 
هذا المتاع » قال مالك : أرى أن ينظر في ذلك ؛ فان كان الرجل OL GANT‏ 
are‏ التاع يعرف له انقطاع إلى رب pL‏ »ويشبه ما قال لم يقطع » فان لم 
يعرف منه ما ذكرت لك » قال مالك : رأيت أن تقطع يده ولا يقبل قوله . 
فهذا نص السؤالين في « الكتاب » . 
فقال في أحد السؤالين أنه يقطع .وقال في الآخر : لا يقطع . 
واختلف المتأخرون في ذلك ؛ فمنهم من جعله اختلاف قول ؛ لأن 
الذي أخذ المتاع مدع في الوجهين » وكونه له إلى صاحب التاع انقطاع في 


)1( سقط من أ . 


8۰ سس ڪڪ سس الجزء العاشر 
السؤال الثانی کتصدیقه إياه فى السوال الأول . 

ومنهم من قال : إن ذلك اختلاف السؤال ؛ لأنه قال فى السؤال 
الأول: وقد قامت عليه بينة بالسرقة » فلم يلتفت إلى تصديق رب التاع » 
وفى السؤال الثانی لم تشهد عليه البينة بالسرقة »ولا اعترف بها ؛ 
[فركب(١2‏ على كل سؤال مقتضاه . 
[عليه السرقة  ]‏ ببينة » فصار الحد قد وجب عليه » فلا يسقط بدعوى 
رب المتاع أنه أرسله كما لا يسقط الحد لو قال المسروق منه أن المتاع متاعه 
على أحد القولين . وظاهر المدونة إذا اعترف المسروق [ منه ] TM‏ المتاع 
۱ متاعه أنه لا يقطع من قوله في السارق إذا دعى أن المتاع متاعه » وأنكر 
وتقطع يده » وظاهره أنه لو اعترف له ابتداء لما فطع . 

ويؤخذ من الکتاب آیضا [ من موضع آخر ] ٩‏ لا [ یدفع OT‏ عنه 
اعترافه باللك للسارق قطعا . 

وهو قوله : إذا قال السروق منه : لم یسرق مني شيئًا » وقد شهد 
الشهود عليه بالسرقة أنه che‏ ولا يلتفت إلى قوله : لم يسرق مني 


شيئًا . 


فإذا كان لا يقبل قوله فى ذلك » فكذلك إذا اعترف أن الشىء الذي 


(۱) فى أ: فركبت . 
000 
(۳) سقط من 1 
(5) سقط من أ . 

(۵) في أ : يرفع . 


كتاب القطع في السرقة + اسم اه 
سرق هو له » وهو نص قول مالك فى آخر « الكتاب » إذا اعترف أنه سرق 
من فلان » فقال ONG‏ ما سرق مني شيء ؛ بل المتاع متاعه ۰ أو قال : 
إنه كان قد استودعنيه » فقال مالك : يقطع » ولا يلتف إلى قول هذا . 

والقولان قائمان من « المدونة » » ولم يذكر في السؤال الثاني أن له إليه 
انقطاع » فلو كان له انقطاع ودخل من مدخله غير مستسر ۰ وأتى في وقت 
يجوز أن يرسله فيه لما قطع ۰ وإلى هذا [ ذهب ] 27 ابن حبيب . 

وأما إن أخذ المتاع مستسرا » ودخل من غير مدخل أو دخل في حين لا 
يعرف فليقطع » ولا ينفعه انقطاعه . 

وأما إن لم يعرف منه انقطاعه » فإنه يقطع في الوجهين جمیعا الا أن 
يصدقه رب المتاع » فلا يقطع إذا دخل في حين يعرف غير مستسر . 

أما إن كان مستسرا أو في حين لا يعرف » فانه يقطع » وإن صدقه رب 
المتاع . 

وهذا كله قول أصبغ في « الواضحة » . 
والذي قاله صحيح موافق لقول ابن القاسم © وتأويل بعض الشیوخ ؛ لانه 
رأى أن تصديقه له إذا أخذه من مأخذه »ولم يأخذه مستسرا هو الذي 
يصرف عنه القطع . 

Ul‏ الذي [ لقى SMT‏ جوف الليل [ فقال : إن فلائا بعثني ] ( وله 
إليه انقطاع فلا يقطع ؛ لأنه لم يقر بسرقة ولا شهد عليه بها .وقد أتى بما 


OY‏ سس سح الجزءالعاشر 

وان لم يكن له إليه انقطاع » فعلى قول آشهب لا يقطع ؛ لأنه لم يقر 
بسرقة »وإنما قال : صاحب التاع أرسلني ۰ والبينة لم تعلم بسرقته ؛ فكان 
كقوله : تزوجت هله المرأة ووطئتها » ولم يثبت نكاحه ؛ فعنده أنه مقر 
بوطء حلال » فأشبه الراجع عن الزنا إذا أقر به » وعلى مذهب ابن القاسم 
يحد ؛ لأنه متماد على الإقرار بالوطء »ولم يرجع عنه ومدع تزويجا لم 
پثبت له WIS‏ يقر بأنه أخذ من حرز »› وان أخذه مأذونًا له فيه ء فلا 
يصدق ويقطع إلا أن يكون له إليه انقطاع [ لبطلان فحواه ¢ والحمد له 


OD وحده‎ 
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المسألة الثالثة 
في التعاون على السرقة 

وإذا تعاون جماعة على سرقة » فلا يخلو حالهم من وجهين : 

آحدهما : أن يدخلوا جميعًا في الحرز حتى أخرجوا منه السرقة . 

والثاني : أن يكون بعضهم داخل الحرز » وبعضهم خارجه . 

فان دخلوا جميعا في الحرز ؛ وتعاونوا على إخراجها » فلا يخلو من 
أن تكون السرقة مما يستبد بها الواحد لخفتها . أو تكون مما لا يستبد بها 
الواحد لثقلها . 

فان كانت ما يستبد بحملها الواحد لخفتها فحملها واحد وخرج ٠»‏ فلا 
خلاف أنه لا يقطع إلا الخارج بها خاصة . 

فان خرجوا بها جمیعا »ويد كل واحد منهم على بعضها ؛ فلا قطع 
على واحد منهم حتى تكون قيمتها تسعة دراهم . وهم ثلاثة فيقطعوا 
ثلاثتهم . 

وقيل : انهم يقطعون جميعًا كما لو سرقوا ما لم يستقل الواحد 
بحمله» وهذا القول حكاه ابن الحلاب عن بعض الأصحاب . 

فان كان السرقة مما لا يستبد بها واحد » وهي ما يحتاجون إلى التعاون 
عليها لثقلها ؛ فرفعوها جميعًا أو رفعوها على واحد منهم ۰ وقيمتها ثلاثة 
دراهم » فهل يقطعون جمیعا ۰ أو لا يقطع إلا الخارج بها ؟ 

فالذهب على قولين : 

أحدهما : أنهم يقطعون > وهي الرواية عن مالك » ونص قوله 


o٤ 


فى « المدونة » . 


والثاني : [ أنه ] ٩‏ لا قطع على واحد منهم إلا الذي انفرد بإخراجها 
إن رفعوها عليه في الحرز » ولم يمسكوها عليه بعد ذلك » وهذا القول 
مخرج غير منصوص عليه . 

وينبني الخلاف : على الخلاف في قيمة السرقة إذا وجبت هل يؤخذ كل 
els‏ ا i se a‏ وجد منفردا » ثم يكون هو 
الراجع على أصحابه قياسًا على قتل العمد إذا تعاون جماعة على [ قتل]۲) 
واحد أن كل واحد منهم يقتل » وهو قول ابن القاسم ؛ لأن السرقة لا لم 
يتمكن لواحد إخراجها إلا بتعاون أصحابه » وتظاهرهم صار كل واحد كأنه 
أخرجها بكليتها ؛ إذ لولاه لا أخرجها من سواه » فيعد كأنه أخرج نصابا 


4 


كاملا . 

ومن رأى أنه لا يؤخذ من وجد منفردا إلا بقدر ما ينوبه من قيمتها في 
جملة أصحابه » قال : لا قطع على واحد منهم . ۱ 

فان كان بعضهم داخل الحرز »وبعضهم خارجه » فتعاونوا على اخراج 
السرقة من حرزها » وقد قربها الداخل إلى باب الحرز » ثم مد الخارج 
يده فأخذها أو آخرجها من هو داخل احرز من الحرز حتی صارت 
خارجاء فرفعها الخارج أو التقت أيدي التناولین في باب الحرز » أو في 
التقب of‏ کانوا نقبوا البیت + فآخذها امخارج وید الداخل مصاحبة للمتاع 
حتی قبضه الخارج أو ربطه الداخل بحبل ۰ فخرجه الخارج حتی آخرجه من 
الحرز .هل یقطعان جمیعا أو لا بقطع إلا الخارج بها خاصة ؟ 

فالذهب على خمسة آقوال كلها قائمة من « الدونة » : 


)1( سقط من أ . 
(۲) سقط من أ. 
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آحدها : أنهما يقطعان جميعًا » وهو أحد قولى مالك فى الذي ربط 
التاع وجره غيره »وفي اللذين CAI‏ أيديهما في المناولة في الشقب » 
فیقطعان جمیعا في هذه الأسئلة كلها » وهو قوله في « كتاب محمد » ؛ 
oF‏ الخارج لا يصل [ إليه ] WO‏ بمناولة الداخل له » فصار كالمتعاونين 
على إخراجه كما إذا حملوه من الحرز على أحدهم . 

والشاني : أنه لا يقطع إلا الذي آخرجه من الحرز خاصة كان الذي هو 
داخل الحرز » أو الذي هو خارجه » وهو نص قول مالك فى الكتاب » 
وعلی هذا قال مالك في اللذين التقت Lagat‏ في التقب أنهما یقطعان 
جمیعا لتساویهما في |خراجها من الحرز » وکل واحد منهما له تأثیر في 
إخراجها »ولم یختص بها واحد دون الاخر . 

والشالث : أنه لا قطع على واحد منهما » وهو ظاهر توقف مالك في 
الذي آخذ في الحرز بعد أن آلقی التاع خارجا ؛ oY‏ الداخل لم یخرجه من 
احرز » والخارج لم یدخل في الحرز . 

والرابع : أنه لا یقطع الخارج التناول للسرقة . 

والخامس : أنه یقطع الذي قربه إلى باب الحرز خاصة . 

وهذا GUL!‏ حکاه القاضي الحفيد ابن رشد . 

والاقوال كلها ظاهرة في « الدونة » . 

Ui,‏ الذي آخذ في الحرز بعد أن آلقی التاع خارجا » فقد شك فيه 
مالك بعد أن قال : يقطع . وبه أخذ ابن القاسم » وموجب اختلاف قول 
مالك فيه » هل النظر إلى خروج المتاع من حرزه بسببه أم النظر إلى إخراجه 
هو به ؟ 


)١(‏ سقط من أ. 


ونظير هذا إذا أخرج السرقة من حرزها بواسطة السبب من غير أن 
يدخل هو داخل الحرز » مشل أن يدخل قصبة › فأخرج بها المتاع » أو 
كانت شاة » فحرك لها العلق حتى خرجت . أو GLOW‏ معلمًا فصفر له 
ae‏ جرج 

وينبغى أن يدخل الخلاف فى هذه الأسئلة كلها ؛ لأن السرقة أخرجت 
ا فکونه خارج التو غیر Jel‏ فيه كقبض أهل الدار إياه 
داخل الحرز » وقد رمى المتاع خارجا فتدبر ذلك old‏ صحيحا . 

وقد نص مالك رحمه الله في « الكتاب » على الذي أخرجها بقبضه أنه 
يقطع ». وما أفسد السابق في الحرز ثم أخرجه أو استهلكه في الحرز ثم 
خرج ؛ فان ساوی ما آخرجه من الحرز بعد فساده ربع دينار قطع » والا 
فلا » وان استهلکه ثم خرج فلا یقطع ۰ ویغرم قيمته أو alte‏ فیما له مثل . 

وسرقة الواحد من جماعة إنما يصير فیها اللصاب على الملة » ولا 
ینظر إلى حد کل واحد منهم إن كان فيه نصابا أم لاء بخلاف سرقة 
الجماعة من واحد على ما فصلناه وحصلناه » والحمد له وحده . 


O}‏ الا الب 


كتاب القطع في السرقة ov‏ 


المسألة الرابعة 

في السرقة من الدارالمشتركة [۲/۲۳۳/۵ أ] أوالمأذون فيها 
وتحصيل القول في ذلك أن الدار تنقسم في السرقة منها على ستة 
أقسام : 

دار حجزها ساكنها »ومالکها عن الناس . 

ودار أذن فیها ساکنها » ومالکها لخاص من الناس ۱ 

ودار ینفرد الرجل بسکناها مع زوجته عن الناس . 

ودار أذن فیها ساکنها ومالکها [ Ba]‏ عامًا ] ۲۷ لجميع الناس . 

ودار مشتركة بين ساکنیها مباحة لجميع الناس . 

ودار مشتركة بين ساکنیها محجورة عن سائر الناس . 

[ق/ ۲۳٣‏ ب] فأما الدار التي حجزها ساكنها ومالكها عن جميع الناس» 
فالقطع على من سرق منها ما يجب فيه القطع إذا خرج به من الدار . 

وان سرق من بعض بيوتها » وأخذ ما في الدار قبل أن يخرج منها لم 
يقطع » ولا خلاف في ذلك . 

وأما الدار التى أذن فيها ساكنها » أو مالكها لخاص من الناس کالرجل 
یف الیّف ۰ فيدخله داره أو یسعث الرجل رجلا إلى داره لياتيه من 
بعض بيوتها بمتاعه » أو ما أشبه ذلك » فيسرق بعض متاعه : فلا يخلو من 
أن يسرق من البيت الذي أذن له في دخوله أو سرق من بيت مغلق غير 


مأذون له فيه . 


. في أ : عن‎ )١( 


ملم 8 ۵ الجزءالعاشر 

فإن سرق من بيت أذن له في دخوله » فلا خلاف أنه لا يقطع . 

وان سرق من بیت مغلق قد حجر عليه دخوله » هل يقطع آم لا ؟ 

فالذهب على ثلاثة أقوال كلها قائمة من « المدونة » : 

أحدها : أنه لا يقطع .وان خرج با سرق من جميع الدار ؛ لأنه 
خائن» وليس بسارق » وهو قول مالك فى « الدونة » » و« كتاب ابن 
الواز» . ۱ 

SL‏ : أنه لا يقطع حتى يخرج به من جميع الدار » وهو تأويل 
الشيخ أبي محمد عبد الحق على « المدونة » » وحكى أنه قول مالك في 
«كتاب ابن المواز » . 

والثالث : أنه يقطع » وان لم يخرج به من جيمع الدار إذا خرج به إلى 
الوضع الذي أذن له بدخوله ؛ كالشراء في ساحة الدار » وهو قول 
سحنون» وهو ظاهر قول مالك فى « الكتاب » فى الزوجة إذا سرقت من 
یت le Lee‏ الروج بيت :نال + phe‏ کالدار الشتركة ون اکتا 
الباحة لسائر الناس کالفنادق . ۱ 

وآما التي ینفرد الرجل بسکناها مع زوجته عن الناس » فان سرق منها 
Gol‏ وأخذ في ساحتها لم che‏ وان آخذ بعد أن خرج من جمیعها 
قطع . 

وان سرق آحد الزوجین من بيت قد حجره عليه صاحبه » وآغلقه دونه. 
أو سرق عبد آحدهما من ذلك » هل يقطع آم لا ؟ 

فالذهب على ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه يقطع من سرق منهم ۰ وخرج با سرق من البيت الذي 
حجر عليه » وأغلق دونه » وان لم يخرج به من جميع الدار » وهو ظاهر 
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كتاب القطع في السرقة 
ما في « المدونة »). 

ونص قول سحنون ؛ قياسًا على المتحاجرين بالسکنی في الدار 
الواحدة. 

والثاني : أنه لا یقطع » وان خرج به من جمیع الدار » وهو قول مالك 
في الضیف يسرق » وهو نص قوله في ١‏ کتاب ابن الواز » . 

والشالث : أنه لا يقطع حتی یخرج به من جمیع الدار » وهو الذي 
حکاه آبو محمد عبد الحق أنه لالك فى کتاب ابن الواز » »وهو ظاهر 
«المدونة » آیضا ؛ لأن بقية الدار من تمام ال 

وأما الدار التي أذن فيها ساكنها أو مالكها إذنًا عامّا للناس كالعالم أو 
الطبيب يأذن للناس في دخولهم إليه في داره » أو كالرجل يحجر نفسه في 
ناحية من داره » ويترك بابها مفتوحا يدخل منه بغير إذنه : فهذا يجب 
ال على من سری برو ییرنها eel‏ إذا جرج بسرقته عن جميع الذآرء 
ولا يجب القطع على من سرق من قاعة الدار؛لان بقية الدار من تمام 
الحجر؛ ففارقت الحجهة في آنها لا تدخل الا باباحة صاحبها » وإنما لم 
Lin‏ عنه القطع إذا خرج من جمیع الدار » كما یسقط عن الضیف على 
مذهب ابن القاسم ؛ لأن الضیف خصه بالاذن » فصار مؤتتًا » وکان له 
فیما أخذ ‏ على مذهبه - حکم الخائن لا حکم السارق . 

وأما الدار الشتركة بين ساکنیها الباحة لسائر الناس کالفنادق التي يسكن 
كل واحد بيته على حدة » وقاعتها مباحة للبیع والشراء فیها » فحكم 
قاعتها حکم الحجة ؛ فمن سرق من بیوتها شيئًا - كان من الساکنین فیها أو 
من غیرهم - وأخذ في قاعة الدار » فقد وجب عليه القطع > ولا خللاف 
في هذا أيضا . 

راما الان الشتركة .رين Gost‏ اة عن سات gull‏ فلا SNE‏ 


٠‏ 4 الجزء العاشر 


أن السكان تقطع من سرق منهم من بيت صاحبه إذا أخذوا » وقد خرج 
بسرقته إلى قاعة الدار » وان لم يخرج بها عن الدار » ولا أدخلها بيته › 
ولا خلاف في أنه لا قطع على من سرق منهم من قاعة الدار شین »وان 
أدخله بيته » وخرج به عن الدار إلا أن يكون الذي سرق من قاعتها دابة من 
مربطها المعروف » وما آشبه ذلك من التاع الثقيل الذي يجعل بعضه [ على 
بعض OT‏ فيكون ذلك الموضع حرزا له كمربط الدابة ؛ فيكون حکم من 
سرق شيئًا من ذلك منهم حكم من سرق من بيت من البيوت . 

وان سرق أحد الزوجين من مال صاحبه من بيت من هذه البيوت › 
وقد حجره عليه وأغلقه دونه » فعليه القطع قولاً واحدا أيضا . 

واختلف إن سرق أجنبي من بيت من بيوت الدار » وأخذ من قاعتها 
قبل أن يخرج به من الدار » أو سرق من القاعة ما نشر فيها من ثوب أو 
غيره أوتى فيه »هل يقطع أم لا ؟ 

فالمذهب على أربعة أقوال كلها متأولة على المدونة : 

أحدها : أنه يقطع في الوجهين جميعا » وهو نص ابن المواز في كتابه» 
وهو تأويل بعض الأندلسيين على المدونة . 

والثاني :أنه لا يقطع في الوجهين جميعا إذا سرق من البیوت وأخذ في 
القاعة »أو سرق من القاعة فأخذ خارجهاء وهو متأول Cal‏ على المدونة . 

والشالث : أنه إن سرق من البيوت »وأخذ في القاعة قطع . وان سرق 
من القاعة » وأخذ خارجا لم يقطع » وهو ظاهر « المدونة » » وهو نص ما 
في « كتاب محمد » في الوجه الأول . 

والرابع : أنه لا يقطع إذا سرق من البيوت ۰ فأخذ في القاعة » ويقطع 


. في أ: فوق بعض‎ )١( 


کتاب القطع في السر قة 1۱ 
إن سرق من القاعة » وأخذ خارجا » ling‏ القول متأول على « الدونة » 
Cal‏ 

ووجه القول الأول : أن القاعة حرز بالاضافة إلى الأجنبي » وغير حرز 
بالإضافة إلى الساكن + فإذا سرق من البيوت ۰ وأخذ في القاعة فيقطع ؛ 
لأنه قد صيره إلى غير حرز بالإضافة إلى الأجنبي على الجملة » وبهذا علل 
اپن الواز . 

وان سرق من القاعة ۰ وأخذ خارجا قطع ؛ لانه سرق من الحرز 
بالاضافة إليه » فأمر بقطعه فى الوجه الأول . 

وان أخذ في الموضع الذي إن سرق منه قطع ؛ لانه آباحه لأهل الدار 
وصیره إلى موضع لا قطع على من سرق منه منهم . 

ووجه قول من قال : إنه لا یقطع في الوجهين جمیعا ؛ لانه إذا سرق 
من البيوت »وأخذ في القاعة لم يقطع ؛ OY‏ القاعة حرز بالاضافة إليه 6 
وان سرق من القاعة » وأخذ خارجا فلا يقطع ؛ لأنه سرق من غير حرز 
بالإضافة إلى السكان . وهذا على عكس الأول . 

ووجه القول الثالث : أنه يقطع في الوجه الأول » ولا يقطع في الثاني ؛ 
لأنه قد صيره إلى غير حرز ثم إن سرق من ذلك الوضع لم يقطع ۽ ay‏ 
موضع يقطع فيه إذا أخذ المتاع من البيت » وأخذ فيه . 

ووجه القول الرابع : لا يقطع فى الأول 2 ویقطع فی الثانی + لانه إذا 
سرق من البيوت » وأخذ فى القاعة فقد أخذ فى الحرز » والسارق إذا أخذ 
فى الحرز » فلا قطع عليه »وان سرق من القاعة » وأخذ خارجا قطع ؛ 

والقياس إذا قطع في الوجه الثاني ألا يقطع في الوجه الأول ؛ وعلى 


1۲ الجزء العاشر 
هذا حمل أبو محمد عبد الق ما في « المدونة » ۰ وإذا قطع في الوجه 
الأول ألا يقطع في الوجه الثاني ؛ وعلى هذا حمل آبو إسحاق التونسي ما 
في كتاب ابن المواز » » فتدبر هذا التخريج يتبين لك معناها » والحمد لله 


وحده . 


كا Oy‏ إلا 


كتاب القطع في السرقة د i‏ 


المسألة الخامسة 
في معرفة ما يجب به القطع 
ولا يجب القطع إلا ببينة أو اعتراف . 
فأما البينة فشاهدا عدل . ولا يقطع بشاهد ويمين » ولا بشاهد 
Ol ply‏ 
Ul,‏ الاعتراف » فإنه ينقسم على ثلاثة أقسام : 
أحدها : أن Sh‏ مستهلاً على نفسه بالسرقة من غير أن يؤخذ ويتهم 


والشاني : أن يقر على نفسه بها بعد أن يتهم ٠‏ فيؤخذ دون خوف ولا 
تهديد »ولا وعيد . 

والثالث : أن يقر على نفسه بها بعد الضرب والتهديد والوعيد . 

LG‏ الوجه الأول : إذا استهل بذلك على نفسه من قبل أن يؤخذ » فإنه 
يقطع من غير تعيين قولاً واحدا »وله أن يرجع عن إقراره إذا كان لرجوعه 
وجه يذكره . 

واختلف إذا جحد الإقرار Shel‏ »ولم ob‏ لرجوعه بوجه يقبل » هل 
يقال of‏ لا يقال ؟ 

على قولین قائمین من « الدونة » : 

آحدهما : أنه يقال » وهو قوله فى « الکتاب » إذا جحد الاقرار أصلگ 
وهو قوله في آخر « الكتاب Se‏ حم عاك دن > فقال مالك : 
يقال . 
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والثانى : أنه لا يقال . وهو ظاهر قوله فى « الكتاب » إذا آتى بأمر 
lade‏ ينول الريك لحل فا مراب Gas‏ وظاهره أنه إذا لم يأت 
بأمر يعذر به ] ألا يقال » وهو المشهور . وهو قوله في « كتاب الرجم». 

وأما الوجه الثانى : إذا كان إقراره بعد أن Ley‏ دون خوف .ولا 
E‏ كلوقن ol‏ ين ابرق از الى مان 

فان عينها قطع قولاً Moly‏ . 

وإن لم يعينها » هل يقطع بمجرد إقراره أم لا ؟ 

فالمذهب على قولين : 

أحدهما : أنه يقطع » وهو ظاهر قوله في آخر « كتاب السرقة » فيمن 
أقر [ق/ ۲۳۷/ 7أ] أنه سرق ألف درهم بغير محنة »ولا شيء ثم جحد بعد 
ذلك » فقال : يقال . فظاهره أنه لو تمادى على إقراره لقطع . 

والثاني : أنه لا يقطع حتى يعين السرقة ويظهرها » وهو قول ابن 
القاسم في ١‏ العتبية ۷ . 

فعلى القول بأنه يقطع بمجرد إقراره دون تعيين على ظاهر ما في « كتاب 
السرقة » من « المدونة » » فله أن یرجم عن إقراره »وان لم يأت بوجه يعين 
به » وهو ظاهر « المدونة » في آخر « كتاب السرقة ». 

وعلى القول بأنه لا يقطع إلا أن يعينها » فاختلف هل له أن يرجع عن 
إقراره بعد التعيين أم لا !اعلی قولين مرويين عن مالك في « العتبية ) 
وغيرها. 

وهذا الخلاف إنما يجري في الذي قال : إنما أقررت لوجه كذا . 

وأما إن جحد الاقرار بعد التعيين أصلاً فلا يقال قولاً واحدا . 

وأما الوجه الثالث : إذا أقر على نفسه بعد الضرب والتهديد » فلا يقطع 


كتاب القطع في السرقة تمش ٩۵‏ 
بمجرد الاقرار . 

فإن عينها هل يقطع أم لا ؟ 

فالمذهب على قولين قائمين من « المدونة » : 

أحدهما : أنه لا يقطع » وهو نص قول مالك في « الكتاب » . 

والثاني : أنه يقطع ۰ وهو ظاهر قوله في آخر « الكتاب » في الذي 
ادعى على رجل بالسرقة فقال : استحلفه لى حيث قال : فإن كان المدعى 
عليه متهمًا بذلك موصوفا به احتلف وامتحن وهدد » وان كان غير ذلك لم 
يعرض له »وقوله : امتحن وهدّد » فما فائدة الامتحان والتهديد إذا لم 

فعلى القول : al‏ يقطع فإنما يقطع ما لم يرجع عن إقراره » فان رجع 
عن إقراره أقيل بلا خلاف . 

وعلى القول الثاني بأنه لا يقطع « فان تمادى على إقراره بعد ذلك » 
هل يقطع أم لا ؟ 

فالذهب على قولين : 

أحدهما : أنه يقطع » وهو قوله في « المدونة » . 

والثاني : إنه لا يقطع » وهو قول ابن الماجشون . والحمد لله وحده . 


goog 


ات سس ص الجزء العاشر 


المسألة السادسة 
في اجتماع القطع مع [قيمة] ۱ الشيء المسروق 

فان كان ما لا يجب فيه القطع لتفاهته ۰ فالغرم واجب عليه في اليسر 
والس ولا خلاف فی ذلك . 

فان كان ما يجب فيه القطع » فلا يخلو من أن یکون الشيء السروق 
قائمًا بيد السارق أو Gb‏ . 

فان كان فائتا » هل يجب عليه الضمان مع القطع آم لا ؟ 

فالمذهب على ثلاثة أقوال : 

أحدها : وجوب الضمان على السارق مع القطع [ ق/ ۲۳۷ب ] بكل 
حال فى العسر pene i‏ ¢ وهذا القول حكاه ابن شعبان عن المذهب فى 
«كتاب الزاهي » »وهو مذهب الشافعي » وأبي ثور . 

والثاني : أنه لا يجب الضمان مع القطع في كل حال من يسر أو عسرء 
وهذا القول حكاه القاضي أبو محمد عبد الوهاب عن بعض مشايخ 
المذهب. قال : وهو القياس ۰ وهو مذهب أبي حنيفة » والثوري »واین 
vies‏ 

AIL‏ : التفصیل بين الیسر والعسر ؛ فان كان Knee‏ فلا ضمان 
الیسر من یوم السرقة إلى يوم الحكم كما قال آشهب ٠‏ وإما إلى یوم القطع 


كتاب القطع في السرقة 
کما قال ابن القاسم » وهذا مذهب مالك ¢ وأكثر أصحابه ‘ 

وفائدة الفرق بين يوم الحكم بالقطع كما قال أشهب 3 وبين يوم القطع 
على قول ابن القاسم إذا حدث له يسر بعد الحكم ¢ وقبل : القطع أو 
حدث له عسر ؛ فعمدة من جمع بين الأمرين أنه اجتمع في السرقة حقان: 
حق الله 3 وحق الآدمى 3 فان اقتضى كل ذي حق موجبه ومقتضاه. 


۷ 


Cal,‏ > فانهم لما آجمعوا على أنه يأخذ عين شیثه إذا وجده بعینه لزم 
إذا لم يوجد بعينه عنده أن يكون في ضمانه قياسًا على سائر الأموال 
الواجبة . 

وعمدة أبي حنيفة » ومن وافقه حديث عبد الرحمن بن عوف أن رسول 
الله جر قال : ( لا یغرم السارق إذا أقيم عليه الحد » ٠‏ وهذا yt dt‏ 
خرجه النسائي » وفيه ضعف عند أهل الحديث . 

قال أبو عمر : لأنه عندهم مقطوع . 

وأبو حنيفة Cal‏ يقول:إن اجتماع حقين فى حق واحد مخالف للأصول. 

ويقولون : إن القطع هو بدل من الغرم ؛ ومن ها هنا يرون أنه إذا 
سرق شيئًا ما يقطع فيه » ثم سرقه ثانية أنه لا يقطع . 

وأما تفرقة مالك » فاستحسان على غير قياس . 

وأما الوجه الثاني : إذا كان الشيء المسروق قائمًا » إما بيده » وأما بيد 
مشتريه منه » فلا يخلو من أن يدخله التغيير أو لا يدخله . 

فان لم يتغير » فإنه يأخذه » OB‏ فات بيد مشتريه منه » فلا يخلو من 
أن يفوت بسببه أو بسبب سماوي . 


(۱) آخرجه الدارقطني ( ۳ / ۲ ( © والبيهقي في الکبری ( 72 وأبو نعيم في الحلية 
0 )©)ء وضعفه الدارقطني والبيهقي . 


1۸ الجزء العاشر 


فان Ob‏ بسیبه » فانه یغرم قيمته » ویرجم على السارق کثوب لبسه » 
آو احرقه » sf‏ طعام آکله . 

فان كان تلفه بسبب سماوي ۰ فلا ضمان علیه . 

وهذا كله قوله في کتاب السرقة. 

فان تغیر في يد السارق مثل أن یکون وبا ۰ فصبغه أو خشبة فعمل 
منها بابًا أو حنطة » فطحنها Gy‏ سويقًا » أو نقرة فضة فصاغها حليًا أو 
ان GA‏ تا 

. اذا صبغه أو جعله طهارة بته‎ Li 

فان جعله طهارة aed‏ » أو قلانیس ‏ فان كان له مال كان Cals‏ لثوبه 
باختیار صاحب الثوب . 

فان لم يكن له مال كان صاحبه مخیرا بين أخذ عين شيئه »ويعتق 
الجبة» ويأخذه .وان أدى ذلك إلى فساد الجبة » أو تباع الجبة » ويكون 
شریکا في قيمتها بقيمة ثوبه يوم سرقته . 

فان كانت قيمة البة مثل قيمة القوب فاقل کان ذلك لرب الثوب »> 
ولا شيء فيه للسارق ولا عليه في النقص . 

وأما الثوب إذا صبغه السارق » هل یکون فوتا أو لا یکون فوئا ؟ 

فالذهب على ثلاثة آقوال : 

آحدها : أنه یکون Gb‏ ولا سبیل لربه إلى آخذه » وإنما له قيمته یوم 
سرقه إن كان له مال » وان لم يكن له مال بیع الثوب ۰ ويأخذ قيمة ثمنه 
من فيمته . 

والثانى : أنه لا يكون Gb‏ » ولربه أخذه » ولا شىء عليه من قيمة 
الصبغ كاخ في GN‏ ءوالقباطة فى اللوب . ۱ 


کتاب القطع في السرقة ۹ 


والثالث : أنه يكون شریکا بقيمة الصبغ من قيمة الثوب أو بزيادة الصبغ 
على آحد القولین . 
یکون معه شریکا على القول بالشركة آم لا ؟ على قولین : 


Ng ES aa Va SO 
. واحد منهما علق بیع ماله في ات لصاحبه‎ 

والقولان متأولان على « الکتاب » . 

والاقوال الثلائة نص علیها آبو إسحاق التونسي » والقولان منهما في 
«الکتاب » على اختلاف الروایات فیها ؛ لأنها وقع في بعضها أن صاحب 
الثوب مخیر إن شاء آعطی السارق قيمة صبغه ٠‏ ويأخذ ثوبه » وان آبی بیع 
الثوب » وأعطى منه قيمته يوم السرقة . وعلی هذه الرواية اختصر AT‏ 
الختصرین ۰ وفي رواية ابن الرابط »وبعض الروایات قال : آری gly of‏ 
الثوب ۰ ويعطي من قیمته لرب الثوب قيمته »ولم یجعل له الخيار . 

وفي « کتاب ابن عتاب » : إن قال رب الثوب : آنا آخذ ثوبي » وأدفع 
إليه قيمه صبغه » قال : ليس ذلك له » فيعطي قيمة ثوبه على ما وصفت 
لك . ولا یکون HAL‏ . ۱ 

وآما السویق |ذا سرق حنطة ۰ فطحنها سويقا وله بسمن ۰ فقد قال فى 
« الكتاب » : إذا قال رب الحنطة Jef uf:‏ هذا سريف بلتاته » فقال : a‏ 
ما وصفت لك - يريد في الثوب ‏ يباع السويق »ويعطي له حنطة مثل 
حنطته تشتري له من ثمن السويق . 

وإنما منعه من أخذ السویق المطحون من حنطته ؛ OV‏ عين شيئه قد تغير 


۷۰ الجزء العاشر 


وحول وسمي باسم آخر ؛ فآشبه ما لو فات عينه كما لو سرق خشبة فعمل 
منها GL‏ » فإنه يأخذ قيمة خشبته » ولا يأخذ ما عمل منها إلا برضا 
۳ 

Uf,‏ الفضة إذا سرق نقرة فصاغها حليًا أو ضربها دراهم ثم آخذ ولا 
مال له غيرها » فقطع فقال ابن القاسم في « الکتاب » : لا شيء له إلا 
وزن فضته ؛ GY‏ إن آجزت له أخذ ما صيغ منها بلا شيء كنت قد ظلمت 
السارق فى عمله » وان قلت للمسروق [ منه ] ach‏ عمله كانت فضة 
هك ريا فا رب 

وما قاله صحیح لازم ؛ oY‏ استفصال آجرة العمل زيادة في آخذ 
الفضتين ۰ وذلك عندنا lege‏ إلا ] ۲ فى وجه واحد ؛ فان الذهب 
اختلف فيه إذا جاء تاجر إلى أهل دار الضرب بفضة » وراطلهم بها بمسكوك 
يزيد لهم عمل آیدیهم » وقد بينا ذلك في « کتاب الصرف ‏ . 

وأما النحاس فقد أجاب فيه بالکتاب بمثل جوابه فى الفضة » وذلك غير 
مستقیم ؛ اذ لا ربا :فى ذلك ۰ والتفاضل في التحصاس إذا مون التفاضل » 
ولا أدري ان هم اروف انيدم كمال یل ويأخذ متاعه 
اللهم إلا أن يرى أن ذلك بغير عين شيئه حتى يكتسب اسما آخر » فوجب 
أن يأخذ مثل شيئه ؛ لأنه من ذوات المثل . تم كتاب القطع في السرقة » 
والحمد لله وحده . 


لكا انا الا 


(۱) فی أ : له . 
(۲) سقط من أ. 


كتاب المحاربين 

تحصيل مشكلات هذا الكتاب » وجملتها مسألة واحدة في ALANIS‏ 
وتفصيل أحكام المحاربين . 

قح الحرابة إشهار السلاح » وقطع السّل خارج الصر ۱ 

واختلفوا فیمن حارب pall‏ ۰ هل یعطی له حكم الحارب أم لا ؟ 
على مذهبین : 

آحدهما : أن له حکم الحارب [ق/۲۲۸/ TY‏ کمن حارب خارج 
المصرء وهو مذهب مالك . 

والثاني : أنه لا یکون محاربا حتی یکون خارج الصر » وهو الذي 
یقتضیه مذهب الشافعی ؛ لأنه اشترط فى الحرابة الشركة ؛ ومعناها عنده 
قوة الغالبة ¢ ولذلك اشترط البعد عن لزان ؛ [ لأن الغالية Le]‏ تتأتى 
بالبعد عن العمران ] ( فإذا ثبت ذلك » فالحرابة على وجهين : حرابة 
على الفسق . والخلوع » وحرابة على التأويل . 

والجواب عن الوجه الأول : في الحرابة فسقًا وخلوعا ؛ وهو الخارج 
عاصيًا [ للسلطان ] GbE‏ للطريق مخوفًا للسبيل » فلا يخلو من أن 
يكون لهم dole‏ » وقوة » وسطوة » أو لم تكن لهم مادة . 

فان كانت لهم مادة »وقوة » وسطوة » وسعوا في الأرض فسادا بأخذ 
لمال » وسبي الحريم » وهتك الحرمات ۰ فيجب على المسلمين جهادهم ‏ 
وهو قول مالك في آخر « كتاب المحاربين » » قال : وجهاد المحاربين 


)١(‏ سقط من أ. 


جهاد . ۱ 

Ob‏ لم يكن لهم مادة » وسطوة » وقوة ‏ وإنما هم نفر نصبوا على 
الطریق » وآخافوا السبیل ۰ ف|ذا قدر علیهم الامام قبل التوبة » فإنه 
یستعمل فیهم ما آنزل الله في OAT‏ الحاربین  :‏ انم جزاء لین يحاربون الله 
ورسوله ویسعون في الأرض فسادا أن یقتلوا أو يصأبوا أو eb‏ آیدیهم وأرجلهم من De‏ 
1 ينقوا من الأرض € الآية » فهذا العقوبات التي آمر الله تعالی الامام 
بإقامتها على الحاربین غير أن العلماء اختلفوا فيها » هل هي على الترتیب 
آو علی التخییر ؟ ۱ ۱ 

فمذهب الشافعي ۰ وأبو حنيفة آنها على الترتیب مرتّبة على الجنايات 
العلوم من الشرع ترتیبها ؛ فلا یقتل من الحاربین إلا من قتل » ولا یقطع 
إلا من آخذ JU‏ » ولا ینفی الا من لم يأخذ الال ؛ فهکذا عرفت هذه 
العقوبات في الشرع أن من قتل یقتل ۰ ومن سرق یقطع . 

وذهب آخرون إلى أن الامام مخیر فیهم على الاطلاق »وسواء قتل أو 
لم يقتل آخذ الال أم لم يأخذه » وه ومذهب أبي مصعب الزهري من 
els le)‏ 

وذهب مالك رحمه الله إلى أن الآية على التخيير » وهو راجع إلى 
اجتهاد الإمام » فقال : إن قتل فلابد من قتله » وليس للؤمام في ذلك 
تخيير لا في قطعه » ولا في نفيه ۰ Uy‏ التخيير في قتله أو صلبه [ على ما 
gh‏ بیانه » واما lye dill Jett of‏ یقتل فلا بخیر في تفیه.. وا التخییر 
في قتله » أو صلبه » أو قطعه من خلاف . وأما إذا GLE‏ السبیل وقطعه . 
فالامام عنده مخیر في قتله أو صلبه ] WO‏ نفیه . ومعنی التخییر عنده أن 


(۱) سورة الائدة الآية ( ۳۳ ) . 


کتاب اغاربین ۷۵ 


الامر راجع [ في ذلك ] ( إلى اجتهاد الامام ؛ فان كان الحارب ممن له 
الرأي والتدبیر » فوجه الاجتهاد قتله » أو صلبه ؛ oY‏ القطع لا یرفع 
ضرره » وان كان لا ch‏ له » ولکنه ذو قوة » وبطش ٠»‏ وباس شدید قطعه 
من خلاف ۰ وان كان ليس فيه شيء من هاتين الصفتین أخذنا بایسر ذلك 
فيه وهو الضرب والنفي . 

وسبب الخلاف : هل حرف - أو في الاية للتخيير أو للتفصیل على 

ومالك حمل البعض من الحاربین على التفصیل » والبعض على 
التخییر . 

واحتلف تأویل الأشياخ على مذهب « الکتاب » إذا طالت [ إضافته] 
وعظم شره » واشتهر آمره » ولم یقتل ؛ فاکثرهم يرون أن الامام فيه مخیر 
بجا شاء ۰ لکن لا یستحبون له اللفي » ويجري الاستحباب في تفصيل 
صفاته AILS‏ قبله GET Bf‏ السبیل ۰ وأغذ SU‏ » وان لم تطل اقامته علی 
ذلك . وهذا ظاهر لفظه في قوله : لا يخير الامام إذا قتل » وآخذ JW‏ 
وآری of‏ یقتل إذا أخذ »وان لم یقتل + لان الله تبارك وتعالی یقول في 
کتابه : > من قتل نفسا بغیر تفس أَوْ فساد في الأرض SES‏ فتل الاس جمیعا 4 00 
فإذا آخذ الال » فهو من الفساد في الأرض ۰ وإنما یجتهد الامام في الذي 
یخیف ‏ ولا یقتل »ولا يأخذ [ الال OT‏ 

وتأول بعض الاندلسیین أن حکم هذا حکم الذي قتل لا تخيير للإمام 


(۱) سقط من أ . 

(۲) فى ب : إقامته . 

ne (۳)‏ الائدة الآية ( ۳۲ ). 
)٤(‏ في أ : ماله . 


۷۹ الجزء العاشر 


فيه »ولابد من قتله ؛ واستدلوا بقوله : وأما من أخاف » ونصب نصا 
شدیدا » فهذا لا تخییر فيه » ويقتله الامام » ولم يكن هذا الکلام في 
رواية الدباغ [ق/ ۲۳۸ب[ وهو في « کتاب محمد » : إذا طال زمانه » 
واشتدت محاربته » وأخذ الال قتل » وإن لم يقتل . 

وتأول الأولون ما فى « الكتاب » أن له قتله لا أن ليس له تخيير فى 
ا دوک هن اسهم ۱ 

وحکی القاضی آبو الحسن الاوردي عن مالك فى المسألة خلاف مذهبه 
وآن العقوبات ait‏ ايها حكن BS‏ على کدی DS‏ ي 
اختلاف صفاته ؛ فیقتله بكل حال إذا كان ذا رأي وتدبیر » ولا یقطعه من 
OE‏ » اک 
فجعل ما استحسن مالك من اباحة التخيير مستحقًا مرتبًا » ولا يقوله 
مالك» ولا آصحابه . 

واختلف في معنی قوله : « أو یصلبوا » على ثلاثة أقوال : 

آحدها : أنه یصلب حتی يموت جوعا . 

والثاني : أنه یقتل أولأً » ثم یصلب ‏ وهو قول آشهب . 

والثالث :أنه یصلب Ce‏ ثم یقتل في الخشبة» وهو قول[ابن القاسم و]) 
ابن الاجشون . 

وعلی القول بأنه یقتل أولاً » ثم يصلب صلی عليه قبل الصلب . 

ومن رأى أنه يقتل على الخشبة » فهل یصلی عليه أم لا يصلى عليه ؟ 
إذا قيل : إنه يصلي عليه » فالذهب على ثلاثة أقوال : 

آحدها : انه لا يصلى عليه » ويترك على خشبته حتى تأكله السباع 


)١(‏ سقط من أ. 


کتاب احاربین ۷۷ 


والكلاب » ولا يترك أحد من أهله » ولا من غيرهم أن ينزله ليدفنه أو 
يصلى عليه »وهو قول عبد الملك بن الماجشون في « الواضحة » . 

والثانى : أنه يصلى عليه »وهو مصلوب ٠»‏ ويصف خلف الخشبة » 
وهو قول ss‏ الاجشون في « ثمانية أبي زيد Cate‏ . 

والثالث : أنه ينزل عن الخشبة » ويصلى عليه » وهو قول سحنون . 

وهل يعاد إلى الخشبة بعد الصلاة عليه أم لا ؟ فلسحنون في ذلك 
قولان. 

واختلف Cal‏ فى قوله تعالى : لإ أو ينفوا من الارض 4 le‏ ستة 
آقوال : ۱ 

آحدها : أن النفي هو السجن . 

والثاني : أن النفي هو أن ما ینفی من بلد إلى th‏ یسجن فيه إلى أن 
تظهر توبته . وهو قول ابن القاسم عن مالك ۰ ویکون بين أقل ما تقصر 
فيه الصلاة » والقولان مالك . 

والشالث : أن النفي هو فرار الحاربین من الامام إذا طلبهم لاقامة الحد 
علیهم » فأما أن ينفي بعد أن يقدر علیهم فلا » وهو قول ابن الاجشون . 
والأقوال الثلاثة مذهبية . 

والرابع : أن التفي غير مقصود » ولکن إن هربوا شردناهم في البلاد 

والخامس : أن النفي عقوبة مقصودة » وينفي ويسجن » ولا ينفي 
clasts‏ والقولان للشافعي . 

والسادس : أن ينفوا من أرض الإسلام إلى أرض الحرب 1 


(۱) سورة المائدة الآية ( ۳۳ ) . 


الجزء العاشر 

والذي يظهر من الآية أن النفى هو تعريتهم عن وطنهم ؛ لقوله تعالى : 
> ول أنا كتبنا عليهم أن pal‏ | آنفسکم أو اخرجوا من دیارکم 4 () الآية ؛ فسوی بين 
النفي والقتل ۰ وهي عقوبة معروفة بالعادة من العقوبات کالضرب » 
والقتل» وكل ما يقال فيها سوی ما ظهر من الآية ۰ فليس معروقًا BSL‏ 
ولا بالعرف . 

فالجواب عن الوجه الثاني : إذا حاربوا على التأويل ؛ مثل أن يحاربهم 
الإمام » فإنه إذا قدر على أحد منهم لم يقتله إلا إذا كانت الحرب قائمة 
على ساقها ؛ فان مالكا قال : للإمام أن يقتله إن رأى ذلك لما يخاف من 
عرد dele‏ الیش 

Sel‏ أسو ون أن وضعت الحرب آوزارها » فان حکمه حکم البدعي 
الذي لا يدعو إلى بدعته ؛ فإنه GEES‏ » فان تاب خلي سبيله » فان أَبَى 
هل يقتل أو یدب ؟ قولان : ۱ 

آحدهما : أنه یقتل إن أبى من التوبة » وهو قول مطرف ۰ وابن عبد 
الحكم . 

والثاني : أنه يؤدب ولا یقتل » وهو قول ابن الاجشون » وسحنون . 

وسبب الخلاف : أهل البدع » هل یکفرون بمآل قولهم آم لا ؟ 

ومعنی الكفر UL‏ آنهم لا یصرحون بقول هو كفر »ولکن یصرحون 
بآقوال یلزم عنها الکفر » وهم لا یعتقدون ذلك اللزوم . 

وأما ما لا يلزم هؤلاء من الأحكام عند التوبة إذا ظعر بهم أو إذا تابواء 
فإنهم لا يقام عليهم حد الحرابة » ولا يؤخذ منهم ما أخذوا من المال إلا أن 
يوجد بأيديهم شيء ۰ فيرد إلى ربه » وإنما اختلفوا هل يقتل قصاصا بمن 


VA 
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کتاب اخاربن ۷۹ 


قتل آم لا على قولين : 

آحدهما : أنه یقتل » وهو قول عطاء »وأصبغ من أهل الذهب . 

اح قا ات ی تك 
وابن الاجشون عن مالك » ومثله في الاثر من آخر « كتاب الجهاد » من 
«المدونة » من قول ابن شهاب : هاجت الفتنة الأولى » فأدركت ا 
أصحاب رسول الله BE‏ فرأى جماعة من البدريين أن يهدم أمر الفتنة » فلا 
يقام على أحد قصاص في تأويل القرآن . 

فرع ملحق بهذا الوضع 

وهو المحارب إذا امتنع فأمنه الإمام على أن ينزل » هل له الأمان أم لا؟ 
على قولين : 

آحدهما : أن له الأمان » ويسقط عنه حد الحرابة . 

والثاني : أنه لا آمان له + لأنه إنما یمن المشرك على أن يؤدي الجزية © 
ويكون على الذمة » وتأمين المحارب Le]‏ هو على أن يعطل إقامة الحد فيه » 
وذلك مما لا يصح . وهو قول ابن الاجشون . 


تم کتاب الحاربین بحمد الله وحسن عونه ۲ 


الا الا الب 


كتاب الرجم 
تحصيل مشكلات هذا الكتاب »وجملتها ثلاث مسائل : 
المسألة الاولی 
في تقاسيم الحد في الزنا 
ولد في ال ينقسم على قسمين :جلد » وَرَجْم .. 
فأما WLI‏ : فإنه ينقسم على قسمين : ناقص » وكامل . 
فالناقص NS‏ فى الزنا » فإذا زنا العبد » أو الامة » فحدهما 
خمسون LE‏ [ق/۲۳۹/ DIV‏ سواء زنا العبد بحرة » أو آمة » فلا حلاف 
في ذلك بين آهل العلم الا ما یحکی عن الاوزاعي أن العبد إذا زنا بحرة 
رجم » وإذا زنا بأمة جلد . 
وهذا فاسد ؛ oY‏ الزاني لا یختلف حده إلا باختلاف أحواله في نفسه 
لا باختلاف الزنی بها ؛ ال هار دراگ قوله تعالی : ظ فعلیهن نصف ما 
ی اْمُحْصنَات من الاب 4 ۰6 يريد : الحصنات بالحرية لا بالنکاح ؛ ON‏ 
الحصنات بالنكاح حدهن الرجم .ولا تتأتی فيه القسمة » والعبد في معنی 
الامة ؛ لانه قياس في معنی الأصل ۰ ولا تغريب علیهم ؛ فالکامل حد 
الاحرار الأبکار البالخین جلد مائة »وتغریب عام ؛ لقوله RB‏ : « البکر 
بالبکر وتغریب عام » إلا أن التغریب مختص بالذکران من الاحرار دون 
النساء والعیید » ویقرب ار سنة » ويسجن في الموضع الذي غرب فيه » 
ON Cab aN ae Si a Vy‏ الصو من oy Ged Sh‏ 


)1( سورة النساء الاية ( ۲۵ ) . 
(۲) أخرجه البخاري ( ۲۵۰۱ ) ۰ ومسلم ( ۱۹۹۷ ) » .)١598(‏ 


AG‏ تس ا ا الاسر 
الغرب من الوحشة رة الوطن وماعد عن الاهل وا فیکون 
ذلك عقوبة [ عليه ] ۰۲ والعبد لا قرار له » ولا وطن » ولا عنده عشيرة 
تدرکه الوحشة بفارقتها » وهو كل زمان يتحول من يد إلى يد » وینتقل من 
عمرو إلى زيد بالبیع وغيره [ ومن هذا ] () عادته »فأي غربة تلحقه. 

وآما النساء إنما لم يغربن لعنیین اثنين : 

آحدهما : الاثر . 

By‏ الیو 

فأمّا الاثر فقوله BE‏ : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله والیوم الآخر أن 
تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها » " . 

UL,‏ النظر : OB‏ تغرییها (شلاء لها علی ما حدت لاجله من ارتکاب 
الفواحش » والاعلان بالزنا ؛ لانها إذا كانت بين آهلها ربا تنزجر وترتدع 
مخافة العار » وتکرار الخد عليها مرة آحری + واذا كانت غاثبة عن وطنهاء 
فربما یکون ذلك Le‏ على التناهي في الفجور . 

Ul‏ الرجم [ فهو OL‏ حد من كمل إحصانه » وتوفرت أوصافه إذا 
كان مسلمًا حرا Wile GL‏ محصتًا بنكاح صحت عقدته » وصح الوط فیه 
فإذا تكاملت فيه هذه الأوصاف وزنا بآدمية » توطأ مثلها » لا شبهة له فى 
ملكها + حية + لیست بحريية في بلد ارب » Clb‏ غیر مکره » le‏ 
براه لاق ترفن رصحت اقول راخ مق از کال اکتا عاقلا ند 
محصن قولا واحدا . 
teed)‏ 
das G)‏ 


)1( آخرجه البخاري ( ٠١*75‏ ) » ومسلم ( 857 ) . 
)٤(‏ سقط من أ . 


Ao 


كتاب الرجم 

وقولنا : بآدمية ؛ Gel‏ من أن يزني ببهيمة من البهائم ؛ فانه لا حد 
عليه في ذلك إلا ما وقع في « كتاب ابن شعبان » من الحد واجب عليه في 
ذلك ۰ وهو بعيد . 

وقولنا : ليست بحربية في بلاد الحرب ؛ لأن أشهب يقول : من زنا 
ره وه ae Seana‏ خی 

وقولنا : لا شبهة له فى ملکها ؛ احترازا من أن يزنى بأمة ولده أو بأمة 
aes Gia‏ ۱ 

وقولنا : وأن تكون حية ؛ OV‏ ابن شعبان يقول : من زنا بميتة فلا حد 
عليه » وهو قول ابن عبد الحكم فيما حكاه ابن حارث . 

وقولنا : le by‏ ؛ احترازا من الصغيرة التي لا توطأ مثلها ؛ فقد 
روى عن مالك : أنه لا حد على من زنا بها . 

وقولنا : طائعا غير مكره ؛ احترازا من المكره على الزنا ؛ لأنه قد 
اختلف فيه على قولين : 

أحدهما : أنه لا حد عليه ؛ OY‏ الإكراه يرفع الحرج عمن أكره فيما بينه 
وبين الله تعالى ؛ فان كانت المرأة هي التي أكرهته أن يزني بها ارتفع ot‏ 
عنه في الزنا بها جملة » وإن كان غيرها هو المكره له على الزنا بها لم يكن 
عليه إثم إلا من قبلها » ووجب عليه الأدب من أجل ذلك كما وجب على 
الذي أكرهه على ذلك . 

والثاني : أنه يحد ؛ OY‏ وجود الإنعاظ ٠»‏ والإيلاج من اختياره وایثاره؛ 
وذلك ينافى الإكراه ؛ لأن الکره يكون LE‏ منقبضا Gy pe‏ »ولا يوجد معه 
الانبساط ۱ والإنعاظ . 


وقولنا : We‏ بحرام ذلك ؛ OF‏ أصبغ ‏ من آصحابنا - يرى الجهل 
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كتاب الرجم 


المسألة الثانية 
في معرفة ما يجب به الحد على الزاني 
ولا يحد الزانی إلا باعتراف » أو حمل يظهر > أو بأربعة شهود Bee‏ 
يشهدون على معاينة المعل کالرود فى المكحلة. 
فأما وجوب الحد بالاعتراف فلا خلاف فيه إذا كان المعترف به على 
نفسه GIL‏ عاقلاً آمتا ؛ والأصل فى ذلك OLS‏ الله وسنة نبيه عليه السلام؛ 
فأمًا الكتاب : فقوله تعالى : « ولا تسب کل تفس ایا 4 ۲۱ وإقرار 
وأما السنة : فرجم رسول الله BE‏ ماعزا بإقراره على نفسه » وغير 
ذلك مما لا يحصى كثرة من الأحاديث . 
والاعتبار في اقراره مرة واحدة لا أربعة > وبه قال الشافعي » ومالك 
- رضي الله عنهما - Boe‏ للنخعی 2 فان رجع عن إقراره بالزنا « هل يقال 
او لا قال 
فالمذهب على قولین قائمین من « الدونة » : 
tans)‏ اند كال حمل »وان جحد الاقرار Wel‏ . 
والشاني :أنه يقال إن رجع إلى شبهة » وان رجع إلى غير شبهة » فلا 
يقال » وهو قول عبد الملك . والقولان لمالك فى « الكتاب ۷ . 
LE‏ وجود الحد بظهور الحمل ممن لم يعلم لها في الظاهر زوج » فلا 
خلاف فى إقامة الحد عليها على مذهب مالك خلاقًا للشافعى وأبى حنيفة 
الا of‏ يكون لها ty‏ على آنها تزوجت آو استکرهت + لان ظهور الحمل لا 


(۱) سورة الانعام الاية ( ٠١١‏ ). 


A‏ بزءالعاشر 
يكون إلا من وطء . 

فإذا لم يثبت نكاحها أو استكراهها » فإنه من الزنا » وان كان يجوز أن 
تؤتى وهي نائمة فتستمر حاملاً » الا أنه يسلم الأمر فيها على الغالب . 

وم ae ge‏ الا تاي [ قالع ون] SIE SB‏ م اهل 
العلم أن الحد لا يقام بأقل من أربعة شهداء رجال عدول على معاينة الفعل 
كالمرود فى المكحلة ؛ والدليل على ذلك قوله تعالى : 8 واللأتي يأتين الفاحشة 
من تام Ge ages‏ (۰0 وقوله سبحانه  :‏ لین يرون 
المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 4 20 الآية . 

واختلف في تخصيص الشهادة بالزنا بأربعة شهداء من سائر الاشیاء 
على ثلاثة أقوال : 

أحدها : أن القاذف لا ضرورة به إلى القذف » فغلظ عليه فى ذلك 
بزيادة عدد الشهود ليتعذر عليه غالبًا فيحد ؛ فيكون ذلك لذ عن 
معاودة القذف ودفعا للمضرة عن [ المقذوف ] 2 . 

والثاني : أن الإنسان مأمور بالستر على نفسه »وعلى غيره فلما لم يكن 
على الشهود بالزنا القيام بشهادتهم . فقاموا بها من غير أن يجب عليهم » 
وتركوا ما أمر به من الستر غلظ عليهم في ذلك سترا من الله على عباده » 
وهذا أحسن ما قيل في هذا . 

والثالث : أنه إنما احتيج في الزنا إلى أربعة شهداء ؛ لأنه بمنزلة فعلين ؛ 
لأن الزنا منه ومنها ؛ منه الفعل » ومنها التمكين ؛ فاحتاج كل فعل إلى 
شاهدين . 
)1( سورة النساء الآية ( ۱۵ ) . 


(۲) سورة النور الآية ( 5 ). 
(۳) فى أ : القذف . 


AA 


كتاب الرجم 

فإن شهد على الزنا أقل من أربعة شهود فلا يخلو من أن يشهدوا على 
معاينة الزنا » أو شهدوا على شهادة غيرهم . 

[ فان شهدوا على معاينة الزنا حدوا ؛ لأنهم قذفه » ولم يعذروا بأنهم 
جاژوا على وجه الشهادة لا على وجه القذف » ولا خلاف في ذلك . 

ob‏ شهدوا على شهادة غيرهم tL‏ مثل أن يشهدوا أقل من أربعة على 
شهادة أربعة بمعاينة الزنا » فهل يحدون أم لا ؟ 

فالمذهب على قولين : 

أحدهما : أنهم یحدون» وهو قول ابن القاسم في « المدونة » . 

والثاني : التفصيل بين أن يقول النقلة : هو زان أشهدنا فلان وفلان : 
حد النقلة » وإن قالوا : أشهدنا فلان وفلان أنه زان لم يحدوا . وهو قول 
ابن المواز » فكأنه فهم إذا ابتدؤوا بقولهم هو زان أشهدنا فلان صاروا قذفة 
له وكأنهم صدقوا البينة » وإذا قالوا : أشهدنا فلان وفلان بأنه زان » فقد 
أخبروا عن قول أولئك »ولم يحققوا ذلك . 

ويجب عنده الحد على الشهود على شهادتهم إن كانوا أقل من أربعة ؛ 
oF‏ هذين شهداء عليهم بقذف رجل » والحمد لله وحده . 


نك نك رل 


المسألة الثالثة 
إذا رجع بعض شهود الزنا 
أو وجد آحدهم عبدا أومسخوطا 

فإذا رجع [ وبعض شهود الزنا ] © فلا یخلو من وجهین : 

آحدهما : أن يرجع قبل الحكم بشهادتهم . 

والثاني : أن يرجع بعد الحكم بها . 

OG‏ الوجه الأول : إذا رجع أحدهم قبل الحكم بشهادتهم » فلا يخلو 
عدد الشهود من أن يكون أربعة أو أكثر . 

فان کان عددهم آربعة فرجم واحد منهم ا عدون ج 
لانهم صاروا BB‏ » وعدد من بقي على الشهادة دون النصاب » فانهم 
يحدون جمیعا ؛ لانهم قذفة » وان كان بعد الحكم بها . 

وان کانوا آکثر من آربعة fre t‏ یکون عددهم خمسة أو ستة » فان 
کانوا خمسة فرجع واحد منهم فلا خلاف في الاربعة الباقين على الشهادة 
آنهم لا يحدون » واختلف في الراجع الخامس ۰ هل يحد آم لا ؟ على 
قولین : 

آحدهما : إنه لا بحد الراجع ؛ OY‏ الحد قد وجب على القذوف 
بشهادة أربعة » وهو ظاهر « المدونة » . 

والشاني : إنه ey‏ ۰ وهو قول ابن القاسم في « كتاب محمد» . 
ووجهه أن وجوب الحد عليه ؛ لأنه يقول : إني والأربعة تعمدنا شهادة 


(۱) سقط من أ . 


کتاب الرجم ۹۱ 
الزور » وآما إن قال : آنا وحدي تعمدت الزور » ولا آدري ما فعلوا » فلا 
حد عليه ؛ لانه یقول : قد ثبت أربعة على أنه زنا ؛ فقذفی إياه لا یوجب 
على fe‏ ولا غیره . 


وأما الوجه الثاني : إذا رجع آحدهم بعد الحكم بشهادتهم » فانه يحد 
الراجع وحده [ق/ 7/75٠‏ أ] »وهل یغرم الدية كاملة أو ربعها إن كانت 
شهادتهم على محصن أم لا ؟ 

فالمذهب يتخرج على قولين قائمين من «المدونة » : 

آحدهما : أنه یغرم [ ربع AWD‏ خاصة . وهو ظاهر قوله في 
«كتاب الرجم » ۱ 

والثاني : أنه یغرم جمیع الدية . وهو ظاهر قوله في « کتاب القطع في 
السرقة » ؛ لأنه معاون لبقية الشهود على فتله ؛ کالسارق إذا وجد آحدهم 
وقد تعاونوا على سرقة أن من وجد منهم یغرم جمیع قیمتها » ولولا 
شهادته هو معهم ما رجم ؛ فصار Cae‏ على قتله . 

وما الوجه الثاني من آهل التقسیم : إذا وجد آحدهم عبدا أو مسخوطاء 
فلا یخلو من أن یکون ذلك قبل الحكم بشهادتهم أو بعد الحكم به . 

فان كان قبل الحكم بها » فإنهم يحدون جميعا ؛ لأنهم قذفة . 

وإن كان بعد الحكم بها ؛ مثل أن يشهدوا على محصن فرجم بشهادتهم 
فلا یخلو من ot‏ یعلموا بذلك » آو لا یعلموا . 

فان علم بقية الشهود أنه عبد أو مسخوط . فانهم يحدون 6 وتکون 
الدية علیهم في آموالهم » وهو قول مالك في « الکتاب » . 


۹۲ 


فلا یخلو من أن یوجد آحدهم عبدا أو مسخوطا .. 

فإن وجد أحدهم عبد ا . وحد العبد أربعين ؛ لأن نصاب 
الشهادة لم يتم » وشهادة العبد لا تجوز في شيء من الأشياء » وصار ذلك 
خطأ من السلطان . 

فان وجد مسخوطا فلا حد على واحد منهم ؛ OY‏ الشهادة قد تمت 
باجتهاد الإمام في تعديله وتزكيته ؛ فلا حد على المسخوط »ولا على غيزه 
من الشهود . وهذا نص قوله في كتاب الرجم من المدونة . 

وعلى القول بأن الدية عليهم إن علموا بالعبد . فهل يغرم العبد معهم 
أم لا ؟ 

فإنه يتخرج على قولين : 

آحدهما : أنه لا شيء على العبد » وهو نص قوله في « المدونة ». 

والثاني : أن العبد يغرم معهم ؛ لأنه جان على هذا المرجوم إذا علم أن 
شهادته لا تجوز ؛ فكان يجب أن تكون رقبته مرتهنة في ربع الدّية يسلم 
بهاء أو يفديه سيده . 

ويلزم أيضا إذا لم يعلموا بالعبد أن يشاركوا الإمام في غرم الدية ؛ 
لأنهم هم حملوه على الامر بالرجم » ولولا هم ما قدر الإمام على الامر 
برجمه » Ly‏ كان يجب أن يكون ذلك على الذين ولوا على الرجم ؛ لأن 
الإمام أمر بالرجم كالشهود لم يتولوا الرجم بيده » فإذا جاز أن تصرف 
الدية عن الشهود لما لم یلوا ذلك بأيدهم » LL,‏ ألزموا الإمام فعله جاز أن 
يصرف ذلك عن الإمام ؛ لأنه لم یل بيده شيئًا » وإنما أمر كما أمر الشهود. 


کتاب الرجم ۹۳ 


ولو شهد عليه الشهود بالزنا » فرجمه الامام ثم وجد مجبوبًا » فقال 
مالك في « الکتاب » : لا حد عليهم ؛ لأن من قال للمجبوب : يا زاني 
لم يحد ؛ لانه ليس له متاع الزنا » وعلیهم الادب الوجیع » والسجن 
الطویل » ولا يقصر في عقوبتهم ۰ فهذا نص قوله في « الکتاب » . 

وهل تکون الدية في آموالهم أو على العاقلة ؟ قولان : 

آحدهما : آنها في آموالهم » وهو نص قول ابن القاسم في الکتاب . 

والثاني : آنها على العاقلة »وهو قوله في « کتاب محمد » . 

وهذا كله إذا كان مجبوبا في حين رأوه. 

a] Uy‏ قالوا زنا قبل آن یحد فشهادتهم جائزة ویرجم . وهو تأویل 
الشیخ آبي إسحاق التونسي . 

واختلف إذا شهد أربعة على الزنا » وشاهدان على أنه محصن فرجم 
بمجموع شهادتهم الستة » ثم رجعوا كلهم على ثلاثة أقوال : 

أحدها : أن الدية على من شهد بالزنا خاصة . 

والثاني : أن الدية عليهم أسداسا . 

والثالث : آنها بينهم أنصائًا ؛ على شهود الزنا نصفها » وعلى شاهدي 
الإحصان نصفها . 

والأقوال الثلائة حكاها الشيخ أبو إسحاق التونسي في الذهب . 

تم « كتاب الرجم » بحمد الله » وحسن عونه » وصلى الله على نبينا 
محمد خيرة خلقه » وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم . 


لا اذا انا 


۹۷ القذف‎ OLS 


كتاب القذف 
تحصيل مشكلات هذا الكتاب » وجملتها ست مسائل : 
المسأل الأولى 
فيمن وجد مع امرأة في بيت واحد 
والقذف : أصله الرمي إلى بعد ؛ al‏ رماه با يبعد » ولا يصح . 
وقد سماه الله تعالى Coy‏ » فقال : ظ والذین يرمون المحصنات 4 الایة() . 
وقال النبي مَك : « من رمی مسلما بغیر ما Cad‏ الحديث . 
فإذا ثبت ذلك » فلا یخلو من أن Lew‏ الزوجية فیما بینهما أو لا . 
فان لم يدعيا الزوجية فیما بینهما »ولا ملكا » ولا شبهة نکاح » 
فانهما یحدان قولاً Moly‏ 
وان ادعیا النکاح بینه ما > فلا یخلو من أن یکونا من آهل البلد أو 
LS‏ طارئین . 
of‏ کانا من آهل البلد » فلا تقبل دعواهما إلا ببينة . 
فان آقاما بينة على النكاح » والا حدا » ولا إشكال في هذا الوجه. 
فان کانا طارئین فلا يخلو من [ أن ] ( یتصادقا على أن بینهما GAS‏ 
أو ادعاه آحدهما دون الآخر. 
فان تصادقا على ثبوت النكاح بینهما »ولم يقم دلیل على تکذیب 
دعواهما » فانهما يصدقان قولاً واحدا في المذهب ولا تا والح متها + 


. ) 5 ( سورة النور الآية‎ )١( 
. أخرجه أبو داود ( 4۸۸۳ ) » وحسنه الالبانی رحمه الله تعالى‎ )۲( 
سقط من أ.‎ )۳( 


الجزءالعاشر 

فإن ادعاه أحدهما 3 ولم یصدفه صاحبه 0 فإن ادعته المرأة لم يقبل 
قولها إلا بتصديق الزوج قولاً Moly‏ » وإن كذبها فإنها تحد » ولا يلحق [به 
الولد [ » »وهذا إذا 1 اعترفت 1 9 eb JL‏ 1 وادعت [ 0 أنه زوجها ¢ 
وهو قوله فى « كتاب محمد » . 

فان اعترف بوطئها أو وجد يطأها .وهی تنكر أن تكون زوجته » فلا 
خلاف في حدها . 

أحدهما : أنه يحد » وهو ظاهر ١‏ المدونة » . 
الوطء شبهة تصديقه وتدرأ عنه dL‏ « وصارت كمدعية عليه حرام »> وهو 
يدعى الحلال ؛ فالقول قوله . وهذا إذا اعترف [ والحمد لله وحده OL‏ 


۹۸ 


الا انا الا 


(1) في آ : بها الزوج . 
(0) فى أ : اعترف . 
(۳) في أ : وادعته . 
(5) زيادة من ب . 
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کتاب القذف 


المسألة الثانية 
فيمن وطأ وطءا حراما بشبهة نكاح ‏ هل يحد أم ٩٩۷‏ 

مكل من تروج حامسة آو آخته من LW‏ آو رضاعة وما آشبه ذلك . 
هل یعذر بالجهل إن ادعاه أو لا یعذر ؟ . 

ولا تخلو تلك الحرمة التي تزوجها من وجهین : 

آحدهما : أن تکون محرمة لعینها . ٠‏ 

والثانی : أن تکون محرمة ALS‏ 

فان كانت محرمة لعينها مثل آمه » أو آخته من النسب ٠‏ والرضاع » 
فان تزوجه Ue‏ بالتحریم »ووطنها فإنه يحد قولاً واحدا . 

فان تزوجها وهو جاهل بالتحريم ؛ فانه یعذر [ باحهل ] Vy‏ بحد. 


فان كانت محرمة لمعنى فيها » ا اوبكر ی 
عليه أو يكون مرا مختلمًا فيه . 


فان كان تحريمًا متفقًا عليه مثل نكاح الخامسة » ونكاح الأخت على 
الأحت »ونکاح البتوتة [ قبل OF‏ زوج إذا كان طلاقها مفترقا لیس في 
كلمة واحدة » فإنه يعذر بالجهل قولاً واحدا . 

وهل يحد في العمد أم لا يحد ؟ قولان : 

أحدهما : أنه يحد » ولا يلحق به الولد . وهو قوله فى « المدونة » فى 
Obs (‏ القذف » . ۱ ۱ ۱ 


)1( في أ : تحت 


ee‏ ۱ اجزء العاشر 


والشاني : أنه لا Se‏ . وهو قوله في « كتاب ابن حبيب » فيمن تزوج 
آختّا على أخت عانًا . 

وكذا يجب في الخامسة ؛ OY‏ العلة الوجبة لتحريم الوطء هو الجمع » 
فإذا زال الجمع حل الوطء والخامسة لو طلق أحد الأربعة حل نكاحها 
cle thy,‏ فاه تحریم الأآخت على الاخت [ ق/ 4۰ ۲ب] سواء کانت 
الآخرة بالنسب أو بالرضاع . 

فان كان تحريمها مختلمًا فيه كالنكاح في العدة » ونكاح dell‏ » والجمع 
بين المرأة وعمتها أو خالتها » فإنه لا يحد » وان كان عانًا بالتحريم » 
والولد في ذلك لاحق »وهو نص قوله في « المدونة » . 

وفرق في « كتاب ابن حبيب» بين مطلقها ثلاثًا في كلمة واحدة 
فتزوجها قبل زوج »وهو عالم بتحريم ذلك »وبين من قال لها : آنت طالق 
البتة ثم تزوجها بعد علمه بتحريم ذلك » فقال : إنه يحد إذا تزوجها بعد 
قوله ثلانًا إذا لم يعذر بجهل » ولا يحد عنده إذا تزوجها بعد طلاق البتة؛ 
لقوة الاختلاف عنده في البتة أنها واحدة؛ فضعف الحد في ذلك »وقواه في 
الثلاثة بضعف القول [ فى أنها ] ۲۷ غير لازمة » وان العلماء مجمعون على 
إلزامه الثلاث إلا من لا يعتبر خلافه . 

فرع 

ولو وطی أمة رجل ۰ فقامت عليه البينة بذلك »وادعی أنه اشتراها من 
سیدها : فلا یخلو السید من أن یصدقه على ذلك أو یکذبه . 

فان صدقه » فقولان قائمان من « المدونة » : 


أحدهما : أنه ل ( وهو قول ابن القاسم ؛ ودليله قول عمر - رضي 


. فإنها‎ T في‎ )١( 


OLS‏ القذف 


الله عنه ‏ فى « الكتاب » : أنه لما اعترفت له الزوجة آنها وهبتها له خلى 
سبيله . 


we 


6١5 


والثاني : آنه يحل ولا ینفعه اعتراف سید UV‏ + وهو قول آشهب ؛ 
لأن البينة شهدت بالوطء ۰ وهو ظاهر قول مالك في « کتاب السرقة » فى 
السارق إذا ادعی أن السرقة مال له وصدقه السروق منه حيث قال : انه 

فأما إن AAS‏ السید » Sy‏ أن یکون قد باعها » فقال ابن القاسم في 
«الكتاب (غ) : يحلف السيد آني لم أبعها منك 3 ويحد الواطئ 3 فإن نكل 
حلف الواطئ . وهل يسقط عنه الحد أم لا ؟ على قولين : 

أحدهما : سقوط اد عنه » وهو قول ابن القاسم . 

والثاني : وجوبه عليه »> وهو قول أشهب : 

وعلى القول سقوط الحد » فان الولد لا حق بالواطی ف وتكون أمه أم 
الؤلك له 

ولو أقام Mol, Gals‏ على الشراء ما لحق به الولد» ولو وجب عليه 
الحد ¢ oY‏ الشاهد واليمين اما يقضي به في الأموال دون الحدود 4 وال حمد 
لله وحده 3 


لا الب ها 


۱۰۲ الجزء العاشر 


المسألة الثالثة 
في العفو في القذف والقيام به 

واختلف في القذف . هل تجوز فيه الشفاعة أم لا تجوز ؟ 
[ق/١5١/7أ].‏ 

ول BELE‏ بت E‏ اتوك SR‏ غرم 

فان كانت من غيره » فلا أعرف في المذهب نص خلاف أنه لا تقبل . 

فان كانت من المقذوف ۰ فهل يجوز عفوه عن القاذف آم لا ؟ فالذهب 
على أربعة آقوال كلها قائمة من « المدونة » : 

آحدها : أن العفو لا يجوز فيه جملة - بلغ الإمام أم لا وهو ظاهر 
رواية آشهب عن مالك فى « العتبية » » وهو-ظاهر « المدونة » من غير ما 
موضع منها قوله في" كنات القذف » إذا ادعى المقذوف أن القاذف قذفه » 
وأقام بذلك بينة عند السلطان » ثم إن المقذوف قال للسلطان بعدما شهد 
شهوده أنهم شهدوا بزور حيث قال : هذا قد بلغ الامام » فلا ينظر في 
قوله ؛ لأن الحد قد وجب » فهذا يريد إبطاله . 

وقال في موضع آخر في الكتاب المذكور : وإذا قذف رجل رجلا عند 
الإمام بمحضر العدول > والمقذوف غائب فانه يقيم عليه الحد. 

فظاهر هذا كله أنه حق لله » فلا يجوز فيه العفو جملة . 

والثاني : أنه يجوز فيه العفو جملة ‏ بلغ الإمام أم لا - وهو ظاهر قوله 
في « كتاب السرقة » » و« كتاب الرجم » من « المدونة » ؛ لانه قال : 
يجوز العفو ۰ وان بلغ الإمام [ وسكت ۲۲۲ . 


. زيادة من ب‎ )١( 


۱۰۳ القذف‎ Obs 


والثالث : أنه يجوز العفو ما لم يبلغ الامام ؛ فإنه إذا بلغ الامام » فلا 
يجوز فيه العفو »وان أراد سترا » وهو ظاهر قوله فى « الكتاب » فى الذي 
زوو بعذ آن شهدوا له بالقذف عند السلطان بحي dU‏ : له حد قد 
بلغ الامام » وهو نص قوله في « کتاب الرجم » حیث قال : آجازه مالك 
مرة بعد بلوغ الامام » ثم رجع عنه . معناه أنه منع العفو بعد بلوغ الامام 
جملة - آراد سترا أم لا . 


والرابع : التفصیل بين أن يريد سترا أو لا يريد سترا + فان آراد سترا 
على نفسه جاز عفوه » وان بلغ الامام » ون لم يرد سترأ فلا يجوز عفوه 
بعد بلوغ الامام . وهو نص قوله في « کتاب القذف » من « الدونة » . 

ومعنی قوله : آراد سترا مخافة أن يشد على القاذف ۰ ولم يعف عنه 
حقق ذلك عليه باقامة البينة . وهذا آحد التأویل في ذلك . 

وسبب الخلاف : هل القذف Ge‏ لله أو حق للمقذوف ؟ 

فمن رأى أنه حق لله منع العفو فيه بلغ الامام أو لم یبلغه - ومن Shy‏ 
أنه حق للمقذوف جوز العفو جملة . 

ومن جوز ما لم يبلغ الإمام > أو جوز إذا أراد Faw‏ رأى أنه تعلق به 
حقان : حق الله تعالى » وحق المقذوف ۰ ويترجح أيهما أقوى . 

وعلى هذا المعنى اختلف . هل يجوز للأجنبي القيام به أو لا يجوز ؟ 
وكذلك إذا عفى عنه المقذوف ثم [ قام ] "به » هل يمكن من ذلك أم لا 
على قولين : ابن القاسم منعه » وأشهب مكنه . 

وذلك يتخرج على الخلاف في حد القذف . هل هو حق لله تعالى أو 
حق للمتذوف ؟ واطمد لله وسحده . 


OO} QD) 


. فى أ : قاد‎ )١( 


۱۰ الجزء العاشر 


المسألة الرابعة 
في التعريض بالقدف. 
هل يوجب الحد كالتصريح به أولا ؟ 

وقد قال مالك رضي الله عنه لا يجب اد إلا في قذف ٠‏ أو نفي » أو 
تعريض بین . 

فالتصریح بالقذف لا خلاف في وجوب الحد فيه على ما قدمناه . 

وأما التعريض به فكالتصريح به على منصوص الذهب ؛ فلا أحفظ في 
الذهب نص رواية أنه خلاف التصريح إلا ما يستقرأ من « كتاب اللعان » 
من « المدونة » إذا قال : وجدت مع امرأتي رجلا في لحاف واحد » 
أو قال: وجدتها عريانة مع عريان » فقال ابن القاسم : لا يلزمه اللعان. 

ومع أن هذا تعريض بين . وهذا ينحو إلى مذهب الشافعي الذي 
يقول: إن التعريض لا حد فيه . 

فعلى هذا التخريج يجري في التعريض قولان : 

أحدهما : ثبوت الحد . وهو نص « المدونة »© . 

والثانى : أنه لا حد فيه . وهو ظاهر قوله فى « كتاب اللعان » من 
«المدونة » 0 

فإذا قلنا : إن التعريض يعد كالتصريح > فاذا قال لامرآته : زنيت 
وأنت مستكرهة ۰ أو وأنت صبيه » أو زنيت وأنت نصرانية » أو أمة : فلا 
يخلو من أن تقوم له على ذلك بينة » أو لا تقوم له . 

فان لم تقم له على ما يدعيه من زناهن على تلك الحالة بينة Pater‏ 


يحد في الجميع » ويلاعن للزوجة . 

فان قامت له على ذلك بينة » فإنه یتخرج على ثلاثة أقوال : 

أحدها : سقوط امد عنه في جميع ذلك » وهو قوله في المستكرهة في 
« المدونة » » وهو قول عبد الملك في النصرانية إذا قال لها : زنيت » وأنت 
نصرانية . ۱ 

والشاني : وجوب اد على القاذف في الجميع » وهو نص « الدونة » 
في الصبية والنصرانية ؛ OV‏ اسم الزنا لا بقع على ما فعل قبل البلوغ في 
الصبية .وقبل الاسلام في النصرانية ؛ OY‏ الاسلام قد هدم ما كان als‏ ؛ 
وهو قوله في « کتاب محمد » في الستکرهة آیضا ؛ لأن الاستکراه لا حرج 
علیها فيه ؛ فأشبه زنا الصبية . 

والثالث : التفصیل بين الستکرهة وغیرها ؛ فالستکرهة لا حد عليه فیها 
باقامة البينة > والصبية والنصرانية يحد فیهما » وان آقام البينة » وهو نص 
« الدونة » . 

والامة والعبد بمعزل عن جمیع ما ذکرناه ؛ GY‏ أقام LD‏ على Logit‏ 
زنیا قبل العتق فلا حد عليه ؛ لأن ذلك یطلق عليه اسم الزنا » ویژاخذان 
فيه » وان لم ob‏ بالبينة على ذلك حد لهما » ولا GE‏ في هذا الوجه. 

وسبب الخلاف : [ فى ذلك ] ۲ ما تلحق فيه المعرة »وما لا تلحق 
فنا قد ران أن لقره تلح ذفن تمع فان ی ی ite‏ 
أقام البيّنة ؛ OY‏ ذلك لا يطلق عليه اسم الزنا » والمعرة تلحقهن من ذلك » 
والمستكرهة ينفي عنها الإكراه ذلك . 

ومن رأى أن المعرة لا تلحق في الجميع قال : لا يحد ؛ لأنه لم يقصد 


)1( سقط من أ . 


الجزء العاشر 
بذلك القذف Ley‏ قصد الاخبار » وقد آخبر عن الشيء على ما هو عليه. 

و لوق يع اک age‏ رای انالا تام هت 
ذلك عن النصرانية »والصيية لا[ Gob‏ ] 0 ذلك اسم الزنا علیها 1 لا 
Lot‏ العرة تلحقها » لكونها توطأ مثلها » والستکرهة لحق عليها اسم 
الزناء Lely‏ سقط الحد عنها لأجل الإكراه . LET,‏ النفي فانه يذكر في مسألة 
مفردة » والحمد للّه وحده . 


٠6١5 


8 
۳ 
8 


(0) في أ : لأن . 


۱۰۷ القذف‎ OLS 


المسألة الخامسة 
في الحد ود هل تتد اخل al‏ لا ٩‏ 

ولا تخلو الحدود الواجبة من وجهین : 

آحدهما : آن تتجانس . 

والثاني : الا تتجانس . 

فان كانت غير متجانسة كالقتل WLI,‏ والقَطّْع » فلا خلاف آنها 
تتداخل » ويجزئ القتل عن الجلد والقطع إلا القذف . فإنه يجلد ثم يقتل 
يق رف ن يقال له لول ate‏ قفا SOS‏ 

فان تجانست الحدود كالجلد » ولا يخلو الجلد من أن يتحد موجبه » أو 


. dda 


فان اعد موجبه كالزنا ؛ مثل أن يزنى مرارا [ یشرب مرارا أو OL‏ 
یقذف مرارا » ثم خذ » أو یسرق مرارا » ثم ict‏ ۱ 

اما الا elie‏ وال .+ خد خد واخ ا عن 6 0ا 
كان قبله » وعن كل شرب کان قبله » وقطع واحدا عن كل سرقة كانت 
قبله» ولا BE‏ في ذلك . 

Ul,‏ القذف ۰ فيأتي الكلام عليه في أثناء المسألة على تفصيل لنا فيه. 

فان J‏ تعدد ]2 الموجب كالزنا » والسرقة » والقذف »والسرقة › 
والزنا » والقذف فإن الحدود bale‏ لا تتداخل + بل يقطع ۰ ويجلد للزنا 
aaa)‏ 


(۲) سقط من A‏ 


۸ سمس سس سح الجزءالعاشر 
وللقذف » وللإمام أن يفرق ذلك عليه » أو يجمعه على حسب ما يغلب 
على ظن الإمام من الخوف عليه » ولا خلاف في ذلك في المذهب . 

وا الروت والقدك كت و انعد مك فيان معي SA‏ 
تن وات 

ls cing Gey inst SE a 

فإن قذف واحدا ثم قام بحده » فلا خلاف أنه يحد له حد واحدا قذفه 
مرة واحدة أو مرارا . 

فإن قذف جماعة فلا يخلو من أن يقذفهم في كلمة واحدة ‘ آو في 
جال 

فان قذفهم في كلمة واحدة » فلا يخلو من أن يقوموا في طلبه 
مجتمعين » أو مفترقين . 

فان قاموا في طلبه مجتمعين ؛ فإنه يحد لهم حدا واحدا قولاً واخدا 
في المذهب . 

فان قاموا في طلبه مفترقين » فالمذهب على قولين : 

أحدهما : أنه Soe‏ لهم Ceol CE‏ . وهو مشهور المذهب . 

والثاني : أنه Gy‏ لكل واحد منهم حدًا كاملا » وهو قول المغيرة 
[والخزومي OD‏ 

وحکی ابن شعبان عن بعض آصحاب الذهب ما هو آغرب من هذا أن 
ال تاه اس ]لد انق و اه تما أله ليد حد ين E‏ 


کتاب القذف ‏ ۱۰۹ 


فان قذفهم في مجالس » فلا یخلو من أن يقذف الثاني قبل الشروع في 
اقامة حد الأول > أو بعد الشروع فيه . 

فان قذفه قبل الشروع فيه » فعلی التفصیل الذي قدمناه من أن یقوما 
في الطلب معا » أو واحدا بعد آخر . 


فان قذفه بعد الشروع في إقامة حد الأول » فلا یخلو من ثلائة آوجه : 

آحدهما : أن یقذفه بعد أن مضی أقل اد . 

والثاني : أن یقذفه بعد أن مضی جل الحد . 

والثالث : أن يقذفه بعد أن مضى أكثر الحد . 

فان قذفه بعد أن ضرب أقل الحد مثل [ الأسواط YL‏ اليسيرة كالعشرة 
الاسواط على [ ق/ 4١‏ "ب ] قول أشهب . أو أقل على قول ابن القاسم 
aN 36 Ballas‏ قال فا Chloe‏ وهی aa‏ ا الل poe‏ 
Ou hi Nia, on cle BES‏ 

فالمذهب على القولين : 

أحدهما : أنه يبتدئ الحد عليه ثمانين . وهو قول ابن القاسم في «كتاب 
J‏ القذف (ME‏ من « الدونة » » و« الموازية » . 

والثانى : أنه يبنى على ما مضى ويتمادى » ویجزئه لهما جميعًا . وهو 
قول عي BW‏ > وأشهب . 

فان قذفه بعد ما مضى جل الحد كالنصف أو ما يقاربه في الكثرة » 
والقلة كالثلاثين والأربعين على قول عبد الملك [ ق/757/ TV‏ فقد نص 
أشهب ٠‏ وعبد الملك على أنه يستأنف لهما اد » ولا يعتد با مضى من 
(۲) في آ : الرجم . 


۱۱۰ 
السیاط » ولا شيء عليه من اد [ الثاني ] 2 عندهما . وأما ابن القاسم 
فلم of‏ له في ذلك نصا . 

وأما إن قذفه بعد أن مضى أكثر الحد الأول » ولم يبق إلا اليسير مثل 
السوط » أو الاسواط على قول ابن القاسم ٠‏ أو العشرة » أو الخمسة على 
قول محمد 3 فانه يتم الأول > ویتدی الثاني . وهو قول ابن القاسم 2 
وأشهب » وعبد الك »والحمد لله وحده J‏ 


ا ل انا 


. الباقي‎ : TsO) 


المسألةالسادسة 
فيمن نفى رجلاً عن أبيه ‏ آوعن قبيلته 

ولا يخلو من وجهين : 

أحدهما : أن يقطع نسبه من أبيه » أو من جده . 

والثاني : أن يقطع نسبه من قبيلته . 

فان قطع نسبه من أحد أبويه مشل أن يقول : لست لأبيك » وأبوه 
مسلم» فانه یحد © سواء كانت آمه حرة كتابية آو UN‏ #والابن حر + BN‏ 
حمل آباه على غير آمه » وصار قاذقًا لأبيه ؛ فكأنه قال : زنا آبوك بامرأة 
آخری »وهي التي ولدتك . 

ولو كان الابن he‏ » وأبوه > مسلم ۰ فقد توقف فيه مالك في 
(الکتاب » . 

واجاب فيه ابن القاسم بأنه Uy‏ كما لو كان حرا. 

ولو قال له : لست بابن فلان ده من أبيه » وجده كافر يحد ؛ SY‏ 
قطع نسبه »وهو نص قول مالك في « الكتاب » . 

ولو قال له : لست لأمك هل يحد أم لا ؟ فإنه يتخرج على قولين : 

أحدهما : أنه لا حد عليه ؛ لأنه لا يقطع نسبه إذا نسب من الأب ء 
وهو قول ابن القاسم في « الکتاب» . 

والتانی al:‏ يطل ؛ لأنه زنا الأب » oly‏ معنى الكلام أن غير أمك 
bal‏ ونا ys‏ ابوك a‏ فصيو كاذ الاي SN‏ الاب على غير sah‏ 
وهو قول في المسألة المتقدمة إذا قال له : لست لأبيك . 


الجزء العاشر 

فلو نسبه إلى غير أبيه لصلبه ؛ مثل أن يقول له : أنت ابن فلان ‏ لحد 
من أبيه أو من أمه ‏ فلا يحد ؛ لأنهما يسميان آباء ؛ وقد قال الله تعالى : 
( ولا وا ما تک ح با من اشنم 4 00 ؛ فما نكح IL‏ لام محرم نکاحه 
على ابن الابنة : 

فأما إن قطع نسبه من قبيلته » فلا يخلو من خمسة أوجه : 

أحدها : أن ينسب العربى إلى غير العربى . 

والثانى : أن ينسبه إلى غير قبيلته . 


۱۱ 


والثالث : أن ینسبه من قبيلة مخصوصة إلى عموم الاسم ؛ مثل أن 
تقول لقرشي : يا عربي . 

والرابع : أن يقول لمن ليس بعربي من سائر آجناس الامم : يا عربي . 

واخامس : أن ينسب من ليس بعربي من سائر الاجناس إلى غير 

آما الوجه الأول والثانی : إذا قال لعربی : يا بربري أو قال لتمیمی : يا 
قرشي آو لقرشي gk:‏ ۰ فانه یج ؛ لاله قطع نسبه . ۱ 

وأما الوجه الثالث : إذا قطم نسبه من قبيلة مخصوصة إلى عموم 
الاسم؛ مثل أن یقوم لقرشي أو لتميمي : يا عربي فانه لا حد عليه . 

وقال في « الکتاب » : لآن اسم العرب قد جمع اسم قريش وغیرها. 
ومعناه أنه إذا ذکر جنس عم به لم يحَد ؛ لانه لم یقطع بذلك نسبه لدخوله 
في عموم هذا الاسم . 

وان كان Le‏ خص به [ OLY‏ يدخل فيه من نفي حد ؛ لأنه قطع 


. ) ۲۲ ( سورة النساء الآية‎ )١( 


کتاب القذف ۱۱۳ 


العرب ؛ مثل أن یقول لبربري أو لفارسی : يا عربی : فلا حد عليه . 

وآما الوجه الخامس : إذا نسب من لیس بعربي من ساثر آجناس الامم 
بربري» أو لبربري :يا رومي » أو لرومي : يا بربري أو يا فارسي أو يا 
حبشی : فهذا كله لا حد فيه الا فی وجه واحد > فان مالک ad AL‏ 
قوله »وهو إذا قال لبربري أو لرومي : يا فارسي . أو يا حبشي ؛ فمرة 
قال : یحد » ومرة قال : لا يحد . 

ويمكن أن يكون سبب اختلاف قول مالك في ذلك أنه يقع عنده تارة أن 
البربري »والرومي يحفظون أنسابهم > ويضبطونها كالعرب ؛ فيحد من 
تفای وتارة رأى آنهم بخلاف العرب »وآنهم لا يحفظون آنسابهم »ولا 
یحافظون علیها » وهو الاصح منهم . 

وآما الوالي فلا تخلو من أن یقول للمولی : لست من موالي بني 
فلان» أو يقول له : لست من الوالی » أو یقول له لست مولی . 


فان قال له : لست من موالي بني فلان » فانه يحد ؛ لانه نفاه من أبيه 
ولو قال له : لست من الوالي جملة ٠‏ وله آبي معتق » هل بحد آم 
آحدهما : أنه يحد » وهو قول ابن القاسم في « الکتاب » » لانه قطع 


نسبه من أبيه . 


5 ۶ وم 5 3 
والثانى : أنه لا يحد » وهو قول أشهب . 


الجزء العاشر 


فان قال له : لست مولى فلان » وفلان أعتقه دون أن يعتق oll‏ » فهل 


و 


F‏ سس اسه 


يحد أم لا ؟ فإنه يتخرج على قولين : 

أحدهما : أنه يد > وهو قول ابن القاسم في « الکتاب » ؛ لأنه لیس 
له أب معتق » فيقطع نسبه منه . 

والثاني : أنه يحد ؛ لأنه إذا قال : لست مولى فلان قطع ولاءه من 
فلان المعتق » والولاء كالنسب » وهذا القول مخرج غير منصوص عليه . 
[والحمد لله وحده » تم كتاب القذف بحمد الله وحسن عونه OL‏ 


١15 


Gy Cy‏ الب 


۰ 
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احات 


کتاب اجراحات ۱۷ 
كتاب الحراحات 
تحصيل مشكلات هذا الكتاب 2 وجملتها ست مسائل 
المسألة الأولى 
في اشتقاق هذه الكلمة 


وأصلها من الاجتراح » وهو الاكتساب » والعمل بالجوارح » قال الله 
تعالى : « أم حسب dl‏ اجترحوا OE‏ 4 ۲۱ أي : اكتسبوها . 

ومنه : جوارح الصيد لاكتسابها . 

ثم لما كان أكشر عمل الجوارح في الصيد في الأجساد » والدماء سمى 
لذلك جرحا » وصار Bye‏ فيما هو بتلك الصفة دون سائر الاکتسابات . 

وجرحة الشاهد من هذا المعنى ؛ كأنه لما مرض فى عدالته كان كمن 
جرح في جسمه ؛ ولذلك يقال: طعن فيه كله Get‏ با جارح . 

ومن الجراح الشجاج لكنها مختصة بالرأس ؛ لأن معناها العلو ؛ يقال: 
شجوت البلاد إذا علوتها » ومعنى شجه أي : جرحه في أعلاه : 

والجراح في جميع الجسد » والحمد لله وحده . 


ل بلا الا 


. ) ۲۱ ( سورة الجانية الآية‎ )١( 


۱۱۸ اجزء العاشر 


المسألةالثانية 
شبه العمد 


وقد اختلف فقهاء الأمصار فى نفيه وإثباته ؛ فذهب الشافعى وأبو 
حنيفة إلى إثباته » وبه قال جماعة من الصحابة رضي الله عنهم منهم عمر 
ابن الخطاب »وعثمان » وعلي »وزید بن ثابت » وآبو موسى الأشعري » 
والمغيرة بن شعبة . 

واختلف فيه قول مالك على قولين » وابن القاسم عنه بنفيه في 
«المدونة) »وهو مشهور مذهبه . ۱ 

وقال ابن وهب فیما رواه عنه ابن حبیب باثباته » وحکاه أصحابنا 
العراقیون عن مالك . 

والذین قالوا به فرقوا بين ما هو شبه العمد ما لیس بعمد » ودلك 
عندهم راجع في الأغلب إلى الالة التي بها يقع القتل ۰ والی الأحوال التي 
كان من آجلها الضرب ؛ فقال آبو حنيفة : کل ما عدا امحدید من [النیرة]) 
والقصب » وغير ذلك » فهو شبه العمد » وان كان على وجه [ النيرة ML‏ 
والقصب . 

وقال آبو یوسف »ومحمد - من آصحابه : شبه العمد ما لا یقتل مثله . 

وقال الشافعی : شبه العمد ما كان عمدا فى الضرب tke‏ فى القتل » 
i‏ : ما كان ربا تم seal‏ بد ال .> فتولد عنه الق + والخطأ ما كان 


5 في أ : النايرة‎ )١( 
5 في أ : النايرة‎ )0( 


1 


كتاب الجراحات 
Ebr‏ فیهما جمیعا والعمد ما كان فیهما عمدا وما JG‏ حسن ۰ 

فعمدة من نفی شبه العمد أنه لا واسطة بين العمد والخطأ ‏ آعنی : بين 
أن یقصد القتل أو لا يقصده . 

وعمدة من آثبت الواسطة أن النیات لا يطلع علیها الا الله تعالی » Lely‏ 
الحكم با ظهر ؛ فمن قصد ضرب آخر بالة تقتل غالبا كان حکمه [ حکم 
من قصد القتل عامدا » فقتل بلا خلاف . 

ومن قصد ضرب رجل بالة لا تقتل Pols Oe‏ حکمه مترددا بين 

هذا فى حقنا لا فى حق الأمر فى نفسه عند الله . 

أما شبهة العمد فمن جهة ما قصد ضربه . 
في ذلك حديث مرفوع أن النبي RE‏ قال :« إن قتيلاً يشبه العمد والخطأ 
قتيل [ السوط OD‏ والعصا فيه دية مغلظة مائة من الابل ؛ منها أربعون فى 
بطونها آولادها » ۲۱ إلا أنه حديث مضطرب عند أهل الحديث لا يثبت من 
جهة الإسناد فيما ذكره أبو عمر ابن عبد البر (* وان كان أبو داود وغيره 
قد خرجه بهذا النحو من القتل عند من لم يثبته يجب فيه القصاص › ومن 
أثبته تجب فيه الدية . 

ولا خلاف فى مذهب مالك أن الضرب الذي يكون على وجه الغضب 
(۲) في الأصول : للسوط . 
(۳) آخرجه النسائي ( ۱ )› وأحمد ( 5057 ) .والدارمي ( ۲۳۸۳ ) » وابن حبان 

(۱۰۱۱ ) من حدیث عبد الله بن عمرو » وصححه GUY‏ رحمه الله تعالی . 
(6) الاستذکار ( 8۵/۸ ) . 


والنايرة يجب به القتصاص . 

واختلف فى الذي يكون عمدا على وجه Gall‏ أو على وجه الأدب 
لق ام اه ومیل بات ای لك ان شون ۶ اااي eas‏ 
إلى إتلاف النفس . أو احارحة » وتعمد قتلها »وذهابها فهو العمد الذي 
فيه القصاص باجماع . 

وأما إن قصد إلى الضرب »ولم یقصد إلى القتل ۰ ولا إتلاف الجارحة 
فیما یظهر من حاله وقصده ‏ فانه لا یخلو ذلك من ثلائة آوجه : 

آحدها : أن يعمد إلى الضرب على وجه العداوة والغضب . 

والثاني : أن يعمد إليه على وجه الأدب ممن يجوز له الادب . 

والثالث : أن يعمد إليه على وجه اللعب . 

تب "الوط الأول إذا عمد اه خی بوهم ها مخت :فلك خاو 
من أن يكون ضربه في غير الجارحة التالفة » أو في الجارحة نفسها . 

فان كان ضربه فى غير الجارحة التالفة ؛ مثل أن يضربه فى رأسه » 
له O‏ ل gas‏ من لین باق فا ab‏ آلمید: 

وهل ذلك في ماله أو على العاقلة ؟ [ق/1۲/۲۳] فالذهب على 
قولين منصوصين لابن القاسم . 

فإن ضربه في الجارحة التابعة ؛ مشل أن يضربه في عينه بحجر أو 
بحدید » آو ما آشبه ذلك ما يعم به التلف (fale‏ يكلف ا ( 
قولاً واحدا . 

وآما إن ضربه بلطمة » أو بسوط ٠‏ أو ما آشبه ذلك ما الظاهر فيه أنه 
لم یقصد إلى فقأ are‏ » فأصاب عينه في ذلك ففقأها ففي ذلك قولان : 

آحدهما : وهو المشهور ‏ أن ذلك عمد فيه القصاص إلا من الأب في 


کتاب الجراحات ۱۳۱ 


ابنه » ومن آشبه الأب . 

وهو نص قول مالك في « الكتاب ) في « Obs‏ الحراحات ». 

والشاني : أن ذلك يشبه العمد فلا قصاص فيه ٠‏ وفيه الدية مغلظة في 
ماله . ذه روا العراقیین عن مالك » ورواية ابن حبيب عن ابن وهب . 

والقول الأول أصح؛ والدليل عليه حديث أنس في شأن أم الربیع روى 
في الصحيح أن cal‏ النضر أخت الربيع لطمت جارية [ ق/ ۲4۲ ب] 
فكسرت سنها ۰ فاختصموا إلى النبي َيه فأمر بالقصاص فقالت أم الربيع 
يا رسول الله » أيقتص من فلانة ؟ والله لا يقتص منها . 

فقال النبي ولا : يا أم الربيع » القصاص في كتاب الله تعالى » 
فقالت: والله ما يقتص منها أبدا » فما زالت حتى قبلوا الدية » فقال النبى 
RB‏ : « إن من abe‏ الله من لو آقسم على الله لابره » ۲0 . ۱ 

وهذا احدیث خرجه مسلم علی هذا السیاق . 

وآما الوجه الثاني والشالث : إذا كان على وجه الادب من يجوز له 
الأدب 6 ی کالتصارعین والترامیین ؛ يموت آحدهما بفعل 
صاحبه ففي ذلك ثلاثة آقوال : 

آحدها : وجوب القصاص على أنه عمد محض » وهو قول مطرف » 
وابن الاجشون . 

والشاني : أنه لا قصاص فيه » HEE,‏ فيه الدية على أنه شبه العمد ‏ 
وهي رواية ابن حبيب عن ابن وهب . 

والشالث : أنه the‏ ۰ وفيه الدية غير مغلظة على العاقلة فيما زاد على 
الثلث + وهو قوله في « المدونة » » وهو مشهور مذهبه . 


(۱) أخرجه مسلم ( 1508 ) . 


الجزء العاشر 

والأقوال الثلائة جارية في الضرب على معنى الأدب إذا فعل الفاعل ما 
ااا غل اتوي الذي مسح رش امد tes‏ رات نف 
والمؤدب » والاب ‏ والزوج »واخاتن »والطبیب . 

واختلف تأویل متأخري الاشیاخ في قوله في « الکتاب » : كالرجلين 
یصطرعان أو یترامیان » ويأخذ آحدهما برجل SV‏ على وجه اللعب 
فیموت » فقال : إنما في ذلك كله دية الخطأ على قولین : 

آحدهما : أن ذلك كله إذا كان یتفاعلان ذلك کل واحد منهما یتصارع 


۱۳۲ 


مع صاحبه » أو یترامی معه » وهو ظاهر لفظه في « الکتاب » حيث قال : 
پترامیان ویتصارعان » وهذه مفاعلة »ولا تکون الا من اثنين . 

وآما إذا فعل آحدهما ذلك بالاخر على وجه اللعب »ولم یلاعبه 
المقتول» ولا رماه فهذا فيه القصاص كما روی مطرف ¢ وابن الاجشون . 

وعلی هذا التأویل یکون قولهم وفاقًا . 

والشانی : أن ذلك سواء . متی كان ذلك على وجه اللعب كان منهما 
ها ها وا eerie Say‏ هماع 
برجله فسقط > وهو الصواب [ذا عرف آن مقصوده اللعب » ویکون قول 
مطرف خلاف » والحمد لله وحده . 


لا الا نا 


۱۳۳ الجراحات‎ Obs 


المسألة الثالثة 
في حکم الدية المغلظاة 

وإذا فعل الأب بابنه مثل ما فعل all‏ بابنه » ففيه تغلظ الدية » وهو 
لتق قال فيه مالف يشي اليد يلد اى 

والدية على ثلاثة أضرب : 

دية الخطأ: وهي مخمسة : عشرون بنت مخاض » وعشرون بنت 
لبون» وعشرون ابن لبون ذكور » وعشرون حقة » وعشرون جذعة . 

ودية العمد : مربعة » وهي : خمسة وعشرون بنت مخاض ۰ وخمسة 
وعشرون بنت لبون » وخمسة وعشرون حقة » وخمسة وعشرون جذعة. 

» شبه العمد : مغلظة + وهی لائون حقة » وئلائون جذعة‎ doy 
في بطونها ا‎ dale واریمون‎ 

ولا تكون ‏ أعنى : دية العمد - إلا فى مثل ما فعل المدلحى بابنه حذفه 
بحدیدة فقه ؛ فحکم فیه عمر رضي ail‏ عنه بائة من الابل مغلظة علی ما 
eles‏ 

ولا يخلو قتل الأب ابنه من أن يكون عمدا محضًا أو شبه عمد . 

فان قتله عمدا » هل يقتل به ويقتص منه من له القيام of‏ لا ؟ على 
قولين: 

أحدهما : أنه لا يقتل » وهو قول أشهب على ما نقله اللخمي . 

والثاني : أنه يقتص منه . 

ثم لا يخلو القائم بالدم من أن يكون عصبة أو يكون ابا له آخر. 


۱۲ 

. كان عصبة » فلهم أن یقتصوا منه بلا جرحة تلحقهم‎ ob 

فان كان GI‏ له آخر » هل يمكن من قتله »ویکون ذلك جرحه في 
شهادته أم لا ؟ 

فالمذهب على قولین : 

آحدهما : أنه کن من قتله » ویکون ذلك جرحه في شهادته بعد أن 
یعرف بذلك › وهو قوله في « کتاب القذف » من « الدونة» . 


- والشاني : أنه لا يمكن منه » وهو قوله في أول « كتاب الدیان» في 

اليمين . ۱ ۱ ۲ 

وقال ابن القاسم في« كتاب الديات» من « المدونة » : كره له مالك 
القصاص منه » وكان یکره أن يحلفه في الحق » فكيف يقتله؟ 

فان اجترأ وفعل » فإنه لا يؤدب فيه غير أن ذلك جرحة اكتسبها . 

وابن الابن في جميع ذلك كالابن في تغليظ الدية . 

واختلف في JA!‏ أبى الأب على قولين قائمين من « المدونة»: 

آحدهما : أنه كالاب » وتغلظ عليه الدية » ولا يقطع إن سرق من مال 
ولد ولده » وهو قوله في ١‏ كتاب القطع في السرقة » . وفي « كتاب 
الجراحات » من ۲ المدونة » في تغليظ الدية . 

والثاني : أنه كالأجنبي 6 ولا تغلظ عليه الدية » وهو قوله في غير ما 
موضع من ۲ الدونة ». ۱ ۱ 

واختلف فیما عداه من الأجداد > واحدات مثل أم الأم .وآم الأب » 
والجد ply‏ الام على BE‏ آقوال : 


آحدها : أنه کالاجنبیین » وهو قوله فى « الدونة » . 


کتاب الجراحات ۱۳۵ 


والشاني : أن جمیع الأجداد » والجدات من أي جهة کانوا کالأبوین › 
وهو قول عبد اللك في « الجموعة » . 
والشالث : أن جمیعهم کالابوین الأب والام » فهو کالاجنبیین » وهو 
قول ابن القاسم » وآشهب في « کتاب ابن الواز » . 
وأما ساثر القرابات فهم کالاجنبیین V8‏ واحدا إلا ما جری على وجه 
الأدب من القرابة » فانه يكون مثل خطاً العلم ۰ وذوي الصنعة ما لم 
یتعمده بسلاح أو شبهه . وهو قول ابن القاسم عن مالك في « الجموعة» . 
فإذا ثبت ذلك » فلا یخلو ما فعله الأب بابنه من أن یکون قتلاً 
آوجراحا . 
فان كان قتلاً » فانه تغلظ فيه الدية قولاً واحدا في الذهب . 
ثم لا یخلو الاب من وجهین : اما أن یکون من أهل الابل » أو یکون 
من أهل الذهب والورق . 
ob‏ كان من أهل LY‏ ۰ فالتغليظ عليه بالعدد oly Vb‏ 
فان كان من أهل الذهب والورق »فهل تغلظ عليه الدية أم لا ؟ 
فالذهب على قولین : 
آحدهما : أنه لا تغلظ علیهم ؛ وإنما عليهم آلف دینار » أو اثنا عشر 
ألف درهم إن کانوا من أهل الورق . 
والثاني : آنها تغلظ علیهم . 
والقولان عن مالك في « الوازية » وغیرها . 
وعلى القول بتغلیظ الدية » فما كيفية تغلیظها ؟ 
فالذهب على ثلاثة آقوال : 


Eo‏ ا الفاشر 

أحدها : أن ينظر إلى قيمة دية الخطأ المخمسة من الإبل . 
فان قيل : ستمائة درهم » قيل : وما قيمة المغلظة من الابل » وهي مثلثة 
فان قيل : ثمانمائة كان له من الدية دية وثلث . 

وكذلك لو كانت دية الغلظة ألف وستمائة درهم كانت له ديتان » وهو 
قول مالك في « الموازية » »و« كتاب ابن عبدوس » . وينظر ما زادت 
الغلظة على المخمسة ٠‏ ولا يجوز أن يقال : كم هو جزء من المغلظة » وهو 
قول سحنون في « كتاب ابنه » ؛ لأنه إذا نسب إلى المغلظة يكون أقل » 
وإذا نسب إلى المخمسة يكون أكثر . 

والثاني : أنه ينظر إلى قيمة آسنان المغلظة من الذهب » والورق © 
فيؤدي ما لم يكن أقل من آلف دينار أو اثنا عشر call‏ درهم › ولا ينظر ما 
زادت على دية الخطأ » وهي رواية بعض البغداديين عن مالك في « كتاب 
ابن سحنون » وغيره . 

والثالث : أن یعرف ما بين القیمتین » فیزاد ذلك العدد على الذهب 
آوالورق ؛ مثل أن تکون قيمة دية hd!‏ ستمائة دینار » وقيمة دية الغلظة 
BEL‏ دینار ؛ فما بين القیمتین مائتا دینار ؛ فذلك القدر هو الذي يزاد 
على أهل الذهب أو الورق . 

فان كان بلد لا بل فيه کالاندلس نظر إلى قيمة الابل في آقرب البلدان 
إليهم » وهذا قول ابن القاسم فیما حکاه ابن حبیب في « الئوادر» . 

وعلی القول بآنها تغلظ على آهل الذهب والورق ۰ فهل تقوم حالة أو 
منجمة ام لا ؟ علی قولین : 

آحدهما : آنها یقومان gal‏ علی آنهما حالتین . 

والثاني : آنهما یمان على آنهما متجمتين . 


والقولان لمتأخري الصقليين والقرويين من أصحابنا . 

وعلى القولين جميعًا » هل يكون فى مال الجانى أو على العاقلة ؟ 
فالذهب على ثلاثة آقوال : ۱ ۱ 

آحدها : آنها في مال الجاني حالة » وهو قوله في « الدونة » . 

ا یا هن ا و نع ار تن 
لواز في کتابه . 

والشالث : التفصیل بين أن یکون الجانى موسر » فتکون فى ماله » أو 
يكون معسراً »فتكون على العاقلة Ts‏ ا 
الاجشون » وابن حبيب في كتابه . 

وعلى القول بأنها على العاقلة »هل تكون حالة أو منجمة ؟ على 
قولين: 

أحدهما : أن تكون حالة على العاقلة » وذكر أن الأصحاب مجمعون 
على أنها حالة » وإنما اختلفوا هل هي على الأب أو على العاقلة . 

والثاني : أنها منجمة على العاقلة » وهو أحد قولي ابن القاسم في 
«النوادر» » وبه قال أصبغ . 

وهذا كله فيما إذا ثبت قتل الأب ابنه ببينة . 

UL‏ إن كان ذلك بإقرار الأب » فلا تغلظ فيه الدية » وهی فى ماله 
بإجماعهم » وهذا قول سحنون في كتاب ابنه . 0 

وهل تغلظ في الجراح أم لا ؟ 

فلا يخلو من أن تكون ما يمكن فيها القصاص أو مما لا يمكن فيها . 

فان کانت ابراح ما رن فیها القصاص ‏ فالذهب علی قولین : 


نیت سح ماعنا السو 

آحدهما : of‏ الدية تخلط فیها کاللفس . 

والثانی : آنها لا تملظ : 

والقولان مالك فيما حکاه ابن عبد الحكم في « کتاب ابن الواز » . 

فإن كانت مما لا يمكن فيها القصاص كالحائفة 3 والمأمومة »والمتقلة 4 
Usb‏ لا تخلظ فيها الدية . 

فلو قال الابن : دمى عند فلان أبى عمدا أو The‏ » فلا يخلو من أن 
يكون منفوذ المقاتل أو غير منفوذ المقاتل . 

فان كان غير منفوذ المقاتل ففيه المقاسم في العمد والخطأ » ويستحق 
« كتاب ابن سحنون ) وغيره . 

فان كان منفوذ المقاتل مثل أن يقول : ذبحنى أو بقر بطنى ٠‏ ففى ذلك 
قولان : 

أحدهما : أنه يقسم مع قوله » يقتل الأب » وهو قول ابن القاسم . 

والشانی : أنه لا يقبل قوله »ولا يقتل به الأب » وكيف يقبل قول من 
وهو قول سحنون في « كتاب ابنه » قال : وان لم يفسر الابن كيف قتله 
علطت الدية فى Jb‏ الاب. 
واختلافهم في فعل الصحابی » هل یکون حجة أو لا یکون حجة ؟ وذلك 
أن عمر رضي الله عنه قال لسراقة بن جعشم في قضية المدلجى : اعدد لى 
على قدر مائة وعشرین بعیرا » وأمر سراقة بإحضار هذا العدد من غير أن 


کتاب الجراحات ۱۳۹ 


يكلف ذلك الأب دلیل على آنها على العاقلة ؛ OY‏ سراقة هو رئيس القوم 
ومقدمهم . 
وفيه Gat‏ دلیل على آنها حالة ؛ oY‏ لم يذكر فيها التنجیم . 


وقوله مائه وعشرون إنما آمره بزيادة العشرين ليختار فيها [ وکآنها 
OTe‏ . 


ومن ذهب إلى أن فعله حجة » قال : فانها على العاقلة وآنها حالة . 

ومن لم يره حجة جعلها مسألة نظرية . ۱ 

فمن غلب فيها شائبة العمدية جعلها على الأب . 

ومن غلب شائبة الخطأ جعلها على العاقلة منجمة . 

ومن قال حالة » فهو تردد لا تقييد ؛ إذ لا مدخل للعبادة فى هذا 
الفصل ۰ والحمد لله وحده . 


ال الا نا 


ie Cy)‏ ا 


ثمة سل سس سخ سس سح الجزءالعاشر 


المسألة الرابعة 
في أساس الجراح وأحکامها [ق/ ۲۶۳ ب] 

وأسامي الجراح والشجاج في الفقه 3 واللغة عشرة : 

آولها : الخارضة : وهی التى حرصت الجلد » أي : خدشته وقشرته 

ثم الدامية : وهي التي تدمي من غير أن یسیل منها شيء 1 

وقيل : إن الدامية آولا ثم الحارصة . 

وقيل : الدامغة والدامية سواء 3 

ثم السمحاق : وهي التي أثرت في اللحم حتى لا يبقى بين العظم ‏ 
واللحم إلا قشرة )423 ۰ وهی الغشاء »ویقال لها : الملطاء . 

ثم الوضحة | وهي التي توضح عن العظم ‏ أي : تبدى وضحه ‏ 
وهر بياضه ۰ 

ثم المنقلة : وهي التي تكسر العظم » فتنقل منها العظام عن موضعها 


كتاب المجراحات سمس دس تا ۲۳۱ 
العربي في « ترتیب السالك [ في موطأ مالك ] OM‏ وهي مختصة بالرأس. 


ثم المأمومة : وهي التي تبلغ آم ال رس 3 وهي الدماغ ¢ ومعناه آنها 
تقيت الشفاف الذي فيه الدماغ . 


ثم الجائفة : وهي التي أفضت إلى الحوف ‏ كبرت أو صغرت - ولو 


بمدخل إبرة . 
وأسماء هذه الشجاج مختصة بما وقع منها في الو a>‏ ۰ والرأس دون 
ئر البدن . 


واسم احرح یختص با وقع في البدن . 

فهذه آسماء هذه الجراح والشجاج . 

Ul,‏ أحكامها ‏ أعنى : الواجب فیها - فاتفق المذهب على أن ما دون 
ااا ی مان شام زرا سار 
الجسد » وإنما هي عمد أو the‏ ؛ فالعمدية القصاص ؛ لقوله تعالی : 
«والجروح تصاص 4 ( والخطأ إن oly‏ على غير شين » فلا شيء فيه غير 
الادب GLI gle‏ » وان برأت علی شین ؛ قفیها الاجتهاد ` 

وقال السبعة الفقهاء : فیما دون الوضحة من الخطأ » وأجر الداوي ‏ 
وأما ما عداها من الشجاج .والجراح مثل الوضحة » والنقلة » والمأمومة 
والجائفة » فان فیها عقلاً مسمی بالسنة الثابتة عن رسول الله BE‏ »> وعمدها 
وخطأها سواء إلا ما ليس فيه خطر عظیم كالموضحة ؛ فان الجني عليه 
مخير فيها بين القصاص . والعمد .والأرش ؛ لأنها ليست بمتلف › وأما ما 
عداها فليس فيها إلا الأرش .ولا يكن من القصاص لتفاقم الغرر » والخطر 


: سقط من أ‎ )١( 
. ) ٤٥ ( سورة المائدة الآية‎ )۲( 


۱۳۲ الجزء العاشر 


فى شأنها > فخاف أن يتعدى الأمر فيها إلى ذهاب النفس بالكلية » 
والقصاص موضوعه التساوي » وإنما فيه الدية » ودية كل شجة منها مقدرة 


معلومة ؛ وأول ذلك الموضحة ففيها نصف عشر الدية » وهو خمس من 
الابل » وان كانت في الوجه » فشانه فإنه يزاد فيها بقدر شينها على 
ee ae‏ ا ا د 
ذلك على ثلاثة أقوال 

ae‏ ا : موضحة الوجة ‏ وهو قول 
ان القاسم في « الدونة » و« الموازية » و« المجموعة » . 

والشاني : أنه لا یزاد في شينها شيء ؛ لأن فیها دية مژفته » وهو قول 
آشهب في « الجموعة » . 

والثالث : آنها لا یزاد فيها إلا أن یکون شینا منکرا » فیزاد في ذلك › 
وهو قول ابن نافع »وابن وهب عن مالك في « الجموعة » . 

فإن كان الضرب خطأ في الموضحة كان له بعير من كل سن من أسنان 
دية الخطأ » وان كان عمدا كان له بعير وربع بعير من كل سن ؛ وذلك 
خمسة أبعرة ؛ لأنها مربعة . 

وأما الهاشمة : فقد أنكرها مالك في الكتاب ۰ وقال : لا أرى هاشمة 
تكون في الرأس إلا كانت منقلة . 

وقد اختلف قول ابن القاسم وأشهب في وجوب القصاص منها على 
ods‏ ؛ cn‏ القاسم منعه » وأشهب جوزه كالموضحة عنده . 

فان اقتصر منها على قول أشهب » فبرأت موضحة » ولم يصب العظم 
هشم » فلا شيء للمستفيد له » ون آصابه هشم فذلك حقيقة القصاص › 


۱۳۳ 


کتاب الجراحات 
وان ترامت إلى منقلة أو إلى نفسه ۰ فذلك قتيل الله لا دية فيه . 

واه النثلة cay Ge Gas‏ ون مه عفر 
بعيراً . فان کانت الضربة als the‏ له DE‏ آبعرة من کل سن « وان كانت 
عمد كان له أربعة أبعرة الأربعة من کل سن . 

وأما المأمومة ففيها ثلث الذية ؛ وهي ثلاثة وثلاثون بعيراً وثلث بعير. 

tls‏ الجائفة : فإنها من جراح البدن لا من شجاج الرأس ؛ وهي ما 
وصل إلى الجوف »ولو بمدخل إبرة » ولا تكون إلا في الظهر › أو في 
البطن » وفيها ثلث الدية Caf‏ كالمأمومة »ولا قصاص فيها قولاً واحدا بين 
أهل العلم »والعمد والخطأ فيهما سواء . 

واختلف قول مالك في WU‏ إذا نفذت على قولين : 

أحدهما : أن فيها ثلث الدية . 

[ والثاني : أن فيها ثلثي  ]‏ الدية > وهو اختيار ابن القاسم . 

وروی أن عبد الله بن الزییر رضي الله عنه استقاد من المنقلة » وهو أحد 
قولي مالك على ما نقله الحفيد أن مالكا اختلف قوله في القصاص من 
المنقلة ؛ فلاجل هذا لم نطلق في المنقلة إجماع العلماء . 

ولا خلاف فيما كان من هذه الشجاج والجراح خطأ أن ديته ما بلغ منها 
ثلث الدية على العاقلة » واختلف فيما كان منها عمدا على ثلاثة أقوال : 

أحدها : أن ذلك فى مال الجانى جملة بلا تفصيل ؛ لأنه عمد › 
“Za AS Bes‏ ۱ 

والثاني : أن ذلك على العاقلة من غير تفصيل ؛ لأنه يشبه الخطأ لامتناع 


. سقط من أ‎ )١( 


ا > تت ا ا نس الاسر 
القصاص فيه » والقولان عن مالك . 

والشالث : أن ذلك في ماله إن كان له مال » وعلى العاقلة إن لم يكن 
له مال » وهو أحد قولي ابن القاسم » [ والحمد لله وحده YT‏ 


للا لا لا 


)١(‏ زيادة من ب 


۱۳۵ اخراحات‎ OW 


المسألة الخامسة 
في ديات الأعضاء ؛ والجراح » وا لحواس . والمنافع 

فأول ذلك العقد فيه الدية ALIS‏ » وان نقص بعضه ۰ فبحساب ذلك . 

والسمع فيه LU‏ كاملة » وان نقص بعضه » فبحساب ذلك . 

والبصر فيه الدية كاملة » وان نقص فبحساب ذلك . 

والأنف فيه الدية كاملة إذا آوعی الارن Lede‏ »وان انقطع بعضه › 
فیحساب ما قطع منه . 

والشفتان فیهما الدية كاملة ؛ في کل واحدة نصفها « ولم یخلتف آحد 
من العلماء فى ذلك Lely‏ اختلفوا فى العلیا والسفلی آیهما آکثر ؛ فذهب 
سعید بن السیب إلى آن في السفلی ثللي الدية 6 وذهب این بيب 
[ق/ 55 ۲/ [iv‏ إلى أن العليا ثلثى الدية © a‏ شذوذ من القول » وان كان 
سعید LE]‏ آوجب في السفلي ثلثي الدية لضمها [ العظام OL‏ »واللعاب ؛ 
old‏ يكون في العلیا ثلثا الدية لجمال الوجه » والفم آولی كما قال ابن 

واللسان فيه الدية كاملة » فان قطع بعضه » فبحساب ما ذهب من 
کلامه » وهل یراعی ote‏ نقصان الحروف أو لا ؟ 

فالاهب على قولین : 

آحدهما : أن النظر إلى نقصان الکلام بالاجتهاد لا بعدد الحروف بقدر 
ما يرسخ في القلب من نقصان ذلك » ویقع في نفسه أنه ذهب نصف 


. في ب : الطعام‎ )١( 


+ع« لص سس الجزءالعاشر 
كلامه أو ثلثه ؛ لأن من الحروف ما لاحظ للسان فيه مثل الهاء » والميم » 
والحاء » وهو قول ابن القاسم في الدونة »وهو مشهور الذهب . 

والثاني : أن الدية تقسم على عدد الحروف العجم ثمانية وعشرون حرفا 
فما نقص من هذه الحروف أخذ بحسابه » والحرف الثقيل والخفيف سوای 
وهو قول أصبغ » وابن حبيب في « الواضحة » ۰ و[ الموازية». 

والسن فيه خمس [ من LY‏ . والأضراس والاسنان سواء في كل 
واحد منهما خمس من الإبل ] على ما قضى به معاوية رضي الله عنه › 
وذكر مالك في موطئه عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه أنه قال : قضى 
عمر رضي الله عنه في الأضراس ببعير بعير ۰ وقضى معاوية رضي الله عنه 
في الأضراس بخمسة أبعرة خمسة (. 

قال سعيد : والدية تنقص في قضاء عمر »وتزيد في قضاء معاوية › 
فلو [ كنت ] 7" آنا لجعلت فيها يعني : الأضراس - بعيرين بعيرين » فتلك 
الدية سواء » وذلك أن الأسئان اثنا phe‏ سنا ؛ وهي أربع ثنايا »وأربع 
رباعيات »وآربع أنياب [ فيجب  ]‏ لها ستون بعیرا على خمسة أبعرة في 
کل ابتن . 

والأضراس عشرون وأربع ضواحك »وهي التي تلي الائیاب ٠»‏ وائنا 
عشر رحى ثلاثة في كل شق ‏ وأربعة نواجذ - وهي أقصاها ‏ فیجب لها 
آربعون ew‏ على قول [ سعید بن السیب ۰ فیأتی في الاسنان مائة بعير » 
وتلك الدية كاملة » Shy‏ على ما ذهب إليه مالك ] ۲٩‏ وقضاء معاوية في 
)١(‏ سقط من أ . 
(۲) آخرجه مالك ( ۱۵۵۶ ) . 
(۳) في ب : كانت . 
(4) سقط من WV‏ 
)0( سقط من AN‏ 


کتاب الجراحات ۱۳۷ 


جمیع الاسنان مائة بعير » وستون بعیرا » وعلی قضاء عمر رضي الله عنه 
ثمانون بعیرا . 

والصلب فيه الدية كاملة إذا أقعده » ولم يقدر على الشي . 

والذکر فيه الدية كاملة قطع كله أو WAL!‏ وحدها > فان قطع بعضها 
[فيخسايه SOL‏ 


والأنثيان فيهما الدية كاملة » وهل هي بينهما Ghai‏ أم لا ؟ 


آحدهما : أن الدية بينهما أنصاف ۰ وهو Cade‏ المدونة» وهو مشهور 


والثاني : أن في اليسرى منهما الدية كاملة » وهذا القول حكاه ابن 
حبيب في المذهب » وحكاه عنه أبو محمد في ١‏ النوادر » . 

وذهب سعيد بن المسيب أن في اليسرى ثلثي الدية » وفي اليمنى 
الثلث؛ oY‏ الولد يكون من اليسرى . 

واختلف في GBI‏ إذا قطعتا مع الذكر على ثلاثة أقوال: 

أحدها : أنه في ذلك ديتين ‏ كان القطع في مرة واحدة » أو قطع الذكر 
قبل الأنْتيين أو بعدهما - وهو قول ابن القاسم . 

والثاني : أن الأولى [ فيها MOT‏ وفي OT se]‏ حكومة - 
ذكر) كان أو أنثيين - وهي رواية مطرف ٠‏ وابن الاجشون عن مالك . 
)١(‏ في أ : فبحساب ذلك . 


(0) فى أ : فيه . 
(۳) في 1 : الاخر 


۱۳۸ الجزء العاشر 

والشالث : أن في الذکر دية [ قطع ] ٠‏ ولا أو آخر) » وان قطعت 
الأنثيان بعد الذکر فلا دية فيهما ۰ وبه أخذ ابن حبیب ۰ وهو مذهب أهل 
العراق أنه إن بدأ بالقطع من أسفل فديتان ؛ OY‏ الأنثيين قطعتا قبل الذکر . 

وإن بدأ بالقطع من فوق فدية وحكومة . 

واليدان فيهما الدية كاملة »وفي كل واحدة منهما نصف الدية . 

وفی أصبع كل واحدة منهما عشر من الابل . 

وان كان في إحدى اليدين آصبع زائد » فلا یخلو من أن تکون قوتها 
كقوة الأصابع » أو تکون آضعف منها . 

فان كانت ضعيفة عن التناول والخدمة » فلا خلاف أنه لا دية فيها » 
ولا قصاص .وإنما فيها حكومة . وان كانت قوية ومنفعتها كمنفعة سائر 
الأصابع » فلا تخلو من أن يكون قطعها عمدا أو خطأ ؛ وان كان خطأ » 
هل تكون فيها الدية أم لا ؟ 

المذهب على قولين : 

آحدهما : آنها لا دية فيها أصلاً » سواء قطعت وحدها » أو قطعت 
اليد التي هي فيها؛ وإنما فيها حكومة » وهو قول ابن سحنون عن أبيه في 
كتابه . 

والثاني : أن فيها دية الأصبع ؛ وهي عشرة من الإبل . 

فان قطعت اليد التي هي فيها ۰ ففيها ستون بعیرا أو ستمائة دينار إن 
كان الجاني من أهل mal‏ وهو قول ابن القاسم في « المجموعة ) » 


و«الموازية ». 


)١(‏ في أ : القطع. 


Ns GO كاب الو‎ 

فان قطعت عمد فلا قصاص فیها ؛ إذ لا نظیر له » وفیها الدية » وهو 
قول ابن القاسم في « الجموعة » . 

وعلی هذا القول لو قطعت جمیع اليد التي هي فیها عمدا لكان فيها 
القصاص ۰ ودية الأصبع . 

وأشراف الأذنين إذا قطعا قد اختلف فیها قول مالك ؛ فمرة [ یقول (WL‏ 
فيها الدية كاملة مع بقاء السمع ۰ ومرة یقول : فيها الحكومة. 

فإذا ذهب السمع والأذن بضربة واحدة ففیهما قولان : 

آحدهما : أن الواجب فیهما دية [ق/ LOVEE‏ واحدة » وهو قول ابن 
القاسم . 

والشاني : أنه فیهما دیتین ؛ على القول OSI Ob‏ فیها الدية )13 قطعت 
وبقی السمع . 

وثديي الرأة فیهما الدية کاملة ؛ في کل واحد منهما نصف الدية. 

وان قطعت الحلمتان »وبطل مخرج اللبن حتی لا ينتفع المرضع بذلك 
فقد وجبت الدية » وان كان على غير ذلك ففیهما بقدر شينهما » وهو قول 
ابن القاسم » وعبد اللك . 

واختلف في ثديي الصغيرة » هل یستأنی بهما أم لا ؟ على قولین : 

آحدهما : أنه لا یستأنی بهما ؛ إذ لا يطمع فیهما بنبات فيؤخر » وهو 
قول مطرف »وابن الاجشون »وآشهب . 

والثاني : أنه يستأنى بهما کسن الصغيرة » وهي رواية أصبغ عن ابن 
القاسم في « الجموعة » » و« الوازیة» »وهو قول ابن القاسم في ١‏ الدونة» 
وان رجی لها نبات . 
(۱) سقط من 1 . 


ا ا ا ج لها ر 

وإليتا المرأة : ففيهما الدية كاملة على قول أشهب » وفيهما حكومة 
على قول ابن القاسم . 

والشوي : وهو جلدة الرأس فيها الدية كاملة . 

والصدر : إذا هدم ولم یرجم إلى ما كان عليه » ففيه الدية ALIS‏ 
وهو قول أبي الفرج عن ابن الماجشون في جلدة الرأس » والصدر. 

والشم إذا ضرب ۰ فأذهب شمه والأنف قائم ففيه قولان : 

آحدهما : وجوب الدية بذهاب الشم » وان كان الأنف GSE‏ » وهو 
قول ابي الفرج في « الحاري « و« OLS‏ الأبهري . 

وإن قطع الأرنبة - وهو الارن - وبقى الشم » ففيه الدية Cash‏ » وهو 
قول ابن القاسم في « المدونة » » وهو المشهور . 

والثانى : أن الأنف لا تجب فيه الدية حتى يستأصل من أصله » وهی 
رواية ابن نافع عن مالك في « الحاوي » ۰ وهو قول شاذ » وقال : 7 
الشم حكومة. 

والجماع إذا ضربه » فأذهب جماعه فان فيه الدية كاملة ؛ لانه قد عطل 
منافع الذكر » وهذا القول يستقرأ من مسألة الصلب ؛ لأن الدية ما وجبت 
في الصلب ؛ لأنه عطل منافع الرجلين . 

والذوق قد جعل فيه بعض أصحابنا المتأخرين الدية كاملة » ولا أعرف 
فيه نصا للأصحاب . 

وفي شفري المرأة الدية كاملة إذا سلبتهما حتى يبدو العظم » وهو قول 
مطرف » وابن الماجشون في « الموازية » » و« المجموعة »). 

فالذي يتحصل فيما يجني به على الرجل من الديات [على المذهب] ۲۲ 


کتاب الجراحات ۱:۱ 


ثمان عشرة دية : إحدى عشرة في رأسه » وسبع في جسده ؛ فالتي في 
الراس : العقل » والسمع » وأشراف الأذنين » والبصر » والشم » 
والأنف» والذوق » والکلام » والشفتان ۰ والشوي - وهي جلدة الرأس - 
والأضراس ۰ والاسنان . 

ally‏ تفن تست العا ا ally oS‏ و اضر 
«Sl,‏ والأنثيان > وإذهاب الجماع . 

وتجتمع في المرأة ثمان عشرة دية Cast‏ + لأن فيها ثلاث ديات ليست في 
الرجل » وهي : الشفرتان » والحلمتان » والإليتان . 

كما أن في الرجل ثلاث ديات ليست في المرأة » وهي : ذهاب 
الجماع» Si,‏ . والانیان 8[ واحمد لله موی : 


لا لا لا 


() زيادة من ب 5 


۱:۲ الجزء العاشر 


المسألة السادسة 
في معاقبة المرأة للرجل في ديات الجراح 
ولا خلاف بين العلماء فيما زاد على ثلث دية الرجل أن المرأة فيه على 
النصف [ منه ] | »واختلف فيما دون الثلث ؛ فذهب مالك رحمه الله - 
إلى مساواتها مع الرجل إلى ثلث ديته ۰ BB‏ بلغت إلى ثلث الدية لم 
تستکملها »ورجعت إلى عقل نفسها . فكان لها في الشلث ۰ وفيما زاد 


وذهب الشافعي » وأبو حنيفة إلى أن المرأة على النصف من عقل الرجل 
في القليل والكثير . 


والدليل لمالك ‏ رحمه dil‏ - أمران : أحدهما :الأثر » والثانى : النظر . 
فأما الأثر : فما رواه مالك عن سعيد بن المسيب »وعن عروة بن الزبير 
أن المرأة مساوية للرجل إلى ثلث الدية 60 وهو قول زيد بن ثابت » وابن 
عباس ؛وعلى بن آبی طالب » وعبد الله بن مسعود > وان كان قد روی 
عنهما رضى الله عنهما خلاف هذا إلا أن الأشهر عنهما ما ذكرنا » وهو 
مذهب الفقهاء السبعة ¢ وهو مذهب عمر بن عبد العزیز 4 وروى ذلك 
ایض عن النبي RB‏ من مراسيل عمرو بن شعيب عن أبيه » وعكرمة. 
سعيد بن المسيب [ كم ] ٩‏ في أصبع المرأة ؟ . 
)١(‏ سقط من أ . 
(۲) أخرجه مالك (۲۱ / 885 ) . 


(۳) الموطأ ( ۲ 85-١‏ ) . 
(:) سقط من أ . 


كتاب الجراحات ٣‏ 

فقال : عشر من الإبل » وقال مثل ذلك في الثاني والشالث قال : 
فقلت له : کم في أربع ؟ فقال : عشرون من الابل » فقلت : حين عظم 
جرحها ٠‏ واشتدت مصيبتها نقص [ /۲4۱/ FIV‏ عقلها ٠‏ فقال : أعراقي 
أنت ؟ قال : فقلت : بل عالم متثبت أو جاهل متعلم » فقال : هي السنة 
يا بن أخي . 

فقوله : هي السنة يا بن أخي ٠‏ يحتمل أن يكون أرسله عن النبي BE‏ 
را یم ایکا نی وو ووا ا 
مستنبطة من هذه الظواهر AGT‏ ویحتمل أن تکون سنة البلد بلد رسول 
الله OG‏ ؛ فإنه متظاهر فى التابعين ؛ولهذا قال ابن هرمز : وهذا ما أخذناه 
ge‏ الفتهاء ۰ ولم نقله بر اننا : 

ul,‏ النظر : فان الله تبارك وتعالی ساوی بين المرأة والرجل في أصل 
الخلقة »ومبدأها إلى الثلث ۰ ثم فصل بینهما فیما بعد الثلث » فقال النبي 
8B‏ عن ربه : إن خلق آحدکم یجمع في بطن ad‏ أربعين يومًا نطفة ثم 
أربعين by‏ علقة ثم أربعين يومًا مضغة »ثم يأتي اللك الموكل بالرحم . 
فیقول : أي رب ذکر آم أنثى ؟ شقي أم سعید ؟ ما الرزق » وما الأجل ؟ 
فینفخ فيه Yess‏ 

فیقع الفعل من الله بالتذکیر إن شاء أو التأنيث بعد هذا الشترط فيه › 
وهو من العام ثلثه » وقال الله تعالی :ل الله یم ما تحمل کل pat‏ وما تغيض 
الأرحام وما تزداد ‏ إلى قوله : « بمقدار 4 7ء وبين الاعتبار من قوله في 
الآيتين (حداهما  :‏ والوالدات یرضعن أولادهن حولین کاملین 4 ۰۱۳ و الثانية 
)١(‏ آخرجه البخاري ( ۳۰۳۹ ) » ومسلم ( ۲۹۸۳ ) . 


(۲) سورة الرعد الآية ( ۲ ). 
(۳) سورة البقرة الاية ( ۲۳۳ ) . 


4 سس _ل سس سس سح الجزءالعاشر 
قوله تعالى : ظ وحمله وفصاله Ope‏ شهرا 4 6 أن أمد الغيض - وهو 
التقصان ‏ من آمد العلوم في العادة » وهو تسعة آشهر في الاغلب » 
والاکثر ثلاثة آشهر ۰ وأن الولد يصح نسبه من والده لستة آشهر ؛ لأن 
الغیض نقصان ثلاثة آشهر من التسعة ؛ فیثبت النسب بولادة ستة آشهر » 
فاذا اعتبرنا الزيادة بالنقصان اعتبارا عدلاً حملنا على التسعة الاشهر ثلاثة 
آشهر كما نقصنا من التسعة ثلاثة آشهر فى الغيض ۰ وفی حملنا ثلائة آشهر 
على تسعة تمام العام » وقد تقدم أن Seal we’ iw NI‏ فیها ثلث العام 
فكما اشتركا من العلم » وهو منتهى الأمد على الاعتبار الذي ذكرناه في 
ثلشه في الخلقة » ثم وقع الفصل بعد الثلث » وانفرد SU‏ بتذکیره » 
والأنثى بتأنيثها فكذلك يشتركان في المعاقلة في الثلث ثم يرجع بعد الثلث 
كل واحد منهما إلى عقل نفسه كما رجع بعد ثلث العام إلى صورة نفسه > 
وحسبك بهذا الاعتبار بيانًا لائحا » ودليلاً واضحا »وهذا الاعتبار لبعض 
أصحابنا المتأخرين . 

فإذا ثبت ذلك »فينبغي أن يعلم أن في كل آصبع من أصابع الرجل 
عشر من الابل » وفي كل AT‏ ثلاثة أبعرة » وثلث خلا الإبهام » فإنه قد 
اختلف فيه المذهب على [ قولين SOD‏ 

أحدهما : أن فيه مفصلين ؛ فى كل مفصل خمس من الإبل » وهو 
eee ore‏ 

والثاني : أن فيه ثلاث مفاصل كسائر الأصابع » وهو قول ابن BLS‏ في 
كتاب ابن سحنون . 

والمرآة تساوي الرجل في دية الأصابع حتى تقطع لها ثلاثة أصابع وأغلة 


. ) ۱۵ ( سورة الأحقاف الآية‎ )١( 
. في أ : ثلاثة أقوال‎ )( 


كتاب الجراحات ١‏ 


ثم ترجع إلى fie‏ نفسها على ما نفصله ونحصله إن شاء الله » فنقول - 
وبالله التوفيق : فإذا ضربت المرأة » فزالت بعض آصابع يديها أو رجليها › 
فلا يخلو الضرب من ثلاثة أوجه : 

آحدها : أن يكون عمدا . 

والثاني : أن يكون خطأ . 

والغالث : أن تذهب بعض أصابعها بضربة عمد » وبعضها بضربة 


ما الوجه الأول : إذا كان الضرب عمد » ففيه القصاص قولاً واحدا ‏ 
كان الضارب رجلا أو امرأة . 

وأما الوجه الثاني : إذا كان الضرب che‏ فلا يخلو من أن يقطع من 
أصابعها ما يبلغ ثلث الدية » أو يقطع منها ما دون ذلك . 

فان قطع منها ما يبلغ ثلث الدية »فلا يخلو من أن يكون ذلك في 
ضربة واحدة أو ضربات . 

فان كان في ضربة واحدة » مثل أن یضربها فیقطع لها آربعة آصابع [أو 
ثلاثة آصابع ] ٠‏ وأنملة ففیها في كل آصبم خمس من الابل سواء كان 
القطع من کف واحدة > أو من كفين »وکان الضرب من واحد » آومن 
اثنين في ضربة واحدة أو ضربتین إذا كان ذلك [ كله ] ۲۳ في فور واحد » 
ومقام واحد ؛ لأن ذلك كله كالضربة الواحدة . 

فان كان في ضربات مختلفة > وأوقات متفاوتة مثل أن يضربها . فأزال 
لها أصبعًا ثم ضربها مرة أخرى ۰ فأزال لها أصبعا آخری حتى ضربها أربع 
(۱) سقط من أ. 
(۲) سقط من ] . 


؟):ا! الس هلسلس سسسح الجزءالعاشر 
ضربات متفر قات 0 ففي الاأصبع الأول 4 والثانى ¢ والثالث عشر عشر من 
الإبل في كل أصبع عشر. 
وأما الأصبع الرابع » فلا يخلو من أن يكون قطعه مع الأصابع الثلاثة 
من كف واحدة ۰ أو يكون قطعه من كف وقطع الثلاث من كف واحدة. 
فإن كان قطع الجميع من كف واحدة : فالمذهب على قولين : 
أحدهما : أن فيه خمسا من الابل » وهو قول ابن القاسم في « 
الدونة»» وهو مشهور الذهب. 
والشانی : أن فيه عشرا من الابل » وهو قول عبد اللك » وابن وهب 
فى « الوازیة» » وهو مذهب عبد العزیز بن أبى سلمة . 
فإن كان القطع من كفين ؛ فإن قطع من كف واحدة ثلاثة أصابع »ومن 
الآخر أصبعًا واحدة OLS‏ الضرب متفاونًا ‏ كما قدمناه - فله في كل أصبع 
عشرة من الابل ؛ إذ لكل يد حكم مستقل إذا كان الضصرب مختلف 
LE‏ إن قطع لها ما دون الثلث من الدية ؛ مثل أن يضربها » فيقطع لها 
ثلاثة [ أصابع ] ٠‏ ونصف أنملة » فلها في ذلك مثل ما للرجل عشرة أبعرة 
في كل أصبع كان الضرب في كف واحدة أو في كفين » وكان في فور 
واحد Joly pling‏ أو فى مقامين » وكان الضرب من رجل أو من رجال » 
ولا إشكال فى ذلك . 
كانت الضربة الأولى في كف واحد 2 ثم قطع منها الأصبع [ الآخر ] 9) 
بعد ذلك » أو ضربت فقطعت الأصبعان الباقيان جميعا . 
)١(‏ سقط من أ. 
(۲) في أ: أخرى . 


كياب لجرا ات NV‏ 

فان قطعت الثلاثة الأصابع الأولى في ضربة واحدة » فلها في 
الاصبعین الأخريين خمس في كل آصبع »وان قطعها مفترقا » فیجری 
الخلاف الذي قدمناه » فإن قطع الأصبع الأخرى من الكف التي لم یقطع 
منها شيء بعد » ففيه عشر من الابل قولاً واحدا . 

وأما الوجه الثالث : إذا ذهب بعض أصابعها بضربة عمد » أو ذهب 
بعضها بضربة خطأ » فإن الذي ذهب منها بضربة عمد » ففيه القصاص › 
والذي ذهب منها بضربة خطأ فيه الدية » ولا يبنى بعض ذلك على بعض ؛ 
مثل أن يقطع من كفها ثلاثة أصابع عمدا . فقاصصت فيها › أو لم 
تقاصص ثم قطعت الأصبعان الباقيان في ذلك الكف خطأ » فان فيها 
عشرين » ولا يبنى على الحكم العمد كما لو ذهبت الأول بأمر من السمای 
ولم أر في المذهب في هذا نص خلاف . 

تم الكتاب بحمد الله وعونه » وصلى الله على نبينا محمد 
[ق/ ٤٥‏ ۲ب]. 


OOO) 


کتاب جناية العبید ۱۱ 


کتاب جناية العبید 
تحصيل مشکلات هذا الکتاب » وجملتها ست مسائل : 
المسألة الاولی 
في عقو أحد الولیین 

اشتقت الجناية من اجتنی الثمرة WL‏ ؛ فاستعمل ذلك في کل ما 
یکتسب من حدث فى مال غيره » أو نفسه » أو حاله ما پسوء »ویضر كان 
اى غ ان ی تاملا عا ae‏ سس ان 
قال او که ع استعطل نی کل ها ole Cid‏ روع غا ail‏ 
ويضره في نفسه » أو ماله » أو حاله . 

فإذا ثبت ذلك ۰ فليرجع بنا الكلام إلى ما ترجمنا عليه أول المسألة في 
العبد إذا قتل رجلاً عمد له وليان فعفی أحدهما على أن [ يأخذ العبد 
القاتل لنفسه . أو على أن ] () يأخذه » وزيادة عبد آخر معه » فإن كان 
على أن يدفع سيد العبد إلى الآخر نصف الدية جاز له ما صنع . 

وهل يستبد كل واحد منهما بما أخذ .ولا يدخل على صاحبه ؟ 

: » على قولين قائمين من « المدونة‎ Cail 

أحدهما : أن كل واحد منهما يستبد با أخذ » ولا يدخل على صاحبه 
ما أخذ قل أو كثر » كان مشل ما آخذ أو أكثر منه »وهو قول الغير فى 
«كتاب الصلح ۷ من « المدونة » حيث قال : وليس دم العمد Sle‏ ؛ وإغا 
هو كعبد بينهما باع أحدهما حصته منه با شاء »ولا يدخل عليه الآخر فيه. 

والثاني : التفصيل بين أن يكون ما صالح به الأول أكثر من سهمه أو 


الجزء العاشر 
أقل ؛ فان صالح على AST‏ من سهمه من الدية » فإن للآخر أن يضم ما 
أخذ من سهمه من الدية إلى ما صالح به الأول ۰ فيقتسمان الجميع أنصافًا 
بينهما ؛ oY‏ ما آخذاه شمن الدم الذي بينهما على السواء فلا مزية فيه 
لأحدهما على الآخر »وهو قول أشهب فى( کتاب الصلح 1 ۰ وأحد قولى 
ابن القاسم فى « كتاب الحنايات » من « الدونة » . 
يستبد با قبض ٠‏ ولا يدخل آحدهما على الآخر فيه . 

فان أبى سيد العبد أن يدفع إلى الآخر نصف الدية > هل يكون له 
الدخول على أخيه فى نصف ما قبض من العبد القاتل أو فى العبدين جمیعا 
إن كان قبض القاتل »وزيادة عبد آخر كما قال فى الباب SU‏ أو لا يمكن 
من الدخول معه ؟ 


۱۳ 


فالمذهب على قولین منصوصین في الدونة : 

آحدهما : أنه لا يمكن من الدخول معه فیما قبض [ وهو آحد قولي ابن 
القاسم في آول « کتاب الجنايات » ۰ وهو قول الغیر في « کتاب الصلح » 
من D‏ الدونة » . 

والشاني : أن له الدخول فیما قبض ] ° - شاء القابض أو آبی - وهو 
أحد قولي ابن القاسم في « كتاب الجنايات » ۰ وهو قوله في « کتاب 
الصلح » من « المدونة » أيضًا. وقال سحنون : ومعناه : إذا أحب الأخ 
الذي لم يصالح أن يدخل على أخيه فیما قبض [ق/ ۲۲/۲۷ ۰وقوله 
تفسير لقول ابن القاسم . 

وعلى القول ob‏ لا يكن من الدخول على أخيه فيما قبض ۰ فقد قال 


. سقط من ب‎ )١( 


کتاب جناية العبید ۱۳ 


في « الكتاب » : إن الذي صالح بالخيار إن شاء دفع إلى أخيه نصف 
العبد. وتم ما صنع » وان آبی رد العبید » وقتلاً أو عفوا . 

آما (ذا رضی القابض بشاركة أخيه في العبد الذي قبض »ورخى آخوه 
بالدخول معه فيه على القول Ob‏ ذلك له باختیاره ۰ فلا إشكال في جواز 
العفو »واسقاط القصاص . ۱ 

وآما على القول بأنه لا يمكن من الدخول على أخيه فیما قبض ۰ هل 
یکون عفو الأول عن القاتل یبطل القصاص أو لا ببطله ؟ 

فانه یتخرج على قولين قائمين من « الدونة » : 

آحدهما : أن عفوه يبطل الدّم » ولا سبیل إلى القصاص ۰ وهو قوله 
في « کتاب الصلح » ۰ وقال فيه : وللذي لم یصالح على القاتل بحساب 
الدية » فکذلك يجب له أيضًا على سيد العبد القاتل نصف الدية ؛ ON‏ 
تسليمه للقاتل لو أحد من أولياء الدم في حقه في الدم رضًا منه بتحمل 
نصف الدية للولي الآخر كما قال في إيلاده الجارية الجانية بعد علمه على ما 
ستتکلم عليه فى مسألة مفردة إن شاء الله . 

والثاني : أن القصاص قائم » ولا يبطله صلحه؛ إذ لا يجبر سيد العبد 
على دفع نصف الدية للذي لم يصالح » وهو نص قوله في « كتاب 
الديات» من « المدونة » . 

وعلى القول ob‏ لأخيه الدخول معه Led‏ قبض ينبغي ألا يلزمه الصلح 
متى [ ذهب VD‏ من يده بعض ما ترك القصاص من أجله ؛ لانه يقول : 
إنما عفوت عن القصاص لرغبتي فيما قبضت [ لاستبد ] 9 به وحدي » 
وهو یقول فى لهذا الک تاب « وکتاب الصلح acl‏ لا سبیل لهما إلى القتل 


)١(‏ فى أ : ذهبت. 
(9) فى 1 : تسش : 


0k‏ الجزءالعاشر 
مهما أشركه في العبد إما برضا من المصالح [ وإما ALOT‏ على قول ؛ 
فقد اختلف المتأخرون فيما وقع في الكتابين > هل ذلك اختلاف قول أو 
ذلك اختلاف حال ؟ على قولين : 

أحدهما : أن ذلك اختلاف حال » of,‏ مسألة « Cbs‏ [ الجنايات] CM‏ 
الجناية فيها متعلقة برقبة العبد » ولسيده أن يفتكه » by‏ مسألة « كتاب 
الصلح ا متعلقة بالذمة لا بغیرها لکون ULI‏ هناك در 

والثاني : أن ذلك اختلاف قول ؛ oY‏ تلك الحناية [ cabs‏ ] ۲ برقبة 
العبد الا أن یشاء سیده أن يفديه إذا استحباه UW,‏ الحناية » فکذلك تعلقه 
بنفس الحر إلا أن يفدي نفسه [ بالدية ] ١‏ برضا أولياء الدم » ولا فرق 
سواء ۰ واطمد لله وحده . 


ا را نا 


)١(‏ فى أ : آو. 
Augers Ce)‏ 
(۳) فى أ : متعلقة . 
(4) سقط من ! . 


۱۵۵ جناية العبید‎ OLS 


المسألة الثانية 
في العبد يقتل رجلاً خطأ ثم يعتقه سيده أويبيعه 

والكلام في هذه المسألة على سؤالين : 

أحدهما : إذا باعه » أو أعتقه بعد الناية . 

والثاني : إذا وطئها » فحملت بعد SLA‏ إن كانت أمة . 

فالجواب عن السؤال : في العبد إذا جنى ثم باعه سيده أو أعتقه » فلا 
يخلو الحكم من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن يكون السيد ALLL Yale‏ . 

والثاني : أن يكون Uk‏ بالجناية Sale‏ بالحكم . 

والثالث : أن يكون Ge‏ بالأمرين . 

فأما الوجه الأول : إذا كان جاهلاً ALLL‏ » هل يبدأ بتخيير السيد بين 
الفداء » of‏ التسلیم > آو يندا Sle‏ العبد » آو طلب معونته ؟ 

فالذهب على قولین قائمین من « الدونة » : 

آحدهما : أنه يبدأ بمال العبد » وهو قوله في آول « کتاب الجنايات » . 

والثانی : أنه يبدأ بتخيير السید > وهو قوله في « باب pall‏ » يجني ثم 
یعتقه السید » وهو قول سحنون . 

وسبب الخلاف : هل یرجم العبد إذا قَدَاه السيد إلى الرّق »وهو قوله 
في pall‏ ؛ لأنه قال : يفديه مدبراً » معناه : ويبطل عتقه » أو یرجم إلى 
حريته ؛ فمن ch‏ أنه یرجم رقا قال : يبدأ بمال العبد » ومن رأى أنه يرجع 
حرا قال + يدا القيل وو ين أن ديه أو ehh OU wakes‏ ا 


الجزء العاشر 
ينظر ۰ فان كان للعبد مال يكون قدر ALA‏ أخذ المال منه فى ALL‏ وعتق 


العبد » وان لم يكن له مال » ووجد من يعينه من ذوي قرابته أو غيرهم » 
فإنه لا يرد عتقه إذا أعانوه بمال قدر الحناية . 


۱55 


فان لم يجد من يعينه » وکان في رقبته فضل عن أرش [ الجناية MT‏ 
هل یباع منه بقدر الجناية » أو یسلم لأهل FALL‏ 

على قولین قائمین من « الدونة » : 

آحدهما : أنه يباع منه بقدر الجناية » وعتق ما بقى » وهو قول ابن 
القاسم في الکتاب . 

والشانی : أنه لا ply‏ منه شىء ؛ فان كان فيه فضل ۰ فانه یسلم لاهل 
الجناية » وهم آولی بفضله كما لو لم يكن فيه [ فضل EOL‏ لانه محل 
الاتفاق أنه يسلم لاهل الجناية» وهو قول الغیر فى « کتاب احنایات» من 
«المدونة © . 

وعلى القول بأنه يباع منه للجناية »ويعتق ما بقى هل يقوم ما فيه على 

على قولين قائمين من « الدونة » : 

GE‏ إن باعه » ولم يعلم بالجناية » فان السيد مخير بين أن يفديه بدية 
الجناية أو يسلمه ؛ فإن فداه تم البيع » ولا كلام للمشتري في ذلك إن 
)1( سقط من أ. 


(۲) سقط من أ . 
(۳) سقط من أ . 


كتاب جناية العبيد ov‏ 


كانت الجناية the‏ ؛ لأنه عيب ذهب » ون كان عمد »ولم يبين له حين 
البيع > فللمشتري أن يرده مخافة أن يعود إلى [ مثل ] HSM‏ . 

فإن أسلمه السيد رجع الخيار إلى الجني عليه إن شاء أجاز البيع » 
وأخذ الثمن » وان شاء نقض البيع »وأخذ العبد » إلا أن يشاء المشتري أن 
يدفع إليه أرش الجناية » ثم يرجع [ على ] (" البائع بالأقل من آرش الجناية 
al‏ اكه 

فإذا رضى ولي امناية أن يجيزوا البيع » ويأخذوا الثمن على من تكون 
عهدة المشتري لو استحق العبد » هل تكون على سيد العبد ‏ أو على 
المجني عليه ؟ فإنه يتخرج على قولين . 

وسبب الخلاف : الاستدامة هل تعد كالإنشاء [ أم لا ؛ OY‏ استدامة 
الجاني للبيع الأول الذى أوقفه السيد كان الجاني هو الذي أنشأه » أو لا تعد 
الاستدامة کالانشاء ؟] © . 

وینبنی الخلاف فيه : على أصل آخر ؛ وهو من ملك أن يملك » هل 
يسذكانالك ام لا ؟ + لان BULL‏ ملك آن یفسخ الیبع » Letty‏ العید ؛ 
فاجازته للبیم کابتداء بیع »ولا يعد كالمالك . 

وأما الوجه الثاني : إذا كان Ue‏ بالجناية Sable‏ بالحكم » فإنه یحلف ما 
أراد ببیعه »ولا عتقه تحمل الجناية » ولقد جهلت ذلك » وما ظننت إلا أن 
ذلك العتق يخرجه من الرق » وتكون الجناية عليه يحملها هو ۰ وهذا نص 
قول مالك في « الكتاب ». 

فإذا حلف المعتق أنه لم يرد بقوله تحمل الجناية صار كأنه أعتق عبد 


(۱) سقط من أ . 


(0) في أ : إلى . 


م١‏ الجزء العاشر 
غیره» فلا يجوز عتقه » ويسلم إلى الجنی عليه . 


فإذا افتداه سيده بأرش الجحناية » هل يعتق عليه أو يسترقه . 


فإنه يتخرج على قولين قائمين من المدونة : 

أحدهما : أن له أن يسترقه ؛ oY‏ الحناية كأنها أخرجته من ملك سيده» 
وكان إذا افتداه كأنه اشتراه » وهو مذهب أشهب . 

والثانى : أنه يعتق عليه بالعتق الأول » ولا يجوز له أن يسترقه ؛ لأنه 
وت کانت Sead‏ برقع > یی لح همه مس ملك سيد SiN‏ 
مقدم في الخيار بين الفداء والتسليم إذا كانت الجناية خطأ » فإذا افتداه فكأنه 
لم يزل من ملكه . 

ويئينى الخلاف : على الخلاف فيمن يخير بين شيئين ۰ فاختار أحدهماء 
هل يعد مختارا لا ترك آم لا ؟ 

فان قلنا : إنه لا يعد مختارا لما ترك قلنا : يعتق ؛ لأنه لم يزل من 
ملكه » وان قلنا : إنه يعد مختارا لما ترك » قلنا : [ إن ]له أن يسترقه ؛ 
فكأنه اختار تسلميه أولة لأرباب الجناية ثم افتداه منهم آخرا » فيعد ذلك 
شراء مبتداً . 

وأما الوجه الشالث : إذا علم بالجناية > وبالحكم في منعه من البیع » 
والعتق » هل يعد ذلك رضا منه بتحمل الجناية أم لا ؟ 

[ فالمذهب ] ۲ على قولين قائمين من « المدونة » : 

أحدهما : أن ذلك منه رضا بتحمل الجناية > ويؤديها من ماله » dary‏ 
البيع والعتق » وهو قوله في الأمة إذا أولدها بعد أن جنت »وهو عالم 


کتاب جنايةالعبید لح 49 
بذلك ؛ لأنه نص عليه فى « الكتاب » : أن ذلك منه رضا بتحمل الحناية . 

وهذا إذا كان له مال . 

فان [ لم يكن ] له مال أجرى الحكم [ فيه ] © على ما تقدم في 
الوجه الأول . 

والثاني : [ أن ذلك ] YO‏ يعد منه رضا ٠»‏ ويحلف بالّه ما راد بذلك 
حمل الجناية » وهو ظاهر قوله في أول « كتاب الحنايات » Call‏ 

قلت : وإنما يستحلف فى هذا كله إذا قال أولياء الجناية : نحن نرضى 
باتباعه بالجناية » ويمضي العتق والبيع . 

والجواب عن السؤال الثاني : في الامة إذا جنت ثم وطئها السيد ۰ فلا 
تخلو من أن تحمل من وطثه » أو لم تحمل 8 

فان لم تحمل ۰ فليس وطئه رضا بتحمل الجناية » وهو مخير فى 
افتكاكها © أو إسلامها ‏ علم بالجناية أو لم يعلم ‏ إلا أن يقول wot:‏ 

فان حملت من وطئه » فلا يخلو من أن يعلم بالجناية أو [ لم COT‏ 
يعلم [ 55/3 ١ب‏ ]. 

فان ple‏ بجنايتها » هل يعد ذلك منه رضا بتحمل جنايتها أم لا ؟ 

فالذهب على قولين قائمين من « المدونة » : 

أحدهما : أن ذلك منه رضا بتحمل الجناية ‘ ويغرم قيمة الجناية على ما 
)١(‏ في أ : كان . 


)۳( في أ : أنه . 
() في آ : لا . 


الجزء العاشر 
أحب أو كره » وان كان أكثر من قيمتها ؛ OY‏ ذلك منه رضا » وهو نص 
قوله في « الكتاب» . 

فإن لم يكن له مال أسلمت إلى أهل الجناية » وكان الولد ولدها » ولا 
يتبعها في الجناية » ولا على الأب غرم قيمته . 

والشانی : أن السيد يحلف أنه ما أراد حمل الجناية ويفديها بالأقل 
galls‏ » وهر قوله [ في العتق  ]‏ »والبیع في أول « الكتاب ۷ وهو 
قوله في « کتاب محمد ۷ . 


1۰ 


وقد يفرق بين العتق والإيلاد أن العتق قد يظن أنه إذا أعتقه بعد أن جنى 
العبد يتبع بالجناية بعد عتقه . ويبعد أن يظن هذا في أم الولد ؛ لأنها باقية 
في ملك سيدها ۰ فيكف يمكن أن يظن أنها تتبع ؟ 

ob‏ لم يعلم بجنايتها » فعلى السيد الأقل من قيمتها أو من آرش 
الجناية » وهذا نص قوله فى « الكتاب » . 
فى « الکتاب » : 

أحدهما : أنه يفيتها »ويكون على السيد الأقل من قيمتها يوم الحمل أو 
من أرش ALL‏ » فان كان له مال أخذت منه القيمة » وان لم يكن له مال 
اتبع بذلك في ذمته » وهو قول ابن القاسم » وظاهره آنها تقوم بمالها » ولا 
شىء عليه من قيمة الولد » وهو [ ۲۸/6 ۲] فى « الکتاب »© فى الأمة 
إذا ولدت بعد الجناية آنها تسلم Le‏ > وفی مال أم الولد قولان عن مالك 
فى « الكتاب » هل تقوم بمالها » وفى ولد الأمة قولان » فقيل : [ لا ] ) 


. في أ : كالعتق‎ )١( 
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تسلم بولدها ؛ لانها إنما [ استحقت ] يوم التسلیم لا يوم الجناية » وهو 
نص قول ابن القاسم في « الکتاب » . 

والثاني : [ أنها ] () تسلم بولدها . 

ومثلها في « الکتاب » بمسألة الوارث إذا وثشب على جارية في تركة 
آبیه » وقد 1 »وعليه من [ الديون LOL‏ يغترق ماله ٠»‏ فأحبلها أنه إن 
كان Uk‏ بدین أبيه » فبادر الغرماء رأیت إن كان له مال أن تکون عليه 
قيمتها في ماله » وان لم يكن له مال أسلمت إلى الغرماء فباعوها . 

وان لم يعلم بدين أبيه رأيتها أم ولد للابن » ورأيت أن يتبع بقيمتها › 
فقال ابن القاسم : فهذا أصل مسألتك . 

والثاني : أن الحمل لا يفيتها > وأن السيد إذا لم يكن له مال يفديها به 
كانت أملك ربها » وتسلم إلى الجني عليه ؛ لأنها لو بيعت ». ولا علم 
[لهم OE‏ بالجناية » فأعتقها المشتري لم يكن ذلك فوتا يبطل حق المجني 
عليه ؛ لأنها مرتهنة ALLL‏ » وهي في رقبتها بخلاف المجارية التي وطنها 
الريك فان ae‏ الغرماه خیر نی Yar‏ ما E ag‏ 
أن الورثة باعوها »ولا علم لهم ob‏ على أبيهم دين یخترق قیمتها » وفاتت 
عند الشتري بعتق ٠‏ أو إيلاد لم يكن لهم إلى رد العتق سبیل ‏ وإنما لهم 
الشمن إن وجدوه »وإلا أتبعوا به من أخذه » وهذا نص قول سحنون في 
«الدونة » [ والحمد لله وحده ] (*۲. ۱ 


O}‏ الا الا 


. في أ : استحلفت‎ )١( 
. سقط من ب‎ )۲( 
. في أ : الدين‎ (۳( 
. سقط من ب‎ (2) 
. زيادة من ب‎ (0) 


۱1۲ الجزء العاشر 


المسألة الثالثة 


في جناية المدبر 

ولا تخلو جنايته من وجهين : 

أحدهما : أن يجني على أجنبي من الناس . 

والثاني : أن يجني على سيده . 

فأما الوجه الأول : إذا جنى على أجنبي من الناس » فلا يخلو سيده من 
أن يكون عليه دين » أو لا دين عليه . 

ob‏ كان عليه دين يغترق قيمة المدبر » أو لا يغترق قيمته ؛ فأهل الجناية 
أولى بخدمته من غرماء السيد [ فيستخدموه ] () بقدر جناياتهم إلا أن يشاء 
الغرماء أن يدفعوا لأهل الجناية قدر جنايتهم > ويأخذوا العبد الدیر 
فيؤاجروه لأنفسهم حتى يستوفوا دينهم . 

فإن لم isl‏ الغرماء وأسلموه إلى أولياء الجناية » ثم مات السيد » 
ولا مال له سوى المدبر » فلا تخلو قيمة الدبر من أن يستغرقها ما عليه من 
الجناية »والدین الذي على السيد » أو ما يبقى فيها فضل . 

فان استغرقت فالتدبير يبطل » ويبقى الدين والجناية + OY‏ التدبیر وصية 
والدين يرد الوصية والجناية أولى من الدين ؛ لأن الجناية في رقبته إلا أن 
يزيد أهل الدين على أرش الجناية » فيحط ذلك عن الميت ؛ فيكون أولى 
بالعبد ؛ oY‏ أهل [ الجناية ] BL)‏ استوفوا جنايتهم » فلا حجة لهم . 


. في أ : فيخدموه‎ )١( 
. فى ب : النایات‎ )( 
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وان كان فيه فضل » فانه gly‏ لاهل الجناية [ أولاً  ]‏ بقدر جنايتهم » 
ثم يباع منه [ للدين ] ۲٩‏ فما بقی منه یعتق ثلثه » ویرق ثلثاه للورثة . 

فلو أسقط الغرماء دیونهم عن سيد العبد بعد موته » هل یکون الجني 
عليه أولى بجميع رقبة المدبر أم لا ؟ 

فالمذهب على قولين : 

أحدهما : أنه بمنزلة من لا دين عليه » ويعتق ثلث المدبر [ أو ] )ما 
حمل الثلث منه » ويبيع من احناية بقدر ذلك » ويخير الورثة فيما رق cae‏ 
وهو قول ابن القاسم »وآشهب في الوازية . ۱ 

والثاني : أن الجني عليه أحق برقبة الدبر + لأن ذلك وجب له بعد 
موت السید ؛ فلا يزيله إسقاط الدین » وهذا القول نقله آبو محمد بن أبى 
زيد في « النوادر moon‏ 2 

فأما الوجه الثاني : إذا لم يكن على السيد دين » فإن السيد يخير بين أن 
يسلم خدمته لأهل الجناية أو يفتديها ؛ لانه لم We‏ من [ الدبر ] (* إلا 
هي » فان فداها فإنه يستخدمه ما دام حيّا » فإذا مات [ وحمله ] 29 الثلث 
فإنه يعتق ولا يتبع بشيء » فان لم يحمله الثلث ۰ فانه يعتق منه ما حمل 
الثلث ۰ ويرق الباقي للورثة . 

فإن أسلمها لأهل الجناية » فانهم يستخدمونه بقدر جنايتهم ؛ فان 
استوفوها »والسید حي رجع وخدم السيد ۰ فان مات السيد قبل أن 


. في أ : أولى‎ )١( 


(۳( في أ: و . 

(5) النوادر ( ۱۳ / ۳۷۷ ) . 
() في أ : الدین . 

(1) في أ : وحملها . 


۱۹ اجزء العاشر 
یستوفوها » فان حمله الثلث عتق جمیعه ۰ وأتبع [ ببقية ] ALAN‏ » وان 
لم یحمله الثلث عتق منه ما حمل الثلث ۰ ویرق الباقي » ویسخیر الورثة 
فيما رق منه بين أن يفدوه بقدر ما ينوبه من آرش GLA‏ » أو یسلموه 
لاولیاء الجناية . 

of‏ كان للمدبر مال لم تسلم خدمته » وأدى من ماله الجناية » فان بقی 
منه شيء آقر بيده الا أن ینتزعه السید » وان لم يف ماله بالارش اختدموه 
فیما بقی إلا أن يفدي به . 

ولو جنى بعد تسليم الخدمة إلى الأول » فإنهما يتحاصان في خدمته ؛ 
الأول با بقى له » والثانی يخرجه كله . 

وخرج فيه ابن الجلاب oF GUYS‏ الجني عليه أولى بالخيار بين أن 
يفديها من الثاني بدية جرحه أو يسلمها له » فيبطل حقه منها . 

فإن جنى على المدبر بعد تسليم خدمته إلى المجروحين [ لمن يكون أرش 
جرحه » فالذهب على قولين : 

أحدهما : أن ذلك للسيد » وهو قول ابن القاسم في الموازية . 

والثاني : أنه يكون بين المجروحين ] 0 في بقية [ جرحيهما ] ۰۲۳ فان 
فضل منه شيء ۰ فهو للسيد مع مرجع الرقبة »وهو قوله في « كتاب ابن 
المواز ») . 

فان أسلم خدمة مدبره إلى الجني عليه ثم بدا له أن [ يفتديها LOT‏ 


. فى أ : ببقيته‎ )١( 
سقط من أ.‎ )۲( 


() في أ : يفديها. 
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الجناية أو [ VTL‏ بقى منها » فهل يكن من ذلك أم لا ؟ 

فالمذهب على قولين : 

آحدهما : of‏ ذلك له ؛ إذ لا حجة لأولياء الجناية ؛ OY‏ ذلك كمال 
يأخذه شيئًا بعد شيء » فإذا دفع له نقدا فلا حجة له » وهو قول ابن 
القاسم في ١‏ العتبية ». 

والثاني : أنه لا يمكن من ذلك ؛ لأن السيد لما خير بين أن يسلم الخدمة 
أو يفديها ؛ فإذ اختار تسليمها لم يكن له فيها رجوع ؛ لأنها القدر الذي 
فلك من الدبر . 
' اصل ذلك العبد الذي لم يكن فيه تدبیر إذا آسلمه أنه لا رجوع له فيه 
قولاً واحدا في الذهب . 

والخدمة فى مسألتنا كالرقبة + إذ هى التی يملكها ۰ ويلك التصرف فیها 
فى JLAI‏ ؛ ولان ذلك رم سا ا والی هذا آشار الشیخ آبو 
إسحاق التونسي ٠‏ وألزم للمذهب على هذا القول إلزامًا » وقال : فعلى 
هذا القول إذا مات السيد » فحمل المدبر الثلث » فأعتق لا يتبع بشيء من 
بقية [ الجناية لأن ] ۲ الجنی عليهم لما ملكوا جملة الخدمة [ كانت ] © 
زيادتها لهم » ونقصانها عليهم » وأن الميت إذا لم يترك مالأ غيره » فعتق 
ثلثه ورق ثلثاه للورثة أن أهل الجناية لا يتبعون الثلث العتق منه بشيء ٠‏ وأن 
الورثة لا يخيرون في الثلثين [ اللذين صارا ] 29 لهم ؛ OY‏ سيده لما رضى 
باسلام اشدمة ؛ فكأنه أسلمها » وما يكون عنها من رقبة » ومعناه › 


(۱) سقط من أ . 
(۲) سقط من أ. 

(9) في أ : كان . 

(4) في أ : الذي صار . 


8 جح تست تسج سک الجزءالماشر 
فیکون [ الثلثان ] ٠‏ للمجنی عليهم » والذي قاله صحیح إذا اعتبرته . 

وقد حکی ابن الاب في الذهب [ قولاً ] () بأن الدبر إذا خرج من 
الثلث » وعتق قبل أن يستوفي الجنی علیهم آرش جنایته أنه لا یتبع بشيء 
ما بقى عليه من أرش الجناية مثل إلزام التونسي للمذهب . 

فإن مات المدبر قبل استيفاء المجروح حقه من الخدمة > فقد بطل حقه » 
ولا شىء له على السيد [ إلا أن يترك المدبر مالا » فإنه يؤخذ منه مقدار ما 
aed‏ » ویکون الفضل للسید ] © وهو قول آشهب في « العتبية ». 

فان كان على pull‏ دين في جميع ما ذکرنا » OB‏ الدين الذي عليه 
آولی باله » والجناية والدین الذي على السید یتزاحمان على الخدمة على 
الوجه الذي شرحنا . 

فالجواب عن الوجه الثاني من أصل التقسیم : في الدبر إذا جنی على 
سيده » ولا تخلو جنايته عليه من أن تكون فيما دون النفس ۰ أو في النفس 

فان كانت فيما دون النفس » فهل يختدمه السيد [ بدية ] © الجناية أو 
pull poe ass‏ 

فالذهب على قولين منصوصين في « المدونة » : 

آحدهما : أن السيد يختدمه بدية الجناية كالأجنبى ‏ كان جرحه عمدا أو 
ا اناق قاو pak‏ عاك اف واه اه ]یی ی ری 
)١(‏ في ب : الثلث . 
(۲) سقط من | . 
(۳) سقط من أ. 


(5) فى أ : بخدمة . 
)0( سقط من أ . 


کتاب جناية العبید ۱۹۷ 


۰4 عبد الحكم بن أعين عن مالك في « کتاب الجنايات » من « الدونة‎ Alyy 
» وهو راو غريب - آعني : عبد الحكم بن أعين  وليس له في « المدونة‎ 
. هذه الرواية‎ pve رواية‎ 

والثاني : أن السيد لا يستخدمه بدية GLA‏ ؛ لأن له عظم رقبته > وهو 
قول سحنون في « الكتاب » . 

وفائدة GAH‏ وئمرته : آنا إذا قلنا برواية ابن أعين أن للسید أن 
يستخدمه بدية الحناية أنه يستخدمه [ بها ] 2١‏ كالأجنبي . 

فان استوفى جنايته » وهو حي - أعني : السيد ‏ رجع إلى استخدامه 
بالتدبير » وإن مات السيد قبل أن يدرف آرش جنايته » فان المدبر يعتق منه 
مبلغ EL‏ أو جميعه إن حمله ثلث مال الميت كان ما بقى من الحناية 
التي جناها على سيده في ذمته > فان عتق ثلثاه اتبع بثلثي الجناية » ويسقط 
ما بقى ؛ لأنه رقيق لهم » وهذه فائدة استخدامه بالجناية »1 ولهم ] ۲ إذ 
قال في « الكتاب » ؛ لأنه قد حدثت خدمة هي أولى من الخدمة الأولى. 

ولو جنی على السيد والأجنبي لكان ذلك آیضا [ يختدمانه  ]‏ بقدر 
جنايتهما » وهو نص قوله في الكتاب . 

فإذا قلنا abl‏ لا يختدمه بدية جنایته كان لا یتبع بشيء اذا عتق LS‏ 
LS‏ جنی [علی] ۵ آجنبي ثم افتکه سیده أنه لا يختدمه Le‏ افتکه [به] CO‏ 


)1( سقط من أ. 
(0) في ب : وبه . 
8) فى ؟ ۱ 
pte)‏ 

)0( في آ : عليه . 
(5) سقط من آ . 


الجزءالعاشر 
ولا ناشیه teat wy‏ السه او آله Cea Steer‏ | الذي لمم 
یخرج فيها Et‏ ؛ فقد تبین لك فائدة الخلاف » والّه الستعان . 

ob‏ كانت جناية عليه فى النفس ‏ فلا یخلو من أن يقتله عمدا أو 


۱۹۸ 


فان abd‏ عمد بطل تدبیره » ویرق للورثة إن عفوا [ق/ 1۷ ۷ب] عنه » 
وهو قول مالك في العتبیه . 

فان قتله the‏ » فانه یعتق فى ثلث مال السید دون ثلث الدية » وتوخذ 
منه RL‏ أو يتبع بها أو بما عجز ماله عنه » وان لم يحمله ثلث ماله عتق 
منه ما حمل ثلث الال [TY /١59/3[‏ ورق ما بقى » وأتبع بحصة ما 
MT]‏ منه من الدية إلا أن يكون له مال » فيؤخذ منه مكانه ما لزمه من 
ذلك » وهو قول ابن القاسم في العتبية إذا خرج من الثلث »وهو قول 
أصبغ في الكتاب الذکور إذا خرج بعضه . 

وفروع هذا الباب كثيرة » وإنما اختصرنا فيه على ما يليق بالكتاب 
[والحمد لله وحده OT‏ 


۳ 
لا‎ 
iO 


(۳) زيادة من ب . 


کتاب جناية العبید ۱۹ 


المسألة الرابعة 
في جناية الوصي بخدمته 

فلا یخلو من أن یکون مرجعه إلى ملك أو إلى حرية . 

فان كان مرجعه إلى ملك ؛ مثل : أن يخدم Sey‏ عبده حیاته أو Set‏ 
مسمی ثم رقبته للآخر » ومرجعها إليه » وقال [ ذلك ] ٩۱‏ في وصية 
أو في غير وصية ثم جنی العبد جناية ۰ فمن يبدأ بالخيار بين الفداء أو 
التسليم أصاحب الخدمة أم صاحب الرقبة ؟ 

فالمذهب على أربعة أقوال : 

أحدها : أنه يبدأ بصاحب الرقبة جملة بلا تفصيل كان مرجعها إلى 
السيد الذي أخدم أو إلى غيره ممن وهبت له بعد استيفاء الخدمة » وهو قول 
أصبغ واختياره من أحد قولي مالك في « الموازية » وغيرها. 

والشاني : أنه يبدأ بالذي له الخدمة جملة بلا تفصيل > وهو أحد قولي 
[ابن القاسم في المدونة على ما حكاه سحنون فيها » وهو أحد قولي ] 9) 
مالك في « كتاب ابن المواز » . 

والثالث : التفصيل بين أن يكون مرجع الرقبة بعد الخدمة إلى السيد 
الذي أخدم » فيكون هو البدي ۰ أو يكون مرجعها إلى أجنبي ۰ فيكون 
المخدم هو المبدي > وهو قول ابن القاسم في « الكتاب » في أول الباب . 

والرابع : أنهما فيه كالشريكين يخرج عبدهما فيقوم مرجع الرقبة » فإن 


)1( سقط من أ . 


قيل [ يساوي VE‏ عشرة تقوم خدمته أيضا » فان قيل [ تساوي OT‏ عشرة 
صار حقهما فيه سواء » وهما كالشريكين » ويخيران جميعا » فان شاءا 
أسلما »وان شاءا أفديا » فإن فدياه دفع كل واحد نصف دية الجرح » وكان 
العبد على حاله » فان أسلماه كان ملوکا لأهل الجناية ؛ فان أحب أحدهما 
أن يفتدي الذي له من خدمة > أو مرجع رقبة كان ذلك له > ومن شاء أن 
يسلم ماله فيه كان ذلك له » فان [ أسلمه ] © صاحب [ الخدمة لم يكن 
للمجني عليه غير بقية الخدمة » وان أسلمه صاحب  ]‏ الرقبة كان 
احص اتسين ta‏ ون که عدي کبک dl‏ 
خدمته» وان افتكه صاحب الرقبة لم يكن له إلا الرقبة بعد مرجعها » وهو 
قول أشهب في « الوازية » . 

ووجه القول ob‏ [ صاحب الرقبة هو المبدي جملة أن ملك الرقبة 
أصل» والخدمة فرع عنها » وأن المعطى له الرقبة بعد الخدمة قائم مقام 
مالكها الأول » فيبدي بملك الأصل لا بملك الفرع ووجه القول Cl OL‏ 
cull‏ ملك الخدمة جملة ؛ لأنه هو المالك نافع العبد التي هي المقصودة 
منه » والرقبة قد تصح لربها » أو للذي أعطى له رجوعها إليه » وقد لا 
تصح ؛ فصار المالك على الحقيقة في الحالة الراهنة هو المالك للخدمة › 
وعلى هذا ينبني الخلاف في نفقته على من تكون » وزكاه الفطر [ عنه OL‏ 
على من تكون . 


. في أ: يسوي‎ )١( 
. في أ : تسوى‎ )١( 
. فى أ : أسلمها‎ )۳( 
fies © 

)0( سقط من أ . 
(7) سقط من أ . 


كتاب جناية العبيد Mie‏ 


ووجه القول بالتفصيل : أنه إن كان مرجع الرقبة لمالكها الأول يكون هو 
Gull‏ ؛ لأنه وهب الخدمة » وأبقى الرقبة على ملكه . فكأن ملكه لم يزل 
[ عن ] ۲ الرقبة » وإذا كان مرجع الرقبة لأجنبي بهبة من المالك كان 
صاحب الخدمة مبدى ؛ OY‏ من له مرجع الرقبة لم يملك شيئًا إلى الآن › 
ولا استنفع بشيء إلى الآن ۰ فكأنه غير مالك للرقبة ؛ فكانت التبدية لمالك 
الخدمة أولى . 

ووجه القول أنهما فيه كالشريكين ؛ OY‏ الجناية وقعت عليهما جمیعا 
فكل واحد منهما مخير فى القدر الذي ملك من العبد » ولا مزية لأحدهما 
على الاخر . ۱ 

فإذا ob WE‏ مالك الرقبة هو البدی ۰ فإذا أسلم العبد للمجني علیه ‏ 
قیل للم‌خدم : إن آحببت أن تفتکه فافتکه » فان آفتکه [ اختدمه ] 6 
فان قضی آمد الخدمة لم يكن لسیده إليه سبیل حتی یدفعه ما آفتکه به » 
وإلا كان للمخدم Sy‏ > فان فداه مالك الرقبة » فان صاحب الخدمة 
یستخدمه حتی ينقضي أجل الخدمة » ثم یکون لصاحب الرقبة » ولا یرجم 
على Cole‏ الخدمة بشيء مما فداه [ به ] OO‏ 

وإذا قلنا : بان صاحب الخدمة هو المبدى » فان أسلم ما له فيه من 
الخدمة » قيل لصاحب الرقبة : افده أو أسلمه . فان أسلمه كان Ga,‏ لأهل 
الجناية » فإن فداه صار له » وبطل Ge‏ المخدم لتسليمه إياه أو لا ۰ فان 
افتداه ما له فيه من الخدمة بارش الحناية » فله أن يستخدمه » فإذا انقضی 
أجل الخدمة رجع العبد إلى من له مرجع الرقبة » واختلف [هل يرجع] 9©) 


. في أ : على‎ )١( 
. فى أ : خدمه‎ )۲( 
. سقط من أ‎ )۳( 


۱۷۲ الجزء العاشر 


عليه صاحب الخدمة با فداه به أم لا على قولین : 

أحدهما : أنه يرجع على مالك الرقبة با فداه به » وهو قوله في 
«المدونة » . 

والثاني : أنه لا يرجع عليه بشيء > وهذا القول حكاه التونسي في 
المذهب . 

وسبب الخلاف : اختلافهم فيما فداه صاحب الخدمة هل Le]‏ فدی 
الخدمة أو الرقبة ؛ فمن رأى أنه لها فدى الخدمة . قال : لا يرجع على 
مالك الرقبة بشيء » ومن رأى أنه ما فدى الرقبة » قال : يرجع على 
مالكها بما فداها به » ولا سبيل له إليها حتى يدفع ما فداها به » وتنزل فيها 
منزلة الجني عليه . 

وإذا جعل خدمته لرجل سنة ثم خدمته لآخر بعد سنة ثم رقبته لآخر › 
ثم جنى . ما الحكم فيه ؟ 

فقد اختلف فيه [ المذهب ] ( على ثلاثة أقوال : 

أحدها : أن المخدمين يخيران» فان افتدياه كان على حاله » ولم يكن 
لهما Le‏ افتدياه به مرجع على أحد » وان أسلماه اختدمه المجروح © فإن 
انقضت السنتان كان الخيار لمن له مرجع الرقبة إن شاء افتداه بما بقى من 
آرش GL‏ بعد اشدمة ¢ وصار له هلكا » وان شاء أسلمه وصار رة 
للمجني عليه » وان استوفی الجروح قيمة جرحه قبل ذلك رجم العبد إلى 
منتهی سنته » فان بقی من السنة الأولى شيء اختدمه الأول فيما بقی ثم 
یکون للثاني . 

فان انقضت السنة الأولی ۰ ودخل في الثانية ۰ فقد سقط حق الأول 


كتاب جناية | سس 1197# 
من الخدمة » ويكون للثاني أن يستخدمه فيما بقى من سنته » فإذا انقضت 
السنة الثانية كان لمن له مرجع الرقبة Se‏ > وهو قول ابن القاسم في 
«الموازية» . 

والثاني : أن الخدم الأول مخير » فان افتداه » هل يخدمه بالأرش 
الذي فداه به » وبالسنة التي وهبت له فيها خدمته أم لا ؟ 

فالمذهب على قولين : 

أحدهما : أنه يختدمه بالأمرين جميعًا » فيبدأ بالأرش يختدمه فيه › 
فإن استوفاه »وبقى من سنته شيء اختدمه باقيها » ثم أسلمه إلى الثاني بغير 
غرم ؛ لأنه قد استوفى لا فداه به عوضا . 

فان تمت ستته قبل تمام الأرش ۰ قيل للثاني : ادفع إليه باقي الأرش › 
واختدمه فيه مدتك . فان استوفيت قبلها آخدمت باقيها بالعطية » ثم يكون 
لمن له مرجع الرقبة » فان تمت سنتك قبل أن تستوفي كان الخيار لمن له 
مرجع الرقبة بين أن يعطيك ما بقى لك ما افتديته به أو يسلمه لك بتلاً » 
وان أبى الثاني أن يدفع للأول ما بقى له قيل للأول : اختدمه في مدة 
الثاني» فإذا استوفيت قبل تمامها فادفعه إلى الثاني يختدمه ما بقى » وان لم 
تقر الاوك سس قنك جو نان که ۵ یبوط وا 
بقى له مما فداه به أو يسلمه إليه [ رقا ] 2١‏ » وهذا كله قول سحنون في 
«كتاب ابنه » » ومثله لعبد الملك في « كتاب ابن حبيب » . 

والثانى : أنه لا يختدمه إلا بالعطية خاصة » وليس له أن يستخدمه 
الارش الذي فداه به ۰ فان فداه اختدمه Fly‏ مدته » ثم Op Sy‏ للمخدم 
الثاني » ولا شيء للاول على الثاني ما فداه [ به ](© ولا على من له 


(۱) سقط من ب . 
(۲) سقط من أ. 


۱۷ الجزء العاشر 


الرجع ۰ وهو قول ابن القاسم في « الوازية » . 

فان أسلمه خير الخدم الثاني بين أن یفدی خدمته » أو یسلمها ؛ فان 
افتداها هل یستخدمه بالسنتین جمیعا » أو یستخدمه بمدة العطية خاصة ؟ 

فالذهب على قولین Cal‏ : 

آحدهما : أنه یستخدمه بقية الأول » وجمیع مدته هو ثم یسلمه إلى 
صاحب المرجع ۰ ولا شيء له عليه ما فداه به ؛ لأنه [ اختدمه اخدمتین]۳) 
وهو قول ابن القاسم أيضا في « الوازیة» . 

والثاني : أن المخدم الثاني لا يختدمه إلا [ سنته ] ") وحدها > ثم 
يكون مرجعه إلى صاحب الرقبة » وهذا القول حكاه ابن آبي زيد » ولم 
يسم قائله . 

J‏ وقال ] ( والاشبه أن يختدمه الثانی فى السنتين جمیعا ؛ لأنه إذا 
جنى فى أول السنة الاو لس الى للأول » فافتداه الثاني بعد أن أسلمه 
لول الل افتداه لم تأت ese‏ عو الأول قل سباع Bae‏ ی ی 
والذي له مرجع الرقبة إنما هي له بعد سنتين » فکیف يبتدأ بالسنة الاخرة ؟ 
وهذا ظاهر في العنی . 


فان آسلمها اختدمه الجروح »وحسب ذلك من جرحه 6 OB‏ وفی 
فان لم تف الخدمة الأولى بالارش اختدمه السنة الثانية » O‏ استوفی وبقی 


منها شىء اختدمه الثانی ۰ ولا شىء للاول فيه ۰ فان لم تف خدمة السنة 


(۱) فى أ : آخدمه خدمتین . 
(۲) فى أ : سنة . 

(۳) سقط من أ . 

(5) في أ : یختدمها . 


۱۷۵ 


کتاب جناية العبید 


الثانية بالأرش » فان كان [ مرجعه ] ٠”‏ إلى حرية كان حر ویتبع SUL‏ » 
وان كان [ مرجعة  ]‏ إلى ملك قيل لمن له مرجع الرقبة حين أسلمه 
المخدمان : إن فديته بالارش كان لك اليوم بتلاً » وان أسلمته كان 
للمجروح WS‏ 

وعلی القول ob‏ البدی في التخییر من له مرجع الرقبة کسیده الأول › 
فان فداه بقی في خدمة الرجلین إلى إتمامها ثم آخذه. 

وان أسلمه خير الخدمین » فان آسلماه كان للمجروح بتلاً » وان 
افتدیاه اختدماه » ثم لم يأخذه من له الرقبة حتی [ یعطیهما ] 7" ما فدياه 
به »وهو قول أصبغ في « الوازية ». 

فإن قتل العبد المخدم في جميع ما ذكرناه أو جرح لمن تكون قيمته 
أوأرش جراحه ؟. 

فقد اختلف فيه الذهب على أربعة أقوال كلها قائمة [ق/ ۲۵۰/ LIV‏ من 
« المدونة » : 

أحدها : أنها لسيده الأول جملة بلا تفصيل كان مرجعه إلى ملك 
أوحرية » وهو ظاهر قول مالك فى الكتاب ؛ لانه قال : القيمة للذي له 
لف و كله اسن نال هه 

والثاني : أن قيمته وأرشه لمن له مرجع الرقبة بعد الخدمة إن كان 
مرجعها إلى ملك » وهو ظاهر « الكتاب » ایض . 

والقولان مالك في « الموازية » » وأخحذ ابن القاسم بالأول . 


e ل‎ 


(۲) في أ : مرجعها . 
(۳) في ا : ي يعطيها . 


Gurr 


وعند ذكر سبب الخلاف يتبين لك موضع القولين في الكتاب » . 

والثالث : التفصيل بين أن تكون الجناية من السيد أو من غيره ؛ فان 
كانت الجناية من [ [oot‏ قتله عمدا » فإنه يغرم قيمته »وتوقف بيد 
عدل فيؤاجر منها للمخدم بقية الأجل أو العمري إن عمره فيه فما فضل 
فللسيد » وما عجز فلا شيء عليه فيه » وان قتله خطأ » فلا شيء عليه . 

وان كانت الجناية من غير السيد » فالقيمة للسيد الأولى » وهي رواية 
عن ابن القاسم . ۱ 

والرابع : أن القيمة للمخدم لا لسید العبد » ولا لمن له مرجع الرقبة » 
وهو قول آشهب وغیره . ۱ 

وعلی القول بأنها للمخدم » هل يشتري له منها رقبة تخدمه بقية الدة 
[ق/ ۲۸ب] أو یستأجر له بها ؟ 

فالمذهب على قولین : 

آحدهما : أنه يشتري بالقيمة رقبة آخری تخدمه بقية الدة » وهو قول 
آشهب في « الوازیة» . 

والشانی : أنه يكتري له من القيمة من يخدمه بقية الدة »> وهو قول 
الخزومی ‏ واخد ty‏ این القاسم LAU DY Align‏ من :9 الدونة کمن 
قول سحنون فيها بعد قوله : إن القيمة للذي له الرقبة حيث قال : آما 
مالك فهذا قوله لم يزل » واختلف فيه آصحابه » LIS‏ سمعت خلاف 
هذا فرده إلى هذا » وهو أصل مذاهبهم مع ثبوت مالك عليه ؛ فهذا منه 
تنبيه على الخلاف الذي حكيناه في المسألة . 

وسبب [ الخلاف بين ] <" القولين التقابلین : اختلافهم في حوز الغير 
)١(‏ في أ : سيدها . 
(۲) سقط من أ . 


بغير إذن الواهب للموهوب له » هل يكون حوز] أم لا ؟ 

فمن قال : لا يكون حوزا قال : القيمة لسيده الأأول . 

ومن قال : هو حوز قال : القيمة لمن له مرجع الرقبة : 

ومن قال القيمة للمخدم يشتري له بها عبدا آخر أو يكتري له منها قال: 
إن قيمة الشيء تقوم مقام عينه 

ومن فرق بين جناية السيد » وبين جناية عبده فراعى قوة التهمة ؛ لأن 
السيد إذا قتله [ عمدا ] “ يتهم في إبطال حق المخدم من العبد ۰ فيعاقب 
بغرم القيمة . 

وأما الوجه الثاني من أصل التقسيم : إذا كان مرجع العبد بعد الخدمة 
إلى حرية › فالحكم فيه كالحكم في الوجه الأول إذا كان مرجعه إلى ملك 
إلا في موضع واحد ؛ وهو إذا أسلمه المخدم إن كان واحدا أو المخدمان إذا 
كانا اثنين إلى الجروح » فاستخدمه [ في جرحه  ]‏ ثم انقضت المدة قبل 
أن يستوفي قيمة [ دية ] ” جرحه من الخدمة » فإنه يكون حرا » ويتبع با 
بقی من آرش الجرح في ذمته ۱ 

وإذا كان مرجعه إلى رق على القول ob‏ الخدم یبدی » فان اختار 
تسلیمه إلى الجني عليه رجع الخبار إلى من له مرجع الرقبة » فان فداه كان 
له ملكا وسقطت الخدمة » وان أسلمه كان By‏ للمجنى عليه من ساعته 
[والحمد لله وحده ] ©), : ۱ 

ooo 

)1( سقط من أ . 
)سقط من 


() زيادة من ب . 


۱۷۸ الجرء العاشر 


المسألة الخامسة 
في [جناية] « آم الولد 

ولا تخلو آم الولد من وجهین : 

[ آحدهما ] 7" أن تجني على غیرها . 

والثاني : أن يجني علیها ۱ 

والجواب عن الوجه الأول :إذا Com‏ على غيرها › فلا تخلو من أن 
تجني على واحد أو على جماعة ۱ 

فان جنت على واحد ۰ فعلی السید أن یفتدیها بالاقل من قیمتها . 
أو من آرش تلك ال حناية . 

واختلف في القيمة متی تعتبر على قولين : 

آحدهما: قیمتها يوم احکم وهو قوله في«المدونة»» وهو مشهور المذهب . 

والثانی : قیمتها یوم الحناية » وهو قول الغيرة في « المجموعة ». 

فان جنت على جماعة ۰ فلا یخلو الجني عليهم من أن یقوموا على 
السید في حیاته أو بعد عاته . 

of‏ قاموا عليه [ بأروش OL‏ جناياتهم في حياته [ فلا یخلو الجني 
عليه آخرا من أن يقوم بعد الحكم في الأول » أو قبل أن يحكم فيه » فان 
جنت عليه بعد الحكم في جنايتها ] 4) على الأول واستيفاء واجبه » فإنه 


(۲) في أ : إما . 
(۳) في أ : بارش . 
)£( سقط من أ. 


کتاب جناية العبید ۱۷۹ 


يبتدأ الحكم في الثاني قولاً واحدا في الذهب . 

فإن جنت على الثاني قبل الحكم في الأول > فلا يخلو من أن يقوموا 
على السيد جميعهم › أو قام بعضهم دون بعض . 

فإن قاموا على السيد كلهم » هل يدفع لهم السيد قيمتها » ویتحاصون 
فيها على قدر جنايتهم » أو عليه أن يعطي لكل واحد [ منهم ] 7" الأقل 
من قيمتها أم ولد أو أرش جرحه ؟ 

فا مذهب على قولين : 

أحدهما : أن الواجب عليه أن يدفع إليهم قيمتها إن كانت أقل › 
ويتحاصون فيها بقدر جنايتهم » وهو مذهبه في المدونة » وهو المشهور . 

والثاني : أن عليه لكل واحد [ منهم ] (" الأقل من قيمتها أو من آرش 
جنايته » وهو قول المغيرة فى المجموعة والوازية [ والواضحة ‏ وبه قال 
اللخمي أولاً › و نه إلى رن اماه على ما Sg‏ 
المجموعة والوازية  ]‏ أن ابن القاسم والمغيرة خالفاني في ذلك »وقالا : 
عليه قيمتها يوم جنت » فرجع ابن القاسم عن ذلك » وتمادى المغيرة فيما 
علمت حتى قال في الأمة الغارة للحر أن عليه قيمة ولده منها يوم ولد 
وإن ماتوا بعد ذلك . 

وينبنى الخلاف : على الخلاف فى الاعتبار فى القيمة » هل النظر إلى 
يوم الحكم أو إلى يوم ا ۱ 

واختلف هل تقوم of Wk‏ لا ؟ على قولين : حكاهما أبو سعيد في 
(۱) سقط من . 


(۲) سقط من أ . 


۱۸۰ الجزء العاشر 


«التهذيب OW‏ عن مالك . 

فان قام بعضهم على السید دون بعض ۰ فلا یخلو الغائب من أن یعلم 
به السید أو لا یعلم . 

of‏ علم به السید » فان احاضر یضرب بقدر جنایته في قيمتها ؛ لأن 
[الاتنقتراك ۲ يقع في قيمتها بقدر جناية كل واحد منهم ؛ لأن إحدى 
الجنايتين قد تكون أقل من قيمتها » وتكون الأخرى أكثر من قيمتها » فيقال 
للسيد : أخرج قيمتها ؛ فيشتركان فيها بقدر جنايتهما . 

فان لم يعلم به السيد » فأعطى للحاضر جميع دية جرحه » أو قيمتها 
إن كانت هي أقل ۰ ثم قام الثاني ٠‏ فعلى السيد أن يعطيه دية جرحه أو قدر 
ما يصير له مع الأول من قيمتها لو تحاصا اليوم ۰ ثم يرجع السيد على 
الأول بالزائد الذي أخذ ؛ لأنه لا يصح له إلا قدر ما كان يصير له من 
قيمتها يوم قام أولاً لو تحاصا يومئذ ۰ والزائد يرده مثل أن يجرح الأول › 
والثاني موضحة [ موضحة  ]‏ ۰ فدفع إلى الأول آرش جرحه »ولم يعلم 
بالثاني ثم قام الثاني ٠‏ وقيمة الامة الآن آقل من الوضحتین » فانه یدفع إلى 
الثاني نصف قیمتها الیوم » ویرجع السید ۰ فیقول للأول : إنما أعطيتك دية 
جرحه »ولم آعلم أن معك شريك ۰ ويسترجع ما قبض قدر نصف قیمتها 
یوم كان قام الا أن یکون نصف قیمتها یوم قام AST‏ ما كان قبض ٠‏ فیکون 
له الأقل من دية جرحه من نصف قیمتها یوم قيامه . 

ولو لم یعلم بالثاني حتی جرحت BE‏ »وقد كان للأول قیمتها یوم قام 
به » ثم قام الباقيان فوجه العمل في المسألة أن تقدر آنها com‏ على الأولین 


wigs )(‏ المدونة )& /7586ه ) . 
() فى أ : الاشتراط . 
مقط ی 


۱۸۱ Awhile کتاب‎ 


موضحة موضحة » ثم جنت على الثالث موضحة فقام آحدهما » فأسلم 
السید [ إليه ] () قیمتها » ولم يعلم بالاخر » وکانت قیمتها يومئذ مثل 
آرش الموضحة سواء ۰ فلم يقم الثاني حتی جرحت LAU‏ موضحة أيضًا » 
ثم قام هو والثاني فان السيد يرجع على الأول بخمسة وعشرين ؛ OV‏ 
الواجب له يوم قام نصف الجناية » ثم ينظر إلى قيمتها اليوم »فإن كانت 
ستين قيل للثالث : قد جنى عليك نصفها المفتك من الأول » وهو فارغ 
والنصف الآخر [ وهو OD‏ مرتهن بجناية الثاني ؛ فنصف موضحتك في 
النصف الفارغ [ فيفتكه ] 7" السید منه بخمسة وعشرین ؛ OY‏ نصف 
جنايتك أقل من نصف قيمتها الآن » والنصف الثاني بينك وبين الجروح 
الثانى على ما بقى لك وله ؛ فلك ثلثه وهو عشره › وله ثلثاه وهو Oy phe‏ 
‘ لأن هذا بقى له نصف جرحه » وهذا جرحه كله » والجرحان سواء » 
فصار على الثلث والثلثين » وهو قول سحنون في ١‏ العتبية » . 

وروی آبو زيد عن ابن القاسم أنه يسترجع نصف ما أعطى للأول » 
ويعطى لهذين نصف دية جرحيهما كاملا أو قيمتها OV‏ » فتكون بينهما 
OL aaa‏ 

وأنكره سحنون »وقال : هذا خطأ . 

وقال أبو زيد رحمه الله : لا يقوم بهذه المسألة . 

وذكر ابن عبدوس عن أشهب مثل ما روى أبو زيد عن ابن القاسم . 

فأما إن قاموا عليه بعد الموت فلا يخلو من أن يقوموا عليه بعد موتها › 


. فى أ : ایاه‎ )١( 
00 
فى أ : فیفتك.‎ )۳( 
ی‎ 


۱۸۲ الجزء العاشر 


أو قاموا بعد موت السید . 

فان قاموا على السید بعد موت آم الولد » وقبل الحكم عليه بجنايتها » 
فلا تخلو من أن تترك [ مالا ] () أو لا مال لها . 

فان ماتت ولم تدع مالا » فلا شيء على السید على القول Ob‏ النظر 
فى و 

فان ترکت VE‏ » فلا يخلو من أن یکون عيئًا أو عرض . 

فان كان Ke‏ كان للمجروح دية جرحه منه وما فضل یسکون لسيدها › 
وان ols‏ مالها آقل لم يكن للمجروح غیره » وان كان [ عرض OD‏ خير 
سیدها بين افتکاکها بالارش أو اسلامه » وهو قول عبد اللك فیما نقله ابن 
ابي زمنین . 

فان قاموا بعد موت السید ؛ ما على القول بوجوب آروش الجناية [یوم 
الجناية ]۳۲ فلا تفریع > وآما على القول ob‏ النظر فیها إلى یوم الحكم » فلا 
یخلو السید من أن يترك AVG‏ لا . 

فان مات وترك VL‏ هل یکون الارش في ماله آم على آم الولد ؟ 

فعلی ثلاثة آقوال : 

أحدها : أن ذلك فى ماله » ولا شىء علیها فى مالها » وهو قول 
مطرف ٠‏ وابن الاجشون 5 « الواضحة OL‏ 

والثاني : أن ذلك [ في مالها ] ۲0 دون مال السيد » وهو قول سحنون 
(۲) سقط من أ . 
قط فی ت 


dee a) 


کتاب جناية العبید ۸۳ 


فى « الکتاب » حیث قال : إنما یکون على السید إذا قاموا وهی عنده » فلو 
Lyall‏ وقد este‏ لم كن لهم عليه فونه 1 فکنلك آذا مانت قبل آن یقونوا 
فلا شيء عليه ] ۲) وعلیها هي إذا قاموا بعد الوت ؛ لأنها هي الجانية ؛ 
[فذلك ] ۱ علیها ۰ فهذا نض قوله . 

والثالث : أنه لا شىء علیها ۰ ولا على السید ولو ترك مالأ ؛ OY‏ 
ید ale)‏ ماوت ا يزع رقا حا » وله مال . 

فإذا مات قبل القيام عليه » ولم تكن جنايتها متعلقة بذمته » وصار ما 
ترك GL‏ لورثته بالميراث /70١/3[‏ 7أ] » فكيف يجب أن يؤخذ من تركته 
ما جنت » وهذا قول قياسي . 

وأما [ هي WOT‏ يجب أن يكون علیها شيء ؛ OY‏ الجناية حين 
وقعت منها لم تكن من تطلب بها ء والطلوب بها سيدها ؛ فليس موته 
بالذي يوجب عليها ما لم يكن واجبا قبل موته ۰ فان مات السيد ولم يترك 
VL‏ » فلا خلاف في المذهب في أنه لا شيء على ورثته »> وهل يلزم 
الأرش أم الولد أم لا ؟ 

على قولین منصوصین في ( المدونة » : 

آحدهما : أنه لا شيء عليها » وهو قول مالك في « الدونة » . 

والثاني : أن ذلك عليها ؛ لأنها هي الجانية »> وهو قول سحنون فیها . 


والجواب عن الوجه الثاني من أصل التقسيم : إذا جنى على أم الولد لمن 
يكون أرشها ؟ 


(۳) سقط من أ. 


اس Pe‏ 
أما فى الحياة » فالأرش للسيد [ كمالها VOT‏ واحداء وأما إن مات 
السيد قبل أن يقبضه » فلمن يكون الارش ؟ 
فا مذهب على قولين : 
أحدهما : أن ذلك لها . 
والثاني : أن ذلك لسيدها مال يورث عنه . 
وحكى القولين التونسي » ولم يسم قائلهما . 
فرع 
فلو قتلت رجلا حرا عمدا » فعفى أولياء القتيل عن أم الولد على أن 
يأخذوا القيمة من السيد ؛ فان رضى السيد بذلك » فلا إشكال » وان أبى 
السيد » هل يجبر على ذلك أم لا ؟ 
على قولين منصوصين في « المدونة » : 
أحدهما : أن السيد لا يجبر على ذلك » ويكون لهم معاودة القتل ؛ 
لأنهم إنما عفوا على أخذ القيمة أو الدية » وهو قول مالك »وابن القاسم 
فی « Obs‏ الجنايات » من « المدونة » . 
والثاني : أن السید یجبر على دفع الاقل من قیمتها أو من الأرش › 
وهو قول الغیر في الكتاب الذکور ۰ وقال : لیس أم الولد كالحر؛ إنما 
حکمها حکم العبد . 
وقال آشهب في « کتاب الجنايات » : أن الحر یسجبر على الدية على ما 
het‏ كر ]ذا[ oa OT Cb‏ اش رز وا شيف هس OL‏ 
ooo‏ 
)١(‏ سقط من ! . 


(۳) زيادة من ب . 


کتاب جناية العبید ۱۸۵ 


المسألة السادسة 
في القصاص بين 
العبيد والأحرار فيما بيتهم من القتل والجراح 
والعبيد مخاطبون بجناياتهم لاحقة بهم متعلقة برقابهم لا يلزم ساداتهم 
أكثر من إسلامهم با جنوا - كانت الجناية ما يجب فيه القصاص أو مما لا 
ae‏ سن poles‏ ألا با hy‏ جا دولا 
يسلمونهم بجناياتهم كان ذلك لهم إلا فيما فيه القصاص في أبدانهم » فلا 
يكون ذلك لهم إلا برضى الجني عليه . 
فإذا ثبت ذلك فجناية العبيد تنقسم على ثلاثة أقسام : 
آحدها : جناياتهم على العبيد [ ق/ ۹٤۲ب].‏ 
والثاني : جناياتهم على الأحرار . 
والثالث : جناياتهم على الأموال . 
فالجواب عن القسم الأول : إذا كانت جناياتهم على العبيد ۰ فلا يخلو 
من أن تكون جنايته عمدا أو خطأ . 
فان جنى عليه عمدا أو the‏ لا يجب القصاص فيه ؛ لكونه متلفًا فسيد 
العبد الجاني مخير بين أن يسلمه بجنايته أو يفتكه بقيمة العبد المقتول أو با 
نقص الجرح منه . 
وان لم ينقصه الجرح شيئًا فلا شيء عليه إلا في المنقلة ۰ والمأمومة › 
والجائفة ؛ فإنه يفتكه في المأمومة والجائفة بثلث قيمة العبد المجروح » وفي 


۱۸۹ 


الجزء العاشضر 

فان برئت علی شین فنقص ذلك من قیمته » فقد احتلف [ الذمب OL‏ 
بماذا یفتدیه على ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه يفتديه با نقص الجرح من قيمته على ما هو عليه من 
الشين . 

والثاني :أنه يفتكه بالواجب [ في ] ) ذلك الجرح مع ما نقصه الشين. 

والثالث : أنه يفتكه [ بالاکثر ] © من الواجب في ذلك الجرح أو 
OTL]‏ نقص الجرح من قيمته على ما هو عليه من الشين . 

والأقوال الثلاثة حكاها القاضي ابن رشد في المذهب . 

وثبتت الجناية في هذا الوجه بشاهدين » وبشاهد وامرأتين » وباليمين 
مع الشاهد . ۱ 

وفي إقرار العبد على نفسه بالجناية [ بحضرتها DOV SOT‏ 

آحدهما : آنها تثبت باقراره > وهو قول ابن القاسم . 

والثاني : آنها لا بت به » وهو قول ابن نافع » فان كانت جنایته 
عمدا» فهل يجب القصاص فیما بینهم أو لا يجب ؟ 

فقد اختلف fal‏ العلم في ذلك على آربعة مذاهب : 

آحدها : قول مالك ومن تابعه أن القصاص قائم بینهم في النفس ۱ 
وفیما دون النفس كما هو بين الاحرار لاستوائهما في المزية کانوا لالك أو 


مقط اب , 

(0) فى أ : من . 

(۳) فى 1 : بالاکبر . 
Lut )4(‏ 

)0( فى ب : بحضرتهما . 


۱۸۷ جناية العبيد .سس‎ OLS 


ملاك » وبه قال الشافعي وأصحابه. 

والشاني : أنه لا قصاص بينهم جملة لا في النفس ۰ ولا فيما دون 
اللفس كالصغير والجنون » وروی هذا القول عن ابن مسعود » وقال به 
جماعة من التابعین » وبعض فقهاء العراقیین مثل ابن شبرمة . 

والثالث : أن القصاص بینهم في النفس دون الجراح » وهو مذهب أبي 
dice‏ وآصحابه . 

والرابع : التفصیل بين أن یکونوا الك واحد أو ملاك شتی ؛ فان کانوا 
مالك واحد فلا قصاص بينهم » فان كانوا للاك » فالقصاص قائم بینهم » 
وهذا القول وقع في « الدونة » في « کتاب الرجم » لبعض الناس . 

والدلیل على صحة مذهب مالك ۰ والشافعي عموم قوله تعالی : 
ولد بالْعبّدِ4 6 وبه قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -. 

والدلیل على صحة مذهب آبی dine‏ حدیث عمران بن الحصين أن 
عا لقوم فقراء قطع آذن عبد لقوم آغنیاء » فاتوا رسول الله BE‏ فلم یقتص 
منه . 

فعلی مذهب مالك - رحمه الله - أن القصاص بینهم قائم في النفس 
والجراح ؛ فان سيد العبد القتول أو الجروح مخیر بين أن یقتص [ منه ] ۲ 
أو يأخذ العبد الجارح الا أن يشاء سيده أن یفتکه بقيمة العبد القتول أو با 
نقص الجرح منه » إلا أن تكون موضحة » فيفتكه بنصف phe‏ قيمة العبد» 
وهذا إذا ثبت القتل أو الجرح بشاهدين » وأما إن شهد على ذلك شاهد 
واحد » هل يحلف السيد أو يقتص أم لا ؟ 


. ) ۱۷۸ ( سورة البقرة الآية‎ )١( 


ااسلللسطسططيآ م سس سس سس سح الجزءالعاشر 

: على ثلاثة أقوال‎ Cail 

أحدها : أنه thy‏ ويستحق العقل دون القصاص ٠‏ وهو قول ابن 
القاسم في « كتاب الشهادات » من ١‏ المدونة » . 

والشانی : أنه يحلف pathy‏ وهو قول مالك فى « کتاب الأقضية » 
من « المدونة » وفي « كتاب الديات ) 6 وهو نول اروف « كتاب 
الشهادات » على اختلاف الروايات هناك . 

والثالث : أنه إن آراد العقل حلف وأخذ ¢ وإن أراد القصاص حلف 
العبد » وهو قول المغيرة المخزومي . 

وينبنى الخلاف : على الخلاف فى القصاص [ هل يكون ] 20 بشاهد 
ون قاس عل الا از لا olathe‏ م بان الات سيسات 

OB‏ إن ثبتت الجناية باقرار العبد على نفسه بذلك ‏ فالذهب على 
قولین : 

آحدهما : أن ذلك لازم لسیده » ویقتص منه ؛ إذ لا يتهم في ذلك › 
وهو نص « الدونة » . 

والشانی : أنه لا يجوز إقراره على نفسه بذلك ۰ ولا یقتص منه ؛ لانه 
aN‏ هقی سيف ay‏ انشا AN‏ هه یر 
من أصحاب مالك . 

واخواب عن القسم الشاني : إذا كانت جنايتهم على الاحرار ۰ فانها 
على وجهین : 

آحدهما : جنايتهم علیهم في النفس . 

والثاني : جنايتهم عليهم فیما دون النفس من الجراح . 


کتاب جناية العبید ۱۸۹ 


Ub‏ جنايتهم علیهم فى النفس ۰ فلا یخلو إذا قتل العبد الحر من أن 
یکون ذلك the‏ أو عمدا . 


فان كان the‏ خير سید العبد القاتل بين أن يسلمه أو یفتکه [بالدیة])؛ 
فان اختار افتكاكه بالدية » هل تكون حالة على السيد أو منجمة ؟ 

فالمذهب على قولين : 

أحدهما : أن الدية JO‏ عليه فى ماله » وهو قول مالك فى « المدونة » 
في JL.‏ العبد والحر إذا اصطدما فیموتان أو مات ار منهما ۱ 

والثاني : آنها تکون منجمة عليه في ثلاثة آعوام » وهو قول ابن القاسم 
عن مالك في « العتبية ». 

فان كان قتله عمدا خير آولیاء الحر القتول بين أن یقتلوا العبد أو 
یستحیوه ؛ فان قتلوه فماله لسیده » فان استحیوه » فالذهب على قولين : 

آحدهما : أن الال یکون للسید كما لو قتلوه . 

والشاني : أن الال يكون ES‏ له كما لو استحیوه »وقد أسلم إليهم في 
maces‏ 

والقولان عن ابن القاسم في ١‏ العتبية ». 

وأما جنايتهم عليهم فيما دون النفس ۰ فهل يقتص من العبد للحر 
أم لا؟ 

فالمذهب على قولين : 

أحدهما : أنه لا يقتص من العبد للحر في الجراح بخلاف النفس › 
وهو مشهور المذهب . 


والثاني : أنه یقتص منه [ في الجراح للحر  ]‏ كما يقتص له في 
النفس» وهی رواية عن مالك حكاها الحفيد عن مالك فى « كتاب النهاية » 
وهو الاصوب . ۱ 

والجواب عن القسم الثالث : وهو جنايتهم على الأموال : فلا یخلو 
ذلك من وجهین : 

آحدهما : جنايتهم على ما لم ینوا عليه . 

والثاني : جنايتهم على ما اؤتمنوا عليه . 

Ob‏ جنايتهم على ما لم يؤتمنوا عليه » فذلك في رقابهم - كانت لحر أو 
لعبد - يخير سيد العبد الجانى بين أن يسلمه با استهلك من الأموال » أو 
ase,‏ ت کان با استهلك من الاموال افل من کک او AST‏ سالا آن 
یرضی الجني ale‏ باقل من ذلك إذا کان من یجوز له التصرف في ماله . 

ناما عل ما اوقم ا ا از اه او از استمیان أن 
ما آشبه ذلك ۰ فان ذلك على وجهین : 

آحدهما : أن پستهلکه بالانتفاع به . 

والثاني : أن يستهلكه بالفساد والهلاك من غير انتفاع به . 

GE‏ إذا استهلکه بالانتفاع به مثل أن يكون ثوبًا » فيعتدي عليه فیبیعه؛ 
ويأكل ثمنه » أو GLb‏ فيأكله : فهذا لا خلاف [ فيه ] 7" أنه في ذمته لا 

: ما استهلك بالفساد والهلاك . ففيه قولان‎ Uf, 

أحدهما : أن ذلك في رقبته » وهو قول ابن الماجشون . 


. في أ : للجراح في ار‎ )١( 


کتاب جناية العبید ۱۹۱ 


والشانی : أن ذلك فى ated‏ ¢ لانه اؤتمن عليه ۰ وهو قول ابن القاسم 3 
والحمد له وحده [ تم كتاب جنايات العبيد بحمد الله وعونه OL‏ 


الا نالا 


() زيادة من ب . 


۱۹۵ الدیات‎ OES 


کناب الدیات 
تحصيل مشکلات [ هذا الکتاب ] ۲۷ وجملتها (حدی عشرة مسألة : 
المسألة الأولى 
في ديات أهل الكتاب في النفوس والجراح 

والديات : جمع do‏ » وأصلها ‏ والله أعلم ‏ من الودي وهو الهلاك 
[ق/۲/۲۵۲] ومنه أودى فلان » أي : هلك ۰ فلما كانت الدية عن 
الهلاك سميت بذلك لكونها سببه . 

وقد تكون Cal‏ من التودية ؛ وهو لشد أطباء الناقة ؛ WS‏ يرضعها 
فصيلها ومنعه عن ذلك ؛ فكأن الدية تمنع من 1 يطالب ] ©( بها من فعل ما 
يوجبها كما يمنع ذلك القصاص والحدود . 

وقد تكون تسميتها دية من الإصلاح ؛ لأنها تسكن الطلب ؛ مأخوذ 
من قولهم : ودأت الشيء مهموز » أي : سويته »وودأت الأرض »أي : 
سويتها . 

فإذا ثبت ذلك فأهل الكتاب والمجوس لا يخلو حالهم من وجهين : 

أحدهما : أن يجني عليهم . 

والثاني : أن يجنوا على غيرهم . 

OF‏ جنى عليهم فلا يخلو من أن يجني عليهم مسلم » أو يجني 
بعضهم على بعض . 

فان جنى عليهم مسلم ۰ فلا يخلو من أن يجني عمدا أو خطأ » فان 
(۱) سقط من ب . 
(۲) في أ : يطلب . 


الجزء العاشر 
جنى عليهم عمد » فلا خلاف في المذهب أنه لا يقتص [ لهم ] 27 منه - 
كانت الجناية فى النفس أو فيما دون النفس - إذ لا يقتل مسلم بكافر إلا أن 
يقتله قتل غيلة فيقتل به على معنى الحرابَة لا على معنى القصاص المحض » 
Oe‏ لأبي حنيفة في قوله : إن الحر السلم یقتل بالمعاهد ويقتل بالعبد 
Cal‏ » وتعلق بظاهر قوله تعالى : ظ وکتبنا علَيهم فيها oil OF‏ بالتفس OG‏ 
وبقوله تعالى : ا ومن قعل مظلوما 4 OAS‏ » فقالوا : هذا عام في كل 
نفس محرمة القتل ۰ وتأول قوله ME‏ : « لا يقتل مسلم UMS‏ على أنه 
الکافر الحربي » وذلك كله استدلال ضعيف » والصحيح ما ذهب إليه 


مالك رحمه الله من وجهين اثنين : 


۱۹۹ 


آحدهما : الاثر . 
والثانی : النظر . 


اما الاثر : فقوله BE‏ : « لا یقتل السلم بالکافر » ۲۵ ولقوله HB‏ 
«المسلمون تتکافاً دماؤهم » ویسعی بذمتهم آدناهم » وهم ید على من 
سواهم» ۲ . 
الحرمة » ولا شك أن دم الکافر غير مكافئ لدم السلم أصلاً . 

فإذا ثبت [ ذلك ] 7" فلا يقتل المسلم بالذمي إذا قتله عمدا » فإنه تكون 


(۱) فى آ : له . 

)۲( سورة الائدة الاية ( 1۵ ) . 

(۳) سورة الاسراء الآية ( ۳۳ ) . 

. ) ۱۱۱ ( أخرجه البخاري‎ )٤( 

(۵) تقدم . 

gf ae =f (1)‏ داود ( ۲۷۵۱ ) » والنسائي ( ٤۷۳٤‏ ) » وصححه الشیخ الالباني ۲ 
(۷) سقط من ب . 


۱۹۷ 


کتاب الدیات . 
عليه الدية في ماله حالة . 

فان كان المقتول يهوديا أو نصرانیا فديتهما نصف دية الحر المسلم » وهو 
مذهب مالك رحمه الله أن دية الكتابي نصف دية المسلم ؛رجالهم على 
النصف من do‏ رجال المسلمين » ونساؤهم على النصف من دية نساء 
المسلمين » ودية جراحاتهم تابعة لدية النصف . 

وأما الجوس : فان دية رجالهم BLS‏ درهم »ودية نسائهم آربعمائة 
درهم » وجراحاتهم في دیاتهم على قدر جراحات المسلمين من دیاتهم : 
خلاقًا للشافعي الذي يقول : إن دية اليهودي والتصراني [ على الثلث 
من( دية الحر المسلم » Brey‏ لأبي حنيفة الذي يقول : إن دية اليهودي 
والنصراني والمجوسي مثل دية ا حر المسلم . 

وعلى مذهب مالك رحمه الله - أن [ من ] () قتله عمدا يؤدي نصف 
دية ار السلم إن كان القتول Go gge‏ أو نصرائيًا ؛ ان كان من اهل ال + 
فنصف دية المربعة اثنا عشر بعیرا ونصف بعیر من کل جنس ۰ وان كان من 
آهل الذهب فنصف دية فخمسمائة دینار » ون كان من أهل الورق فستة 
آلاف درهم » ون كان القتول يهودية أو نصرانية فنصف دية رجالهم على 
هذا الحساب . 

وان كان القتول مجوسيا فديته ثمانمائة درهم إن كان القاتل من أهل 
الورث يؤديها » فان كان من pal‏ الذهب [ فعليه ] (© ستة وستون Plas‏ 
[وثلشا دينار ] ۲۵ ۰ وان كان من أهل الإبل [ فعليه ستة ] © أبعرة وثلثا 
سن اد 
(۳) سقط من أ . 
8 سقط faa‏ 
)0( في | : فستة . 


ا تحت ...اه یز لمات 
«pe‏ وجراحاته على حساب [ هذا ] (). 

وان كان القتول مجوسية فديتها على نصف دية الرجل الجوسي . 

وذلك كله حال في مال الجاني . 

فان جنى عليهم the‏ » فالدية على ما وصفنا وفسرنا ؛ فما بلغ من 
ذلك ثلث الجانى أو المجنى [ عليه ] OM‏ ۰ فان العاقلة ] ق/ ۲۵۰ب] تحمله 
> ولا يكون 2 مال الجانى > وديات اليهود »والنصاری » والمجوس 
ley‏ سومان العائلة ما وعم BOL Ge),‏ و 
أعوام . 

وهذا كله قول ابن القاسم في أول «كتاب الديات» من «المدونة» . 

وما الوجه الثاني من أصل التقسيم : إذا جنى بعضهم على بعض ۰ فلا 
تخلو الحناية Cat‏ من أن تكون عمدا أو خطأ . 

فان كانت عمدا > فان أولياء المجني [ عليه ] ۲ يمكنون من القصاص 
في النفوس والجروح » ويقتل الكافر بالكافرة » والكافرة بالكافر ؛ لتساوي 
الدماء وتکافتها . 

فان كان خطأ وكانت ALL‏ قتلاً » فالدية على عاقلة القاتل » وكذلك 
إن كانت الجناية فيما دون النفس مما يبلغ ثلث دية الجاني ۰ أو الجني cade‏ 
فإن العاقلة تحمله كجناية الرجل على المرأة أو المرأة على الرجل . 

وأما الوجه الثاني من أصل التقسيم : إذا جنوا على غيرهم من 


. في أ : ديته‎ )١( 


۱۹۹ الدیات‎ OLS 


السلمین فلا یخلو من أن تکون جناياتهم علیهم عمدا > أو تکون جنایاتهم 

of‏ كان جناياتهم علیهم عمدا ۰ فانه یقتص منهم للمسلم على ما 
USS‏ في النفس » Lady‏ دون النفس . 

والذکران والاناث في ذلك سواء . 

فان كانت جناياتهم عليهم خطأ > فالدية على عاقلة الجاني في 
النفس وفیما دون النفس مما يبلغ ثلث دية الجاني ll‏ المجني [ عليه ] © 
على ما فسرناه GT‏ 

ودية الاجنة على do‏ آمهاتهم كالحرة السلمة . 

وأما دية المرتد إذا قتل قبل أن یستتاب ۰ فقد اختلف فيه على ثلاثة 
آقوال : 


آخدها : آنه لا lap‏ له OL‏ 

والثاني : أن ديته دية الجوسی . 

والشالث : أن ديته دية أهل [ الدين الذي ارتد إليه »والحمد لله 
وحده](۲۳. 


2 ره ره 


۰ ۲۰ الجزء العاشر 


المسألة الثانية 
في العاقلة التي عليها حمل الدية 


والكلام في هذه المسألة في ثلاثة فصول : 

الفصل الأول : في معرفة العاقلة وحدها . 

والثاني : في معرفة من تحمل عنه العاقلة . 

والثالث : في القدر الذي تحمله العاقلة من الدية وكيفية توظيفها عليها. 

فأما الفصل الأول : في معرفة العاقلة وحدها : والعاقلة : عشيرة 
الرجل وقومه » وهو قوله في النوادر. 

فإذا ثبت ذلك » فلا يخلو GUI‏ من أن يكون من أهل ديوان أو من 
jal‏ القبائل التقطعین . ۱ 

فان كان من أهل دیوان » فانهم يعقلون عنه ؛ fal oY‏ دیوان یعقل 
بعضهم عن بعض ۰ وان جمعهم الدیوان من قبائل متفرقة . 

والدیوان عبارة عن زمام یجمع آفراد J‏ الأجناد ] ٠‏ وآحاد من شعوب 
وقبائل على عطاء یخرج لهم من بيت المال في آوقات معلومة لما وجب 
عليهم من سد الثغور > وربما استعدوا له من النكاية والظهور . 

فإن ضاق الحل بأهل الديوان حتى لا يقدروا على تحمل الدية إلا زحقاء 
هل يستعينوا بمن ليس معهم في الديوان من قومه أم لا ؟ 

فلا يخلو من أن يكون أمر الديوان قائمًا أو [ يكون قد ] ( انقطع . 


(۲) سقط من أ . 


كتاب الديات 
فان كان قائمًا وعطاؤه جار على المعهود » فالذهب على قولين : 
آحدهما : أن جرائر GUI‏ موقوفة عليهم »ولا تتعدى إلى غيرهم من 


ليس معهم في الديوان من قومه . وهو قول أصبغ في ١‏ المدونة » » ورواية 
أشهب فى « العتبية ») . 


والثاني : أنهم إذا اضطروا إلى من ليس معهم في الديوان من قومهم 
أعانوهم » وهو قول مالك فى المجموعة › قال : وقد تأخر العطاء وقل 
الديوان حتى ضاعت العقول ١‏ 

فان كان الديوان قد انقطع .فالدية على عاقلته من قومه » وقد تعاقل 
الناس قبل الديوان » وما كان الديوان إلا فى خلافة عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه - . ۱ 

فأما الوجه الثاني : إذا كان SLI‏ من القبائل المنقطعين فان الدية على 
فخذه إن كان فيهم محمل الدية » وإلا ضم إليهم أقرب القبائل » فان لم 
يحملوا Cat‏ ضم أقرب القبائل إليهم هکذا CLI‏ حتى يحملوا بضم الأقرب 
فالأقرب » والقرب العتبر [ القرب OT‏ بالقرابة لا بالجوار » وهو قوله في 
(النوادر » . ۱ 

of‏ ضاقوا عن تحملها ذرعا »ولم یقووا علیها [ الا بضم OT‏ غیرهم 
إليهم مثل أن یکون الجاني من أهل القرار » وعجز قومه [ الذین OL‏ 
بالقرار عن تحملها »وله عصبة بالبادية » هل [ یستعین ] 4) بهم أهل القرار 
على تحمل الجناية آم لا ؟. 


(۲) سقط من أ. 
(۳) فى أ : الذي . 


(4) في أ : يستعينوا. 


a, VY‏ الجزءالعاشر 

فلا يخلو ذلك من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن يكون جميع قومه وعشيرته أهل حاضرة واحدة . 

والثاني : أن يكونوا أهل حواضر . 

والثالث : أن يكونوا أهل بادية وحاضرة . 

فان كانوا أهل حاضرة واحدة » وليس لهم في غيرها قرابة » ولا 
عشيرة »فلا خلاف أن الدية مقصورة عليهم بسقوطها على قدر حالهم . 

وكذلك الحكم Cat‏ إذا كانوا أهل بادية وليس لهم في الحاضرة قرابة › 
ولا عشيرة . 

فان کانوا fal‏ حواضر ۰ فهل یقتصر بالدية على من تواضع الجاني في 
الحاضرة التي GS‏ مثواه آم لا ؟ 

فالمذهب على قولین : 

آحدهما : أن الدية قاصرة على قبيلة الذي وی معهم في حاضرته »ولا 
یتعدی بها إلى غیرهم من یسکن حاضرة آخری من عشیرته . 

فان لم يكن بها من قومه من یحملها لقلتهم ضم إليهم أقرب القبائل 
إليهم من [ هو OL‏ ساکن 1 بتلك ] 10 الحاضرة OL‏ وهي رواية أصبغ 
عن آشهب في الدية وجبت على قبیل بالفسطاط أنه لا یدخل فیها إلا من 
ثوى بالفسطاط من قريب ۰ ومعلوم أن بأنظار الفسطاط من القری واخواضر 
ما لا یحصی كثرة » وحکمها كلها حکم الفسطاط في جنس الالية . 

والثاني : أن الدية یتعدی تحملها إلى قوم الجاني ۰ وان كان سکناهم 
)1( سقط من أ . 


(0) في أ : تلك . 


۲۰۳ الدیات‎ OLS 


بحاضرة أخرى إذا ضعف عن تحملها من سكن [ مع ] GIO‏ بحاضرته 
من قومه » وهو قول أشهب Caf‏ فى [ مدونته ] ۳ على ما حكاه as‏ 
أصبغ » وهو قول ابن القاسم في ١‏ الموازية » » وهو الصحيح ؛ لأن العاقلة 
إذا كانت fal‏ الحواضر فقد تجانس المال وسلم من أن يؤدي في دية واحدة 
إبلا وعيتا » ولا أدري لقول آشهب وجها في المنع . 

فإن كانوا أهل حاضرة وبادية » هل يضم بعضهم إلى بعض أم لا ؟ 

فالمذهب على قولين : 

أحدهما : أنه لا يضم بعضهم إلى بعض » ولا يعقل البدوي مع 
الحضري كان الجاني في الحاضرة أو البادية ؛ إذ لا يستقيم أن يكون في دية 
واحدة بل وعین » وهو قول ابن القاسم في « المدونة » . 

والثاني : أنه يعاقل البدوي مع احضري » وهو قول آشهب ‏ وعبد 
الملك في « كتاب ابن المواز | » ورواه ابن وهب عن مالك في « کتاب ابن 
سحنون » . 

ووجه القول الأول : أن الدية مبنية على جنس واحد ؛ولذلك 1 ق/ 
۲۳ جعل على أهل الذهب الذهب » وعلی آهل الورق الورق » 
وعلی آهل الابل الابل » ولو جاز تبعیضها لادی کل إنسان ما عنده 
و[لرجع ] ۶ في ذلك إلى القيمة . 

ووجه القول الشانى : أن [ الدية ] O‏ مبنية على الشاركة والعاونة 
والمواصلة » وقد هات إن القبیل من لیس منهم مع تباعدهم إذا کانوا في 


. فيأ: عن‎ )١( 
pease) 
برجم.‎ tga 

)2( فى بى : العاقلة . 


مصر واحد ؛ فبأن يضاف إلى أهل الحاضرة من أهل البادية [ من هو DL‏ 
ومن عصبة GLI‏ وإخوته أولى وأحرى »ولا مضرة على الجني [ عليه PE‏ 
في تبعيض أصناف الدية كما لو قتل رجلاً رجلان: أحدهما من أهل البادية 
وهم أهل البادية » والآخر من أهل العين لكان على عاقلة كل واحد منهما 
نصف الدية على حسب ما هو عليه . 

وعلى القول بأن البدوي يعقل مع الحضري فلا يخلو من أن يكونا 
متناصفين أو يكون أحدهما أكثر من الآخر . 

فان كانا متناصفين فالدية عليهما أنصافًا يحمل كل فريق من ذلك ما هم 
أهله » وهو قول آشهب وعبد اللك في « كتاب ابن سحنون » ۰ فان كان 
أحد الصنفين آکشر من الآخر هل يكون الأقل تبعا للأكثر أو يؤدي كل 
صنف مما هو [ ماليتهم OT‏ 

فا مذهب على قولين : 

أحدهما : أن الأقل تبع للأكثر ؛ فإن كان أهل العمود أكثر كانت الدية 
كلها SU‏ يؤدي معهم [ منها ] “١‏ أهل القری ما عليهم إبلاً » وان كان أهل 
القرار AST‏ ۰ فالدية عين [ كلها OT‏ يؤدي أهل العمود ما يلزمهم منها 
clhe‏ وهو قول عبد الملك في « كتاب ابن المواز » . 

والثاني : أن الأقل مستقل بحكمه » فيؤدي صاحبه من ذلك ما هم أهله 
كما أن الأكثر مستقل بنفسه » فيؤدي صاحبه من ذلك ما هو أهله » وهو 


(9) في أ : ماليته . 
)فى اس 


کتاب الدیات ۳۰۵ 


قول قياسي كأحد آقاویل الذهب في الزرع إذا كان سقیه جاء السیح 
والنضح . 

واختلف في GUI‏ هل يؤدي مع [ العاقلة ] ۲۱ آم لا » على قولين : 

أحدهما : أنه يؤدي معهم وهو كرجل منهم .وهو قول مالك في 
«الموازية» و« المجموعة » ۰ وهو أحد أقواله في « المدونة » . 

والشاني : أنه لا يؤدي معهم شيئًا » وهو قول بعض آصحابنا على ما 
نقله 1[ القاضي ] 7" أبو الوليد الباجي » وهذا القول قائم من « المدونة » 
آیضا من « كتاب الصلح » . 

وسبب الخلاف : هل الدية على العاقلة في الخطأ بالأصالة » أو إنما هي 
علی القاتل ۰ ثم انتقلت إلى العاقلة بحکم #وغلي هذا الاصل ينبني 
الخلاف الواقع في « کتاب الصلح » في الدية » هل تحملها العاقلة باعتراف 
القاتل أو لا ؟ 

فاذا ثبت ذلك فالعاقلة على [ قسمين OL‏ : ذکور واناث ؛ فالاناث لا 
مدخل لهن في تحمل الدية بوجه »وهو نص قول مالك في « الجموعة » › 
وغیرها ؛ لأنهن لسن من أهل التعصیب والنصرة . 

والذکور على وجهين : بوالغ » وغير بوالغ ؛ فغير البوالغ کالاناث فلا 
مدخل لهم في العاقلة حتی یبلغوا . والبوالغ على وجهين : عقلاء 
ومجانین ؛ فالجانین کالصبیان والاناث » والعقلاء على وجهين : الوالي 
وغير الوالي ؛ فالوالي على وجهين : موالي الاعلی ۰ وموالي الاسفل ؛ 
tees, ENA‏ کی سرا اسان وه کته هک وان 
(۱) في ب : أهل العاقلة .0 


oly )۲(‏ من ب . 


۳۰۹ الجزء العاشر 
الأسفل اختلف فيه على قولین : 

آحدهما : أنه یعقل عن مولاه كما یعقل هو عنه » وهو قول ابن القاسم 
فى « العتبية » . 


والثاني : أنه لا یعقل عنه » وهو قول سحنون في « کتاب ابنه ‏ . 

وغير الوالي على وجهين : مدیان » وغیر مدیان . 

فالدیان كالمعدم لا يؤدي مع العاقلة لحق الغرماء » وغير الدیان اللي 
الوسر هو الذي وجب عليه تحمل الدية كان رشیدا أو سفيها GIL‏ . وهو 
قول ابن القاسم وابن نافع في السفیه في « العتبية » . 

bb‏ جنى قروي ثم انتقل إلى البادية [ رفضا ] “ لسكنى القرار 
أو بالعکس على القول ob‏ البدوي لا يعقل مع الحضري ٠‏ أو انتقل المصري 
إلى الشام أو العراق » أو انتقل العراقي أو الشامي » فأوطن مصرا : فلا 
يخلو fell‏ من أن يكون الجاني نفسه أو أحد من أهل عاقلته ؛ فان كان 
النتقل هو الجاني نفسه » فإن الدية على أهل بلده الذي انتقل منها - انتقل 
قبل القيام عليه أو بعد القيام عليه - وهو نص قول مالك في «المجموعة » › 
و« الموازية » . 

of‏ كان المنتقل بعض fal‏ عاقلته » فلا يخلو انتقالهم من أن يكون 
[ق/١75ب]‏ قبل التوظيف أو بعد التوظيف . 

فان انتقل قبل التوظيف ob‏ لا شيء عليه إذا رفض سكنى بلده » Lily‏ 
الدية على من حضر التوظيف . 

ولا شيد على من مات قبل ذلك » أو انتقل » إلا أن ينتقل فرارا من 
الدية » فإنه [ يلحقه MD‏ حكمها حيث كان » ولا ينظر إلى يوم ثبت الدم 
(۱) في أ : من قضاء . 
(۲) في أ : يلحقها . 


ويحكم بثبوته » وإنما النظر إلى يوم توظيفه » وهو قول ابن القاسم في 
«العتبية ». 

وان انتقل وارتحل بعد التوظيف فقد [ لزمته ] ٠"‏ ولا تزول عنه 
بالانتقال .ولا يلزم من قدم من غيبته » أو احتلم » أو استغنى بعد 
التوظيف . 

واختلف فيمن مات بعد أن [ وظفت  ]‏ على قولين : 

أحدهما : أنها فى ماله كدين ثابت » ويحاص به الغرماء » وهو قول 
سحنون في « العتبية » gage‏ قول عبد اللك فى « الجموعة ». 

والثانی : أنه لا يحاص بها الغرماء » والغرماء مبدون على طلب الديةء 
GUIS J a E Gol‏ ولا تکون في ماله » 
ولا على ورئته . وهي رواية يحيى عن ابن القاسم في « العتبية » ۰ وبه 
قال أصبغ . 

وأما الفصل الثانى : فى معرفة من تحمل عنه العاقلة جريرته : ولا 
le‏ جد E‏ »وإما أن تكون خطأ . 

فان كانت عمدا فلا تخلو من أن تكون فى النفس » أو فيما دون 
النفس . ۱ 

فان كانت فى النفس ۰ فان الواجب فیها القصاص . فان اصطلحوا 
لین ایا tang‏ فى امه كان AMA‏ > ولا تحمل العاقلة منها شيئًا » قال 
این شهاب : الا آن تطیب اللفس . 

قال آشهب : وعلی هذا جمیع العلماء الا من خالف من أهل العراق . 


. ب : لزمه‎ JO) 


۰۸ سس سطس سلس سح المجزءالعاشر 

ob‏ كانت فيما دون النفس كالجراح والشجاج » فلا يخلو من أن يكون 
ما يمكن فيه القصاص أو مما لا يمكن فيه [ القصاص OL‏ 

. كان ما يمكن فيه القتصاص  فهو كالقتل على سواء‎ ob 

فان كان مما لا يمكن فيه القصاص مما هو متلف كالحائفة والمأمومة » وما 
لا يستفاد لخوفه كالفخذ . والصدر » وعظم العنق مما يبلغ ثلث الدية › 
فقد اختلف فيه المذهب على ثلاثة آقوال كلها قائمة من « المدونة » في 
«كتاب [ الديات] 46 : 

آحدها : آنها في مال GUI‏ جملة ۰ وهو قوله في « کتاب الدیات » 
E‏ ركم HN ie Went‏ عم مان hp)‏ کیش 
ما هو بالامر البين أن تکون على العاقلة . 

والثاني : آنها على العاقلة جملة . 

والشالث : بالتفصیل بين أن یکون له مال » فتکون فى ماله أو لا مال 
له» فتکون على العاقلة WS‏ يبطل الدم . ۱ 

والأقوال الثلائة مالك - رحمه الله . 

فان كانت الناية خطأ » فالذهب عندنا على أن العاقلة لا تحمل من دية 
الخطأ إلا الثلث فصاعدا » ولا أعلم في الذهب نص خلاف قال مالك - 
رحمه الله : الأمر الجتمع عليه عندنا ألا تحمل العاقلة من جراح الخطأ إلا 
قدر ثلث الدية فصاعدا [ وقال ربيعة مضت السنة أن العاقلة لا تحمل الا 
الشلث فصاعدا ] ”© وقد عاقل النبی BE‏ بين قريش والأنصار ۰ فجعل 
العقل ينتهي إلى ثلث الدية » وقضی به عمر بن Ma‏ » وعمر بن عبد 
)1( سقط من 1 . 


9 فی | : الدية . 
(۳) سقط من أ . 


كتاب الديات ۰۹ 
العزيز رضي الله عنهما » وقاله ابن المسيب » وسليمان » وعروة » وكثير 


وهذا Als‏ مذکور فی ابراحات »ولفا کررته هنا لزيادة بیان . 


ولا فرق بين أن یکون SUI‏ عاقلاً WL‏ » أو مجنونًا في حال جنایته › 
أو Dee Le‏ من يفهم » ويقع منه بعض التمييز ؛ فان العاقلة تحمل ما 
بلغ الثلث فصاعدا [ من جنايته ] ٩٩‏ . 

OG‏ السکران والسفیه فعلیهما القود في القتل والجراح الا أن ينتهي حال 
السکران إلى حد لا هیز فيه بين الذرة والفیل ؛ فیلتحق حينئذ بالجنون » 
وحمل العاقلة جريرته . 

واختلف العلماء فیمن جنی على نفسه خطأ » هل بهدر دمه أو تحمله 
العاقلة ؟ 

فذهب مالك - رحمه الله إلى أن دمه هدر »ولا تحمله العاقلة » قال 
في الموطا : ولا تعقل العاقلة آحدا آصاب نفسه عمدا أو Lhe‏ بشيء › 
وغل ذلك رای أل الفقه نا.٠‏ ۱ 

قال : ولم أسمع Dot‏ ضمن العاقلة من دية العمد شيئًا . 

قال : وما يعرف [ به ] UM‏ أن الله تعالى قال فى كتابه :8 فمن 
في نا فاع روف وشن م 0 

فذهب الأوزاعى وابن حنبل إلى أن الجانى على نفسه the‏ أن ديته على 
عاقلته تدفع إليه إن كان & وإلى ورثته إن ele‏ 

ويشبه أن يقال فى توجيه ما ذكراه أن الدية على أحد القولين واجبة 


(۲) سقط من أ 5 
(۳) سورة البقرة الآية ( ۱۷۸ ) . 


الجزء العاشر 
على العاقلة بطريق [ الأصالة  ]‏ بعلة الجناية الواقعة على وجه الخطأ › 
فيستوي في ذلك من قتل نفسه » ومن قتل غيره . 

CL,‏ الاية التي استدل بها مالك - رحمه الّه - علی آن العاقلة لا تحمل 
من دية العمد شيئًا » فقد اختلف العلماء في تأویلها على حسب اختلاف 
مذاهبهم في القاتل هل یجبر على دفع الدية إذا رضي بها ولي القتيل ؛ 
فقيل : معنى ط فمَن عفي لَه من أخيه شيء 4 ( أي : بدل له أخ المقتول 
الدية ؛ فيكون معنى « عفى له » : بذل له » والضمير في « له » راجع إلى 
ولي القتول [ والاخ أخ WI‏ القتول  ]‏ إلى الرضا بذلك والطالبة بما بدل 
من الدية ععروف » ويؤدي القاتل إليه باحسان » وهذا على أحد الروایتین 
عن مالك [ وهي رواية ابن القاسم »وأشهب في( الجموعة » ] ۲ » ورواية 
ابن القاسم في« الدونة » أن القاتل ليس له بدل الدية إذا طلبها ولي الدم إلا 
أن يشاء » TUL‏ عليه القصاص ۰ وبه قال الشافعي » ودليل ] © ذلك من 

جهة العنی أنه معنی يجب به القتل فلا یستحق به التخيير د بين ball‏ » والدية 
uals‏ 


1۰ 


وقيل : إن معنى قوله : فمن عفي له » أي sy:‏ له - یرید : القاتل - 
وأخوه ‏ يريد : ولي المقتول [ق/۲۵6ب] يريد ترك قتله فيكون له طلب 
الدية بالمعروف » Jey‏ القاتل أن يؤدي إليه بإحسان » وهی رواية أيضًا عن 
مالك أن ولي القتيل مخير بين القتل وأخذ الدية 6 ار UO‏ 


NTO) 
. ) ٠۷۸ (( سورة البقرة الآية‎ )۲( 
سقط من 1 ء‎ )0( 
ی‎ 
. سقط من ب‎ (0) 
في أ : يخير‎ )( 


كتاب الديات ۱۱ 


على دفعها إذا رضى بها [ ولي المقتول ] ۰۲0 وهو اخمتيار أشهب في 
«كتاب النایات » من « الدونة 6 »وبه قال أبو حنيفة . 

ودلیل هذا القول من جهة العنی أن هذا قتل فلم يجب فيه غير بدل 
واحد کقتل الخطأ . 

وما الفصل الثالث : في معرفة القدر الذي تحمله العاقلة من الدية » 
وكيفية توظیفها عليها . 

ولا تخلو الدية من أن تکون كاملة أو ناقصة . 

فان كانت كاملة فلا خلاف في الذهب آنها تنجم على العاقلة »وفائدة 
تنجیمها الرفق بالعاقلة والتخفیف عنها ؛ لما في التنجیم من لواحق الاسنان 
في الابل »وتکامل النماء ؛ لأنها قد تکون وقت الوجوب حوامل » وبعد 
ذلك مواخض وبعد ذلك ols‏ > وإلى هذا المعنى آشار القاضي أبو محمد 
[ عبد الوهاب ١ GML‏ معونته » ۳). 

bb‏ [ ثبت ] * التنجيم وفائدته > فهل تنجم الدية على العاقلة في 
ثلاث سنين › أو في أربع ؟ 

فا مذهب على قولين : 

أحدهما : أنها تنجم في ثلاث [ سنين  ]‏ ؛ ثلثها في سنة > وثلثاها 
في سنتين » وهو اختیار مالك رحمه الله - وصريح مذهبه > وبه قضى 
عمر وعلي رضي الله عنهما . 


. في ب : القاتل‎ )١( 

(۲) سقط من أ . 

(۲) المعونة ( ۳ / ۱۳۲۵ ) . 
)0( سقط من أ . 


۳۲ الجزء العاشر 

والشاني : آنها تنجم على العاقلة في أربع سنین ؛ ربعها في کل سنة › 
وهو ظاهر قول ابن القاسم في « المدونة » ؛ OY‏ قال في CLES)‏ 
الجراحات» :أن ثلاثة آرباع الدية في ثلاثة آعوام » وهو أحد قولي مالك 


فى الكتاب المذكور أن نصف الدية فى عامين . 

وینبنی الخلاف : على الخلاف فى المفهوم من قوله BE‏ : « إن الدية 
تقطع في ثلاث سنين أو أربع سنين » > قال مالك : والثلاث أحب از OF‏ 
سنين فاحتمل ذلك معان ثلاث : أحدها : التخيير » والثانی : الشك » 
والثالث : أن يكون سمع القولين كل قول من قائل من أهل العلم يراه 
ويفتى MLO]‏ دون القول الآخر » فاختار مالك رحمه الله - ثلاث 

وفائدة قوله : ثلثها في سنة وثلثاها في سنتين » ولم يقل ثلثها في كل 
عام أن العاقلة تطالب بأداء ثلثها بانقضاء السنة الأولى » ولا يطالبوا بثلثيها 
حتى تنقضى السنة الثانية من السنتين . 

وأما الوجه الثاني : إذا كانت الدية ناقصة » فهل هي على الحلول أم 
على التأجيل ؟ 

فعن مالك فى ذلك قولان : 

أحدهما : [ آنها OT‏ على التأجيل كالدية الكاملة . 


Nee) 
. في | : آنهما‎ )۳( 


کتاب الدیات ۳۳ 


فوجه القول بالحلول : أنه بعض do‏ فکان على الحلول » أصل ذلك ما 


دون الثلث . 
ووجه القول بالتاجیل : آنها do‏ تحملها العاقلة » فکانت موّجلة كالدية 
الکاملة . 


وإذا قلنا بالتأجيل » وکان البعض الواجب من الدية نصا أو BE‏ 
أو ثلثين ۰ فما الحكم في تنجیم ذلك ؟ 

فالذهب خمسة أقوال كلها قائمة من « المدونة » : 

أحدها : أن الثلث في عام والثلشين في عامين > [ والنصف في 
عامین] وهو نص قول مالك في كتاب الجراح لقول ابن القاسم في 
النصف : وقد كان مالك مرة يقول نصف الدية : أنها فى سنتین » قال ابن 
القاسم : وهو آعجب إلى . ۱ 

والثاني : أن الثلث في عام والثلئین في عامين « والنصف یجتهد فيه 
الامام إن رأى أن يجعله فى سنتين جعله » وان رأى أن يجعله فى سنة 
aie, Gas‏ ‘ وهو قول مالك في «كتاب الجراح» أيضًا . ' 

والشالث : أن ثلثها وثلثيها على ما تقدم > وأما نصفها فان الثلث منه 
فى سنة » والسدس الباقى فى السنة GUN‏ » وهوقول آشهب على ما نقله 
الباجي في OO gol‏ وهو ظاهر قول مالك في الكتاب في خمسة 
ee,‏ الدية حيث قال : يجتهد [ الإمام ] a) ig‏ الباقي ۲ 
(۱) سقط فق : 
aaa)‏ ب 


(۲) النتقی )4/749 6 ۱۰ ). 
(6) سقط من أ . 


۲14 الجزءالعاشر 


وقد اخحتلف المتأخرون فى تأويل قوله فى CES‏ « يجتهد فى 
السدس. الباقى »© + قيل. : اا فيه أن اه السنة الثانية re,‏ 
وسطها آو في آخرها ؛ oY‏ الأربعة الأسداس ثلثاها ٤‏ وهما فى عامين . 

وعلی هذا التأویل يستقرأ قول آشهب [ من ] ٠‏ الدونة . 

وقیل : يأتي على قوله : ثلائة آرباع الدية في ثلاث سنين ؛ ربعها في 
كل سنة » وهو مثل قوله : نصفها في سنتین OF‏ تفسم خمسة آسداس الدية 
على ثلاث سنین . 

والقول الرابع : آن ثلث الدية وثلثيها ونصفها يرجع جمیعا إلى اجتهاد 
الإمام » وهذا القول حكاه القاضي في « النتقی » O‏ على نقل القاضي آبي 
محمد عبد الوهاب عن مالك »وهو قائم من « المدونة » أيضا من قوله في 
النصف والثلاثة أرباع أن الإمام يجتهد فيها . 

والقول الخامس : التفصيل بين أن تکون الزيادة على الثلث أو الثلثين Le‏ 
ران نع أو Pers os‏ 

فان كانت الزيادة لها بال [ فان زادت على الشلث . فأن يكون فى 
سنتین وإن زادت على الثلثين يكونا في سنتين »وان كانت الزيادة لا بال 
MILE I‏ يغير حكم المزيد عليه من abel‏ »> وصارت كالعمد »وهو 
[ق/ [ever‏ قول ابن المواز » ومحمد بن سحنون عن أبيه في كتابه . 

فیتحصل في ثلث الدية وثلثيها على ما لخصناه »> قولان : 

أحدهما : أن الثلث في عام والثلثين في عامين . 


. في أ: في‎ )١( 
. ) ۱۰ 74) النتقی‎ )( 


كتاب الديات 

والثاني : أن الحكم فيها يرجع إلى اجتهاد الإمام . 

وفي النصف ثلاثة أقوال : 

آحدها : أنه في عامين ربعا في کل عام ۱ 

والثاني : أن الإمام يجتهد فيه . 

والثالث : أن الثلث منه في عام » والسدس الباقي في السنة الثانية . 

فإذا انتهت الدية إلى ما [ تحمله ] WI‏ على الجملة » فإنها توظف 
عليهم ؛ الموسر بقدره والمقل بقدره . 

وان كان القتل من عشرة رجال Whe‏ فدية واحدة [ تقسم OT‏ على 
عواقلهم ؛عشرها [ على  ]‏ كل قبيلة في ثلاث سنين . 

وكذلك لو كان القتول Ges‏ أو مجوسيًا [ تحملت ] ) قبيلة كل رجل 
منهم عشر الدية في ثلاث سنين , 


Y\o 


وقال أشهب : سواء كانت الدية إبلاً أو غيرها » وهذا في « الكتاب ». 
والجوس على أحد قولي مالك في اعتبار قلة الجانى أو المجنى عليه 
آیهما بلغت ثلث الدية اعت فان العاقلة ملي 
Uy‏ علی ما ذکره انق BLS‏ مدن آن مالكًا ‏ رحمه الله - رجم عن ذلك 
القول » وأنكره فلا يعتبر إلا دية المجني عليه دون [ دية ] 0 الجاني : 
واختلف فيما يأخذ من كل رجل من أهل العاقلة هل هو مقدر أو غير 
مقدر على قولين : 
)١(‏ في أ : تحملت . 
(؟) نظ من ل 


9) في أ : إلى . 
(4) في أ : لحملت . 


a‏ الجزء العاشر 


أحدهما : أنه مقدر »وأنه يؤخذ عن كل رجل من مائة درهم من عطائه 
درهم ونصف ۰ وهو قول ابن القاسم عن مالك في « المدونة » و«الموازية». 

والثاني : أنه لا حد لا يؤخذ من كل رجل منهم »وإنما ذلك على قدر 
اليسر والعسر ۰ وليس المكثر كالمقل » ومنهم من لا یژخد منه شيء 
لإقلاله» وهو قول مالك في « المجموعة » و« الدونة ‏ » وهو الصحيح ؛ 
لأن الدية إنما توظف عليهم على وجه الرفق والمواساة » فيكون ذلك على 
قدر المالية باجتهاد الحاكم ؛ ولهذا قال : يضم في العاقلة الأقرب فالأقرب 
حتى يحملوها برفق . 

فافهم هذا التحصيل فإنه تلخيص بديع لم يسبق إليه على هذا الوضع . 


فرع 

_ ومن قتل رجلاً عمدا يظنه من لو قتله لم يكن فيه قصاص قال ابن 
الموآز :لا قصاص عليه » وقد مضى مثل ذلك في مسلم قتله المسلمون في 
عهد النبي و يظنونه من المشركين » فوداه النبي BE‏ »ولم يقد منه . 

قال مالك رحمه الله في قوله تعالى : 8 فَإِن کان من قوم عدو کم وهر 
مؤمن فتحرير رقبة 4 221١‏ ولم يذكر دية » فهو من أسلم ولم يهاجر من مکت 
فلا دية له ؛ لقوله تعالی : ما کم من ولایهم من شيء حت يهاجروا 4 CO‏ 
وأما قوله تعالی : ل وان كان من قوم بینکم وبینهم مياق قدية مسلمة إلى أهله Md‏ 
فهذا من [ هدنة ] 9 النبي BE‏ أنه من أصيب منهم من سلم » ولم یهاجر 
(۲) سورة الأنفال الاية ( ۷۲ ) . 


(۳) سورة النساء الآية ( ٩۳‏ ) . 
(6) فى أ : هدية . 


کتاب الدیات ۳۷ 


ففيه الدية لاهله الکفار الذین کانوا بين آظهرهم ألا تراه رد البهم آبا جندل 
2 ر الذين انوا ب هم الا نر : 
بعد أن أسلم » فكذلك ديته [ والحمد لله وحده ]20 . 


OOO 


)1( زيادة من ب . 


۳۸ الجزء العاشر 


المسألة الثالثة 
في دية الجنين 
والاصل [ فيه ] )ما خرجه مالك [ في ] ”2 الموطأ من طريق أبي 
هريرة of‏ امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى » فطرحت جنينها » 
فقضى فيها رسول الله کل بغرة عبد أو وليدة (©. 
وخرّج Gal‏ من مراسل سعيد بن المسيب أن رسول الله HE‏ قضى في 
الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة MO‏ فقال الذي قضى عليه : 
آغرم ما لا شرب »ولا أكل »ولا نطق » ولا استهل »ومثل ذلك باطل ؟ 
فقال رسول الله 5 : « إنما هذا من إخوانكم الکهان » . 
والغرة عند أهل اللغة : اسم واقع على الإنسان ذاكراً كان أو أنثى © 
واصله ‏ والله أعلم - من غرة الوجه » وقد يكون من الحسن » والإنسان 
أحسن صورة من كل شيء خلقه الله » وبه نطق الكتاب العزيز . 
والغرة [ عند العرب ] ©©» أحسن ما يملك . 
وقال الشيخ yf‏ عمران الفاسى رحمه الله : الغرة معناها [ الأبيض 
وبذلك سميت فلا يقبل فيها أسود . 
والذي أقول والله أعلم : إنما سميت بذلك الاسم لاشتهارها ] 27 في 


ات 

(۲) في أ : من . 

. ) ۱ ( البخاري ( 0571 ) ۰ ومسلم‎ ae sf )۳( 

)£( أخحرجه مالك ( ۱۵۵۲ ) » والشافعي ( ۰ ) والنساتي في الکبری ( ۷۰۲۶ ) مرسلاً. 
(0) في ب : عنده . 

(5) سقط من أ . 


کتاب الدیات ۳۹ 


مسائل الدماء بحکم ها الخصوص بها لساواة الشارع فيه بين الذکر 
والأنثى» والعمد والخطأ تیمما لقطع الشغب تما soll‏ النزاع کتسمیتهم 
مسألة الاكدرية بالغراء لاشتهارها في مسائل الفرائض بانفرادها بالغول في 
مسائل الجد مع الإخوة کاشتهار الفرس الغراء في الخيل الدهم البهم ۰ وقد 
بين النبي BB‏ [ق/ ۲۵۵/ [TY‏ في الحديث أن ذلك علامة یعرف بها أمته يوم . 
القيامة من بين سائر الامم . 


فإذا ثبت ذلك فلا یخلو خروج الجنين إذا ضربت أمه من ثلاثة آوجه : 


آحدها : أن یخرج من آمه وهي حية 

والثاني : أن يخرج منها بعد أن ماتت . 

والثالث : أن يخرج آوله وهي حية ثم خرج آخره بعد أن ماتت . 

فأما الوجه الأول : إذا خرج aly‏ حية ثم ماتت بعد خروجه أو عاشت؛ 
فإن ماتت فلا يخلو الجنين من وجهين : 

آحدهما : أن يستهل صارخًا بعد خروجه من أمه أو لا يستهل . 

فان استهل صارخا أو طال مكثه نما يقوم مقام الصراخ في دلالة الحياة 
فلا خلاف في المذهب : 

ومعنى الاستهلال رفع الصوت بالصراخ أو بالبكاء والضرب على 
آوجه : 

أحدها : أن يكون الضرب فيه وفي أمه عمد . 

والثاني : أن يكون فيهما خطأ : 

والثالث : أن يكون في الأم عمد »وفي الجنين خطأ . 


الجزء العاشر 

فأما أن يكون الضرب عمد في الأم والجنين ثم ماتا جمیعا » فلا يخلو 
من أن يثبت ذلك ببينة » فان ثبت ذلك بقولها » فان القود في الأم بقسامة 
آولیائها > ولا شيء في الجنين لا قود ولا دية ؛ لأنها شاهدة لابنها . 

فان ثبت AUS‏ ببينة » Ob‏ الام ففيها القود بقسامة قولا واحدا. 

Ol,‏ الجنين ۰ فهل فيه القسامة أم لا ؟ 

فلا يخلو من أن يموت بفور استهلاله أو مات بعد تراخ . 

فان مات بعد تراخ » فالقسامة فيه قولاً واحدا في الذهب . 

فإن مات بفور استهلاله » فالذهب على قولين : 

أحدهما : أنه WY‏ فيه من القسامة » وهو قول ابن القاسم في ١‏ الدونة» 
و« الموازية» . 

ila ا ل‎ i 

وعلى القول بوجوب القسامة فيه » فهل يستحق بها القود أم الدية ؟ 

فالمذهب على ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه يستحق [ بها ] ( الدية »ولا سبيل [ له ] ۲ إلى القود 
والعمد فيه كالخطأ »وفیه الكفارة ؛ OY‏ موته بضرب غيره والدية في ذلك 
على العاقلة »وسواء ضربت الأم على بطنها أو على ظهرها أو على رأسها؛ 
لأن إصابة الولد خطأ والعمد في أمه »وهو قول آشهب في جميع ذلك في 
« الموازية » . 


والثاني : أن فيه القود إذا ضربت آمه فى ب بطنها بطنها » أو على ظهرها » 


YY: 


)1( سقط من أ. 
(0) فى أ : به 
(۳) سقط من أ . 


کتاب الدیات ۳۳۱ 


آوعلی موضع يرى أنه أصيب منه » وهو قول ابن القاسم في «المجموعة ». 

والثالث : أنه لا یکون فيه القود إلا إذا ضربها على بطنها خاصة » وهو 
قول ابن القاسم في کتاب الدیات من ۲ الدونة » . 

وآما إن كان الضرب خطأ فیهما جمیعا آقسم ولاتها وولاة الجنين لمن 
ضربه مات » أو یکون على العاقلة دیتان [ وعلی الضارب کفارتان UL‏ 

Li,‏ إن كان الضرب عمدا [ في they WOT‏ في الولد ۰ فان ولاة 
الام یقسمون ویستحقون القود »ویقسم ولاة اجنين » ویستحقون الدية 
[قیل] '" في مال الجاني ؛ لأن موته عن شبه ضرب عمد »وهو قول ابن 
القاسم في « المجموعة » . 

[ وقيل على ] ۲ العاقلة وهو قول أشهب في « الوازية » . 

وأما إن خرج میتا أو خرج Ste‏ مات »ولم يستهل صارخا »ولا 
ظهرت فيه أمارة من دلالة الحياة كالصراخ .أو البكاء Gaal‏ عليهما في 
المذهب والعطاس ٠‏ أو الصراخ » أو التحرك على قول ابن وهب على ما 
نقله عنه أبو إسحاق بن شعبان » أو البول » والحدث على ما قاله بعض 
أصحابنا على ما نقله القاضي [ آبو  ]‏ الوليد الباجي في « المنتقى » » 
نهذا الذي gah‏ رسول الله كله بر عبد أو وليدة قيمة كل واحد سین 
خمسون دارا » آو ستمائة درهم . 

قال مالك - رحمه الله : القيمة في الغرة حسنة » ولیست كالسنة 


)1( سقط من أ . 
(0) في أ: من . 
(۳) سقط من أ . 
)£( سقط من أ . 
)0( سقط من ›» ب . 


الجمع عليها . 

وقضى رسول الله Le BB‏ ذكرنا من غير اعستبار Ob‏ يكون الجنين ذكرا 
أو UST‏ » تام الخلقة أو ناقص الخلقة ؛ بل الغرة واجبة على الضارب في 
ماله » وان لم يتبين من خلقة الجنين يد ولا رجل »ولا أصبع »ولا عين » 
وان J ols‏ علقة أو مضغة  ]‏ مما يستيقن أنه ولد Le‏ تنقضى به العدة » 
كوه ela‏ ود :واتار فى ذلك ابا إن فاا یی ار 
بعبد أو وليدة » وان شاء E,‏ إن كان من أهل الذهب أو 
ستمائة درهم إن كان من أهل الورق ؛ فبأيهما أتى جبر أولياء الجنين على 
قبوله » فإذا دفع عبد أو وليدة » ولا تكون إلا من الحمران ‏ يعني : 
البيضان - ولا يدفعها من السودان إلا أن [ يغلو ] 7 الحمران يدفع من 
آوسط السودان » وهو قول ابن القاسم في « المدونة » . 

ووجه ذلك أن الحمران أفضل نوع الرقيق »والدية واجبة في مال 
الجاني؛ فلم يكن له أن Gh‏ بالدون إلا أن يعدم » فيكون عليه أن يأتي 
بالوسط من السودان » وذلك ما لا تنقص قيمته عن القدار الذي ذكرناه . 

واختلف في دية الجنين » هل هي موروثة على الفرائض أم لا ؟ على 
قولين : 

أحدهما : أنها موروثة على الفرائض »وهو قول مالك في ١‏ المدونة ». 

والثاني : آنها بين الأبوين على الثلث والثلثين ؛ فمن انفرد بذلك استبد 
به » وبه قال المغيرة وابن دينار + وهو قول مالك الأول . 
واختلف إذا كان الجاني من أهل الابل » هل تقبل منه إذا أتى بها أم 


. أ : يغل‎ SM 


كتاب الديات 


لا؟ على قولين : 

آحدهما : أن الابل تقبل منه إذا أتى بما وجب عليه منها »وهي خمس 
فرائض : بنت مخاض » وبنت لبون وابن لبون ذكر وحقة وجذعة » وهو 
قول أصبغ »وآشهب »وابن الواز > وهي رواية أبي زيد عن ابن القاسم 
على ما قاله أصبغ . 

والثاني : [ آنها ] YU‏ تقبل منه »وان كان من أهل الابل » وهو قول 
اٿن القاسم في « الدونة ») » و« الوازية » . 


۳۳۳ 


ووجه قول آشهب وغیره : أن الابل أصل في الدية ۰ واعتبر به في دية 
الجنين کالورق والذهب . 

ووجه قول ابن القاسم : أن الدنانیر والدراهم هي قيم التلفات ؛ فلذلك 
قومت بها الغرة » وکان أصل الدية الابل لکنها ردت إلى العين »والابل 
ليست مما تقوم به التلفات ؛ فلذلك لم تعتبر بها الغرة ؛ فما كان abel‏ 
العين لا يرد إلى الابل » فلما ورد الشرع في دية الجنين بالغرة » واحتيج إلى 
تقديرها قدرت با يقع [ التقويم ]7 به وهو العين ‏ دون ما لا يقع به 
التقويم . 

وأما الوجه الثاني من صل التقسيم : إذا خرج الجنين منها بعد أن 
ماتت» فهل تجب فيه الغرة أم لا ؟ 

فالمذهب على قولين : 

أحدهما : أنه لا شىء فيه لا غرة » ولا غيرها » وهو قول مالك 
وجمهور آصحابه . ۱ 


. في أ : أنه‎ )١( 
. في أ : التغريم‎ )( 


۲۲ الجزء العاشر 


والشانی : أنه تجب فيه الغرة » وهو قول آشهب فى « الوازية » »وهو 
مذهب الشافعي ؛ وابن شهاب . ۱ 

ووجه قول الجمهور : إن تلفه قبل الانفصال بمنزلة [ تلف ] ۲۷ عضو 
منها ؛ ولو تلف عضو من أعضائها قبل موتها لكانت فيه دية » ولو تلف 
بعد موتها فلا دية فيه . 

ووجه قول أشهب : أن هذا جنين فارق أمه میا » فلزمت فيه الغرة 
[ق/ ۲۵۳ب] كما لو فارقتها قبل أن تموت »ولو ضربها فماتت وبقى الولد 
يضطرب في بطنها » فليس عليه إلا دية الأم . 

وحكم الأجنة إذا ضربت فماتوا في بطنها قبل الخروج أو بعد الخروج 
حكم الجنين الواحد ؛ فالغرة في كل واحد منها على ما قدمناه من التفسيرء 
وان LIS‏ اثنين فغرتين » وان كانوا ثلاثة فثلاث غرر. 

وأما الوجه الثالث : وهو أن يخرج أوله وأمه حية » ثم خرج آخره بعد 
أن ماتت » فهل تجب فيه الغرة pl‏ لا ؟ 

فالمذهب على قولين : 

أحدهما : أنه لا شيء فيه كما لو خرج جميعه بعد موتها . 

والثاني : أن فيه الغرة كما لو خرج » وهي حية . 

والقولان Lal‏ القاضى أبو الوليد الباجى فى « المنتقى » » وحكاهما 
ابن و و عاك اهنا 0 

ووجه القول الأول : أنه لم يفارقها إلا بعد موتها فلم يكن فيه شيء . 

ووجه القول الثاني : يحتمل أن يكون مبنيًا على قول آشهب ‏ ویحتمل 
أن و عل قزل مالك » إلا أنه راعى اول خروجه دون تمامه . 


. سقط من أ‎ )١( 


۳۳۵ الدیات‎ OLS 


وينبني على هذا القول فرع في المرأة إذا طلقت أو مات عنها زوجها بعد 
الطلاق هل تنقضی [ ق/1555/ 1۲] العدة بذلك الوضع أم لا ؛ فعلى القول 
ob‏ فيه الغرة على قول مالك تنقضي العدة بذلك الوضع » وعلى القول بأنه 
لا شىء فيه 2 فلا تنقضى به العدة 2 واختلف فى جنين الأمة على قولين : 

أحدهما : أن فيه عشرة قيمة أمه إن لم يستهل › فان استهل ففيه قيمة 
ما بلغت . 

قال ابن نافع 3 [ نافت ]20 على الغرة أو نقصت ¢ وهو قول مالك 
فى « الموازية » . 

والشاني : أن فيه ما نقصها . وهو قول أصبغ عن ابن وهب في 
«الموازية» . 

والقول الأول أظهر [ والحمد لله وحده OL‏ 


)1( سقط من ا A‏ 
(Y)‏ زيادة من ب . 


۳۳۹ الجزء العاشر 


المسألة الرابعة 
في دية عين الأعور 
والكلام في هذه المسألة ينحصر في فصلين : 
أحدهما : في عين الأعور في القود » والدية . 
والثاني : في حكم من جنى على عضو أصيب بعضه قبل جناية الجاني . 
فأما الفصل الأول : في حكم عين الأعور » فلا يخلو الأعور من 
وجهین : ۱ 
آحدهما : أن يجني على عینه . 
والثاني : أن يجني [ هو OL‏ على عين غیره . 
فان جنی على عين الاعور مثل أن یضربه رجل ففقأ عينه » فلا یخلو 
من أن یکون ذلك عمدا أو خطأ . 
فان كان الضرب عمدا ففيه القصاص » ولا شکال في ذلك . 
وان كان the‏ » فقد احتلف فیها فقهاء الأمصار على قولین : 
a‏ ان اب اب ورام ی ات ites‏ 
الله - وجماعة من al‏ المدينة » وبه قال الليث وعبد العزیز بن آبي سلمة › 
وبذلك قضى عمر ۰ وعثمان [ رضي الله عنهما »وقضی به عمر بن عبد 
العزيز بعدهما وهو قول عمر OT‏ وابن عباس رضي الله عنهما . 
والثاني : أن فيها نصف الدية كما في عين الصحيح ٠‏ وإليه ذهب 


)۱( سقط من أ . 


کتاب الدیات ۳۳۷ 


الشافعي » وآبو حنيفة » وهو مروي عن جماعة من التابعین . 
وسبب الخلاف : معارضة العموم للقیاس ۰ ومعارضة القیاس للقیاس . 
LL‏ معارضة العموم للقیاس ۰ فهو أن العين الواحدة للاعور بمنزلة 
العینین جمیعا لغير الاعور » لکونه pay‏ بالعین الواحدة ما یبصر بالعینین 


۶ 


جميعا . 


ويعارضه عموم قوله 35 في حديث عمرو بن حزم في قوله : « وفي 
العین نصف الدية » “ فعم »ولم يفصل بين عين الأعور وعين الصحيح › 
ويعارضه Cal‏ قياس العين على ما عداها من الأعضاء [ مما ] © هو زوج 
في الإنسان كاليد مثلاً إذا قطع يد من له يد واحدت وقد أجمعوا على أن 
فيها نصف الدية . 

ويقع الترجيح [ لمذهب OP‏ مالك رحمه الله - بقضاء الخلفيتين عمر 
> وعثمان رضي dl‏ عنهما بالدية الكاملة فى عين الأعور » وكان ذلك بين 
آظهر الصحابة رضي الله عنهم ۰ ولم يكن متهم مخالف ولا منکر ؛ فدل 
ذلك على صحة مذهب مالك » ومن وافقه على ذلك . 

وأما جناية الأعور على عين غيره » فلا يخلو ذلك من أن يكون عمد 
أن خط 

فان كان ذلك the‏ » فديتها خمسمائة دينار على عاقلة الأعور . 

فان كان عمدا فلا يخلو من وجهين : 

آحدهما : أن [ يفقأ ] ٩‏ له مثل العين التي هي باقية له . 


. ) ۱۵۹۹۵ ( آخرجه الدارقطني ( ۳ / ۲۰۹ ) .والبیهقی فى الکبری‎ )١( 
00 Malet gt) 

(۳) فى أ : بمذهب . 

A 


YYA‏ الجزء العاشر 


والثاني : أن [ يفقاً ] J‏ خلافها 

فان 1 فقأ] IO‏ مشل العين التى هی باقية له » هل يجب الخيار 
للمفقوء عينه بين القصاص ۰ والدية ام LY‏ 

على قولين قائمين من « المدونة » : 

أحدهما : أنه مخير بين [ القصاص ] © أو أخذ الدية » وهو قول 
مالك في « Obs‏ الديات » من « المدونة » »وبه قال ابن عبد الحكم . 

والثانى : أنه لا خيار له فى أخذ الدية » وإنما له القود خاصة » وهو 
نض قول ool‏ الفاسم في « المدونة » في القتل > وهو المشهور عن مالك › 
والذي عليه أكثر [ آصحابه ] )٩‏ في الجراح . 

إلا أن یصطلحا على آمر » فیجوز . 

وعلی القول ob‏ له الخيار [ بين الدية ] © والقتصاص » فان اختار آخذ 
الدية » هل يأخذ دية aye‏ » أو نما له دية عين الاعور ؟ 

فالذهب على قولین منصوصین في « الدونة » عن مالك : 

آحدهما : أنه له دية عينه خمسمائة دینار » وبه قال الغيرة من آصحابه . 

ووجه القول ob‏ له دية عينه لا pst‏ أن الجاني لا يلزمه الا قيمة ما 
أتلف ۰ والاعور إنما E‏ هش لا دینار لا يلزمه آکثر 

أصل ذلك عين الصحیح . 
(۲) في أ : وقف . 
(۳) في ب : أن يفقأ عینه . 


. فى أ : الصحابة‎ )٤( 
. فى أ : بالدية‎ )۵( 


کتاب الدیات ۹ 


ووجه القول بأن له دية عين الأعور أن الجني عليه قد ملك أن يقلع 
عين الأعور » وملك ترك القصاص والعدول إلى الدية Yau‏ عن القصاص 
فكان له دية ما ملك قلعة ؛ OF‏ دية عين الأعور آلف دينار كما تقدم » 
فيجبر الأعور على دفعها ؛ لأن العين الواحدة في معنى العينين » فإذا تركها 
له وجب عليه abo‏ دیتها ۳ 

ويستقرأ من هذه المسألة لمالك وابن القاسم من الدونة أن القاتل على 
طريق العمد إذا عفى عنه أولياء المقتول على آخذ الدية أنه يجبر على دفعها 
كما قال أشهب فى « كتاب [ الديات] CMY‏ من « المدونة » . 


وسبب الخلاف : ما قدمناه في قوله تعالى  :‏ فمن عفي له من أخيه 
شيء 4( . 

LG‏ [ إن فقأ له  ]‏ خلاف العين الباقية للأعور مثل أن يفقأ له العين 
الیسری ۰ والباقية للاعور العين الیمنی » فهذا لا قصاص فيه » وإنما له 
على الاعور دية عينه في العمد » والخطأ إن كان صحیح العینین فخمسمائة 
دينار » وان كان أعور فألف دینار » ولا خلاف ‏ أعلمه ‏ فى ذلك فى 
المذهب . 
جميع دية ذلك العضو . أو يقدر ما بقى [ منه OT‏ 
(۱) في ب : الجنايات . 
(۲) سورة البقرة الآية OVA)‏ . 


(۳) سقط من ب . 
(6) فى أ : عنه . 


الجزء العاشر 


آدمي . 

فان كان بسبب سماوي » فانه یتخرج على قولین قائمین من « الدونه» : 

آحده ما : أن عليه جميع دية ذلك العضو ‏ وهو قول مالك في 
استرخاء البصر » وعين الرمدة يكون فيها الضعف فى « كتاب الجراحات » 
من « المدونة » . ۱ 

SL,‏ : أن عليه بحساب ما بقی من ذلك العضو ۰ وهو قول مالك 
في الکتاب الذکور في اليد إذا ذهب بعض آصابعها بسبب سماوي حيث 
قال : لم یکن فیها الا على حساب ما بقی . 

وربما یعترض على هذا الاستقراء معترض ۰ ویقول : دية اليد موظفة 
على عدة الأصابع » فإذا ذهب منها أصبع ۰ فقد سقط من دية اليد دية 
ذلك الأصبع بخلاف اليد الضعيفة » والعين المرخية » فإنما لم يذهب من 
أجزائهما شيء . 

فالجواب عن ذلك : أن الدية إنما وجبت على GUI‏ فى الاعضاء ALS‏ 
لكو للم Gale‏ اسر نات ها ew‏ :عقي ی 
فإنما عليه من العقل بقدر ما تلف ؛ pill OV‏ هي القصورة تن 
الاعضاء ؛ ولذلك لا عقل فى اليد الشلاء » والعين القائمة الشکل لذهاب 
المنفعة المقصودة فيهما › sal‏ معنى کالعدوم حسًا » ولیس الدية في 
الأصبع مثلاً لكونه أصبعًا » وإنما الدية فيه لأجل المنفعة . 

ولم يبق إلا أن نقول إن الجاني یغرم جميع دية ذلك العضو على ضعفه 
ونقصه كالقصاص ؛ فان LL‏ - رحمه الله - يقول : إن العضو الناقص 
یقتص منه »وله من العضو الملؤوم . 


ge Ri) 


کتاب الدیات ۲۳۱ 


وهذا الجواب يدرؤ السوال ویدحضه . 

ولا فرق في جميع ما ذکرنا من أن يكون ذلك في أصل الخلقة أو طرأ 
بعد الخلقة ؛ OY‏ مالكا ساوى بينهما في « الكتاب » حيث قال في موضع: 
وما كان من خلقة خلقها الله لم ینتقص منه شيء مثل استرخاء البصر ‏ 
وضعف البصر مثل العين الرمداء »والید التي يكون led‏ الضعف . 

وقال بعد ذلك يصيبه أمر من السماء مثل العرق يضرب في [ رجل OL‏ 
الرجل فيصيبه منه عرج » أو يصيبه رمد فيضعف البصر : فهذا ظاهر أنه 
إغما أصابه بعد الخلقة بلا شك . 

وكذلك قوله في الأصابع Cad‏ ؛ لأنه قال : فإن كانت الأصابع إنما 
ذهبت بأمر من السماء »ولم يأخذ لها عقلاً . 

وأما الوجه الثاني : إذا انتقص ذلك العضو بسبب آدمي جنى عليه › 
فانتقص ثم جنى عليه آخر بعد ذلك ۰ فاستهلك البقية بجنايته . 

أما الذي يجب على الجانى [ فيه ] (" فالذهب فيه على ثلاثة أقوال 
كلها قائمة من « الدونة » : ۱ 

آحدها : أن عليه جمیع دية ذلك العضو کاملاً - آخذ بنقصان الأول 
شينًا أم لا - وهو ظاهر قول مالك في « الدونة » في دية عين الاعور أن 
فيها آلف دینار - آخذ من الأول GT‏ آم لا - وهو نص قول مالك في 
«الجموعة » في عين الأعور [ لأن ] (" الدية فا وجبت في النظر . 

فإذا ذهب [ منها  ]‏ نظر عين الاولی » فأخذ له آرشا ثم ذهب النظر 
)١(‏ في أ : عين . 
(۲) سقط من أ. 


(۳) في 1 بان . 


الجزء العاشر 
من العين الثانية بجناية خطأ » فكان يجب أن يكون عليه بحساب ما آتلف» 
إلا أنهم قالوا : لما كان يبصر بالعين الباقية ما كان يبصر بالعينين جميعا 
كانت عليه الدية كاملة ؛ فكأنه Ubi‏ [ عليه (VT‏ جميع نظره » ولم يعتبروا 
ما أخذ في العين الأولى » وهذا ظاهر . 

وقد نص مالك Cat‏ فى « الموازية » [ فى العين ] ( إذا أصيب نصف 
cern rae ee‏ بم ریا دی ات ل اسفن نايا عو کل 
عين في ضربة واحدة أن فيها ألف دينار » فانظر كيف جعل نصف EIST‏ 
عين 1 كجميعها ] ۲8 في وجوب جميع ديتها على الجاني » وهو أحد قولي 
ابن القاسم في « كتاب ابن سحنون » ؛ لأنه قال في رواية أصبغ عنه فيمن 
أصيب نصف عينه ثم فقأ باقيها مع الصحيحة : أن ليس له إلا ثلاثة أرباع 
الدية - يعني : نصف الدية في الصحيحة وربع في التي أخذ دية نصفها ؛ 
لأنه الربع بالاضافة إلى جميع الدية . 

قال أصبغ [ق/ :750ب ]: ol‏ رجع ابن القاسم في العد > فقال : 
فيهما ألف دينار . 

قلت : فقد أوجب فيهما ألف دينار » ولم يعتبر ما أخذ في نصف 
الأولى . 

وهذا كله ظاهر لا مراء فيه OT‏ 


۳۳۲ 


والقول الثانى : أن له ما بقى بحساب ذلك العضو - أخذ لنقصان الأول 


. زيادة من ب‎ )١( 
. سقط من أ‎ )۲( 
. سقط من أ‎ )۳( 
. فى أ : بجميعها‎ (8) 
vga aaa) 


کتاب الدیات ۳۳۳ 


أرشًا آم لا - وهو آحد آقوال مالك في آخر « کتاب الجراح » حيث 
[ق/ ۲۰۷/ 1۲] قال ابن القاسم ۰ وقد قال قبل ذلك : ليس له الا على 
ينات ۱[ 

والقول الشالث : التفصيل بين أن يأخذ لنقصان الأول آرشا > أو لم 
Jeb‏ ؛ فان Jef‏ لنقصان الأول أرشا كان له على الجانى بحساب ما بقى من 
دية ذلك العضو » وان لم یاذ له ارقا فله جميع التعقل كاماد » وهو 
آحد قولي مالك في « کتاب الجراحات ( . 

والاظهر من الاقاویل القول بأنه لا یلزمه من الدية إلا بحساب ما بقی ؛ 
لأن الجاني لا يلزمه آکثر مما آذهبت جنایته . 

وما عداه من الاقوال لا حظ له من النظر » ولاسیما القول الذي فيه 
[التفصیل ] ۲ ۰ وما الناسبة فى أن الثانی یعقل على [جناية ] 0 الأول إذا 
لم يؤخذ منه الآرش › وه با Se‏ الثاني الا بحساب ما جنی 


[والحمد لله وحده ] (۲۳. 


. جنی‎ ih sM™ 
. زيادة من ب‎ )۳( 


۳٤‏ الجزء العاشر 


المسألة الخامسة 
في القتل إذا اجتمع فيه العمد والخطأ 
مثل أن يجتمع اثنان على قتل رجل واحد » ولا يخلو من ثلاثة أوجه: 
أحدها : أن يكون الضرب عمد منهما جمیعا . 
والثاني : أن يكون خطأ منهما جميعا . 
والثالث : أن يكون خطأ من أحدهما وعمدا من الآخر. 
فأما الوجه الأول : إذا كان الضرب عمدا منهما جمیعا .فلا يخلو من 
أن يكونا مخاطبين » أو أحدهما مخاطب والآخر غير مخاطب . 
فان LIS‏ مخاطبين فلا يخلو من أن تتکافاً دماء القاتلين مع المقتول › 
أو لا تتكافاً . 
of‏ تكافات دماؤهم کاشرین قتلا حرا فلا خلاف في المذهب أنهما 
وان كانت الدماء غير متكافئة مثل أن يكون أحد القاتلين عبدا والآخر 
حرا » والمقتول عبد » فالمذهب على أن العبد يقتل » وعلی الحر منهما 
نصف قيمته ؛ إذ لا يقتل ار بالعبد عندنا . 
ob‏ كان أحدهما غير مخاطب . والآخر مخاطب ؛ كالكبير والصغير 
قتلا رجلاً حرا عمد » فلا خلاف فى أن الصغير لا يقتل » وعليه نصف 
الدية » واختلف هل ذلك في ماله أم على العاقلة ؟ على قولين : 
أحدهما : أن ذلك على عاقلته » وهو قول مالك فى « الموازية » » 
و«الجموعة ۷ » وبه JE‏ ابن الاجشون ؛ لان عمد الصبي ALLIS‏ 


تیانع کشت لح کب ا 
والثانى : أن ذلك فى ماله > وهو قول مالك فى » كتاب ابن المواز 0 
واختلف في الكبير » على قولين : 
أحدهما : أنه يقتل » وهو نص قول ابن القاسم في « الدونة ‏ »وهو 

قول مالك فى « الموطأ » . 
والثاني : أنه لا يقتل » وهو قول ابن القاسم في الخطأ ؛ بناء على أن 

عمد الصغير كالخطأ . 
وأما الوجه الثانى : إن كان الضرب منهما جمیعا خطأ فلا خلاف أن 

الدية على [ عواقل ] ( القاتلين ‏ کانا بالغين أو أحدهما صغير والآخر 


۶ 


thes 
الوجه الثالث : إذا كان الضرب عمدا من أحدهما وخطأ من الآخر‎ LA, 
. فلا يخلو المتعمد من أن يكون صغیرا أو کبیرا‎ 
فان كان صغيراً فلا خلاف أنه لا يقتل » والدية عليهما ؛ فما ناب‎ 
Seats Meg الكو يا تس اه موس تا افش‎ 


قدمناهما . 

فان كان العمد من الکبیر »والخطأ من الصغير » فهل يقتل الکبیر آم 
wy‏ 

فالمذهب على قولين : 


أحدهما : أنه لا يقتل » وتكون الدية عليهما أنصافًا » وهو قول مالك 
فى « المدونة » . 

والثاني : أن الكبير يقتل > وعلى الصغير نصف الدية » وهو قول 
ال ut‏ وه عصان ابن Shh‏ 


)١(‏ سقط من أ. 


eet‏ آلجزءالعاشر 

واختلف في الحرين البالغين إذا قتلا حر أحدهما عمد » والآخر the‏ 
على قولين : 

أحدهما : أن العامد يقتل » وعلى المخطى نصف الدية » وهو قول ابن 
الاجشون في « الواضحة » . 

والثانی : أن الدية بينهما أنصافًا ؛ نصفها فى مال العامد » ونصفها 
cis‏ حاف الفط ب ۱ 

والقولان لابن القاسم . 

والذي حكاه القاضى أبو محمد عبد الوهاب أنه متى اشترك فى القتل 
من یجب علیه القود »ومن لا قود علیه کالخطین» والعامد + والبالغ » 
والصغیر ۰ والعاقل »والجنون أن القود على من یلزمه القود » وکان على 
الآخر بقسطه من الدية > فساوی بين مشاركة المخطئ » ومشاركة الصغیر في 
التصاص من شاركه . 

ومعنى تعليل ابن القاسم في « الكتاب » ؛ لأنني لا آدري من أيهما 
مات إذا كان من الصبي خطأ » ومن الكبير عمد : أي : لا آدري هل مات 
من ضرب عمد أو ضرب ht‏ ؛ فهذا الذي يمنع القصاص من التعمد كما 
لو كانا كبيرين » وأما لو كان الكبير والصغير عامدين فقد علم أنه مات من 
ضرب عمد » وإنما سقط القصاص عن الصغير لمعنى فيه لا لمعنى في 
الضرب ؛ كما لو كانا كبيرين قتلاه عمدا » فعفى عن أحدهما لم يسقط 
بذلك القصاص عن الآخر » أو قتل حر وعبد [ عمدا ] 20 » فان سقوط 
القصاص عن الحر لا يسقط عن العبد ؛ لأن ما أسقطه عن صاحبه لم يكن 
لمعنى في الفعل ye‏ كان لمعنى في الفاعل . 


. فى أ : عبدا‎ )١( 


کتاب الدیات ۲۳۳۷ 


ولو قتله آحدهما عمد .والآخر bag » Lhe‏ القصاص lage‏ ؛ لانه 
LY‏ سقط القصاص عن آحدهما لمعنى فى الفعل ۰ ولا يدري هل مات من 
ذلك بلس اللي میم الاي امش ph‏ خر الذي لا تم 
القصاص . 

فهذا تأویل ابن القاسم » وربك آعلم [ والحمد لله وحده UL‏ 


A 


. زيادة من ب‎ )١( 


۳۳۸ 


stl‏ العاشر 


المسألة السادسة 
إذا برئ أحد الجرحین في القصاص 
على شین ؛ وبرئ الآخرعلى غیرشین 
ولا يخلو ذلك من ثلاثة أوجه : 
ol Gl‏ غل وا SI‏ ا غل ين شن وت (ach‏ 
أحدهما على شين » والآخر على غير شين. 
فان Uy‏ جمیعا على شين ؛ الأول والمقتص منه » وشينهما متساویا 
آو كان :شين الأول دون الثاني : فلا شيء لواحد منهما لصاحبه . 
Wis,‏ الحكم في الوجه الثاني إذا Uy‏ جميعًا على غير شين . 
وأما الوجه الثالث : إذا برئ أحدهما على شين » والآخر على غير 
شین » فلا يخلو من أن يكون على الأول أو الثاني . 
of‏ كان الجروح الأول برئ على شين » والقتص منه بری) علی غير 
شين » فان المقتص منه يعقل القدر الذي نقصه الشين من الجروح الأول. 
وكذلك لو ترامى جرحه إلى ذهاب عضو من آعضائه مما له دية مسمى» 
فان القتص منه یغرم دية لذلك Cat past!‏ ؛لأن القصاص وضع للممائلة. 
فان برئ الثاني على شین أو ترامى ذلك إلى ذهاب نفسه ۰ فذلك 
هلر و دة eo‏ بزل قعاص »بو افا أن ان سس عليه وا 
[هو ] ) الذهب » [ والحمد لله وحده ] OO‏ 
900 


(۲) زيادة من ب . 


المسألة السابعة 
في القسامة 

والقسامة لا تجب إلا بأحد أمرين : 

أحدهما : أن يقول الميت : دمي عند فلان . 

والثاني : أن sl‏ ولاة اليوم بلوث من ببنة . 

فأما الوجه الأول : إذا قال الميت : دمى عند فلان » فلا يخلو من أن 
یکون حرا Gey of GUL‏ ۰ آو عبد) ار 0 ١‏ 

فان كان حرا BIL‏ » فلا یخلو من أن يشهد بذلك شاهدان » أو شهد 
به شاهد واحد . 

فان شهد على قوله شاهدان عدلان » فلا يخلو من ثلائة أوجه : 

آحدها : أن يقول : قتلني فلان عمد . 

والثاني : أن [ یکون ] 27 قتله خطأ . 

والثالث : أن يبهم الأمر . 

فان قال : قتلنی عمدا » فان الأولياء یقسمون على قوله » ویستحقون 
القود . 

فان [ قال : قتلني ] 0) خطأ » هل یقسم مع قوله [ آولیاژه ] © أو لا 
یقسم ؟ على قولین : 
(۱) في ! : یقول . 


(۲) فى أ : قتله . 


ye‏ لس ل س الجزءالعاشر 

آحدهما : أنه يقسم مع قوله » وهو مذهب « المدونة » [ وهو مشهور 
الذهب ](). 

والثاني : أنه لا يقسم مع قوله في الخطأ إلا بلوث [ من ] 7( شهادة » 
وهي رواية ابن وهب عن عبد الملك في « الموازية » »ورواية عيسى عن ابن 
القاسم في « العتبية » . 

فان ادعى ورثته خلافه ؛ مثل أن يقول الميت : قتلنى عمدا » وقال 
ayy‏ : 1 بل the OL‏ "او بالعکس ؛ فلا خلاف آنهم لا بسمون علی 
ما ادعوا. 

وهل لهم أن يرجعوا إلى قول الیت أم لا ؟ 

فالمذهب على قولين : 

أحدهما : أن لهم الرجوع إلى قوله ويقسمون . وهو قول ابن القاسم 
فى « المجموعة » . 

والثاني : أنه ليس لهم الرجوع إلى قول الميت ولا قسامة لهم بعد ذلك» 
ولا دم » ولا دية » وهو قول أشهب فى « المجموعة » . 

فان آبهم الأمر » ولم يفسر لا عمدا » ولا خطأ » فلا يخلو من أربعة 
وجه : 

. أن يجتمع الورثة على أنه قتله عمدا‎ Ly 

E NE 

وإما أن يدعي بعضهم العمد » وبعضهم ادعى الخطأ. 
)١(‏ سقط من أ. 


(۲) في أ : عن . 


کتاب الديات ۲٤١‏ 


وإما أن يدعى بعضهم [ العمد ] SOO‏ الخطأ » وقال الآخرون : لا 
علم لنا . 

فآساالوجه الأول : إذا اجتمع الورثة على أنه قتله عمدا هل 
LY pounds]‏ ویستحقون القود أم لا ؟ 


«المدونة» . 


والثاني : أنهم لا يقسمون إلا على الخطأ »> وأما العمد فلا » وهو قول 
ابن القاسم فى « الموازية » . 

ob‏ اجتمعوا على الخطأ » فانهم یقسمون » ویستحقون الدية على 
العاقلة » وهو قوله فى « الدونة » و« الجموعة » و( الوازية » . 

Lilly‏ الوجه الثالث : إذا افترقوا » فقال بعضهم : عمدا » وقال بعضهم 
خطأ هل یقسمون جمیعا » ويستحقون الدية أو لا ی حلف الا مدعوا الخطأ 
خاصة ؟ 

فالذهب على قولین : 

آحدهما : آنهم یقسمون جمیعا » ویستحقون الدية على العاقلة » وهو 
قول ابن القاسم فى « الدونة » ۰ و« الوازیة» » و« الجموعة ». 
قدر حظهم 3 ولا شی ۶ لدعی العمد »ولا يحلفوا 1 لأنهم BOT‏ بروا 
(۱) سقط من أ . 
(۳) في أ: مدعي . 
(5) في أ : أنهم . 


الجزء العاشر 


العاقلة بادعائهم العمد » ولا يستحقون [ العمد ] ٠‏ إلا باجتماع القائمين 


۳: 


بالدم مع القسامة » وهو قول آشهب في « کتاب ابن الواز » . 

: الوجه الرابع : إذا ادعی بعضهم العمد أو الخطأ » وقال الباقون‎ Lely 
. لا علم لنا‎ 

فان ادعی بعضهم العمد » وقال الباقون : لا علم لنا بغلاء الدم » 
ولیس لهم أن یقسموا [ بطلان ] ( الدم . 

فان ادعی بعضهم الخطأ » وقال الباقون : لا علم لنا » فان حلفوا 
جمیعا على أنه قتله » فالدية بينهم [ق/58١/ [iv‏ »> فان حلف مدعو 
«tad‏ وأخحذوا نصيبهم من الدية » فإن طلب الآخرون أن يحلفوا بعد 
نكولهم » ويأخذوا من الدية حقوقهم ۰ فليس لهم ذلك ؛ لأن من نكل 
عن اليمين فلا يمكن منها أبدا بعد ذلك . 

وهذا كله قول ابن القاسم في « الدونة » » وأشهب في « الموازية » » 
و« المجموعة » . 

وقال أشهب في الكتابية : إذا لم يفسر [ العمد من الخطأ ] ۰۲۳ فان 
ظهر من حال القتيل ما يدل على عمد أو خطأ أقسموا على ذلك إلا أن 
يوجد قد قطع بالجراحات في رأسه وجسده » فتكون القسامة [ /۲۵۵ب] 
فيه على العمد ‏ يريد أن ذلك لا يدل على الخطأ » وإنما يدل على العمد . 

وما قال أشهب خلاف لقول ابن المواز ذكر فى كتابه فيمن قتل رجلاً 
يظنه غيره ممن لم يكن فيه أنه لا قصاص عليه فيه ؛ لأنه من الخطأ وليس 
من العمد ‏ فإذا تصور أن يكون فيه شجاج وجراحات مع ذلك يكون 


(۲) سقط من ب . 
() في أ : عمدا من خطأ . 


کتاب الديات ver‏ 


- خطأء فكيف ما يكون فيه من الجراح دلالة على العمد أو الخطأ . 

وأما الوجه الثاني من أصل التقسيم : إذا شهد على قول الميت شاهد 
واحد » فهل يقسم مع قوله أم لا ؟ 

فعن مالك في ذلك قولان : 

آحدهما : أنه لا يقسم مع قوله إلا بشهادة شاهدين » وهو قوله في 
«المدونة » » وبه قال ابن عبد الحكم » وابن الواز . 

والشاني : أنه يقسم مع قوله بشهادة الشاهد الواحد »وهو قول عبد 
اللك . 

ووجه القول الأول : أن cull‏ کشاهد فلا پشبت قوله إلا بشاهدین ؛ 
jes‏ الشهادة . 

ووجه القول الثانی : أن قول القتول : دمی عند فلان يؤثر فى القسامة؛ 
لب ت الواحد کالقتل 2 فإذا ثبت ذلك فإنه يكتفي 
في ذلك بقوله : فلان قتلني »وان لم يكن به أثر جرح و[ لا ] UV‏ ضرب 
ولا وصف ضرب .ولا غيره » وتجب القسامة بذلك » ورواه ابن حبيب 
عن مالك ۰ وجميع أصحابه في العمد والخطأ. 

وكذلك لو قال : سقاني سما آشد وأوجع قتلاً » قاله مالك في 
«الواضحة» . 

والمرأة كالرجل في جميع ما ذكرناه . 

وما gall‏ لین فلا تاو آنا ركوو رامقا ر ق وراي 

فان كان غير مراهق . وقال : دمى عند فلان : فلا خلاف فى المذهب 
أنه لا یقسم مع قوله . ۱ ۱ 


() سقط من أ. 


الجزء العاشر 


وان كان مراهمّا »فالذهب فيه على قولين قائمين من « المدونة » : 


Yee 


أحدهما : أنه لا يقسم مع قوله » وهو مشهور الذهب . 

والشاني : أنه يقسم مع قوله ‘ وهي رواية مطرف عن مالك في 
«المجموعة » »و الموازية » ۰ وبه قال أصبغء وابن الماجشون . وهو ظاهر 
قول مالك في « كتاب النكاح الثالث » من « المدونة » . 

وآما العبد إذا قال : دمی عند فلان اندر > آو شهد شاهد واحد .على أن 
ats Lhe‏ :"راما قوله : دم عبت فلان ‏ فالاهب GU pleas‏ 
آقوال : ۱ 

آحدها : أن الدعی عليه یحلف Cie‏ واحدة » ويبرأ من القيمة » ولا 
یضرب ولا یسجن ٠»‏ وهو قول این القاسم في « للجموعة » ۱ 

والشانی : أن الدعی عليه یحلف خمسين ییا » ویضرب مائة ویسجن 
عامًا » نان نکل حلف السید يميتا واحدة »واستحق قيمة عبده مع ضرب 
BL‏ ویسجن Ge‏ » وهو قول آشهب في « الوازية » . 

والثالث : التفصیل بين أن یکون بينه وبين العبد عداوة أو لا ؛ فان 
كانت بين الدعی عليه وبين العبد فما یحلف يمينا واحدة بعد أن یسجن » 
ویکشف عن آمره » فان آبی أن یحلف ضرب أدبا ولیس بضرب مائة › 


فان لم يكن بينه وبینه عداوة فلا شيء عليه » وهو قول عبد اللك في 
«الموازية» . 


فان شهد شاهد واحد على أن فلائا ار قتله » فان مات من ساعته » 
فان سيده یحلف Lec‏ واحدة » وأخذ قیمته من الدعی عليه » وان تری فى 


كتاب الديات 


مات من ضربه منه . 

وآما النصراني إذا قال : دمي عند فلان » أو أقام Cals‏ واحدًا على 
القتل . ۱ ۱ 

فان قال : دمي عند فلان » هل یقسم مع قوله أو لا یقسم ؟ 

فعلی قولین : 

آحدهما : أنه یقسم آولیاژه خمسین يميئًا » ویستحقون الدية . 

وهذا القول حکاه ابن حبیب عن ابن القاسم في ١‏ النوادر » »وذکره عن 
مالك » وآنکره مطرف »وابن الاجشون » ولم یعرفاه مالك » ولا لأحد 
من علمائهم . 

والشاني : أن الدعی عليه یحلف خمسين Get‏ » ويبراً ولا یحبس . ولا 
یضرب بقول النصراني ۰ وهو قول ابن الواز . 

فان قام شاهد واحد ob‏ السلم قتل نصرانیا » فقد احتلف فيه قول 
مالك على قولین : 

فروی عنه آشهب ٠»‏ وابن عبد احکم أذ الدعی عليه يحلف خمسین 

قال أشهب : ویضرب مائة سوط » ویحبس سنة ‏ حلف أو نكل - 
وروی عنه ابن القاسم » وعبد الملك أن ورثة الذمي يحلفون Ce‏ واحدة » 
ويأخذون ديته » ويضرب مائة ويحبس Gale‏ 

فأما الوجه الثاني من أول التقسيم : إذا أتى ولاة الدم بلوث من بينة . 

ومعنى اللوث عند مالك الشهادة غير التامة » ولا خلاف فى الذهب أن 
شهادة الشاهد الواحد لوث يوجب القسامة . ۱ 

واختلف فیما clue‏ من شهادة الشاهد الرجل غير العدل ۰ وشهادة 


Yen‏ الجزء العاشر 
النساء والصبيان على أربعة أقوال : 

أحدها : أن شهادة جميع من ذكر ليس بلوث » ولا يقسم معها » وهو 
قوله في « المدونة » وهو مشهور المذهب . 

والثاني : أن شهادة امرأتين العادلتين لوث يقسم معها دون ما عداها » 
وهو قول ابن القاسم على ما حكاه ابن المواز عنه في « النوادر » . 

والشالث : أن شهادة غير العدل من الرجال وشهادة امرأة واحدة لوث 
يقسم معها 5 وهو قول أشهب في « الموازية » » و« المجموعة ۷ . 

وأما شهادة العبد والصبي والذمي فلم يختلف فيه قول مالك وأصحابه 
أله ليبن يلوك :. 

والرابع : أن اللوث الذي تكون به القسامة اللفيف من السواد »والنساء 
والصبيان يحضرون ذلك » ومثل الرجلين أو النفر غير العدول » وهو قول 
مطرف عن مالك في « كتاب ابن حبيب » . 

وقال ابن وهب عن مالك في« النوادر » : ومن اللوث أن يرى التهم 
بحذاء المقتول وقربه ولم يروه حين أصابه » وقال ابن عبد الحكم : أو يرى 
خارجا ملطخا بالدم من منزل يوجد فيه القتيل »وليس معه غيره ؛ فمثل 
هذا يوجب القسامة . 


واختلف إذا قال الميت : دمي عند فلان ۰ ثم انتقل إلى غيره »وقد برأ 
الأول » أو لم یبرئه على قولین : ۱ 

آحدهما : أنه لا سبیل لولاة الدم على الأول »ولا على الثاني + لانه 
کذب بقوله الآخر قوله الأول » ats,‏ برأ الأول » فتسقط القسامة عن 
الأول والاخر »وهو قول ابن القاسم »وأشهب في « الجموعة » 


و«الموازية» 1 


كتاب الديات 
والشاني : أنه يؤخذ بقول الآخر فيما إذا اتتقل من مرو إلى زيد » 


أو رمى نفرا ثم برأ بعضهم »وآقام على لطخ الباقين 
الاجشون فى « العتبية » . 


وكذلك من شك فقال : كنت سكرانًا أو في ظلمة | 
بعد ذلك بيوم أو يومين على قولين : 
فى « العتبية » . 

والثاني : أنه يقبل منه > وهو قول عبد الملك في الکتاب 

فإذا ثبت أن القسامة تجب بقول الميت : دمي عند ذ 
بينة» فلا يخلو من أن يكون المدعى عليه رجل واحد أو ب 


فان ادعى به على رجل واحد > فإنهم يقسمون عليه 
العمد قولاً واحدا . 


الدية على عواقلهم . 
of‏ كان القتل عمدا » فالذهب على ثلاثة أقوال : 
أحدها : أنهم يختارون Moly‏ ۰ فيقسمون عليه ويقتلو: 
القاسم في « المدونة » وغيرها » وهو المشهور من المذهب . 
والثاني : أنهم يقسمون على جماعة »ويقتلون py oly‏ 
أشهب ۰ وهو أضعف الأقوال . 


. في أ : سما‎ )١( 
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المسألة الثامنة 
في ترتيب الأولياء ؛ وبيان منازلهم في القسامة 

فالأولياء : هم الآباء وبنوهم [ والإخوة وبنوهم  ]‏ والعمومة وبنوهم 
والخصية:. 

OG‏ الآباء ذا انفردوا فلا خلاف أن حكم الدم بأيديهم إن شاؤوا عفوا 
عن القصاص . وعن الدية في الخطأ بعد القسامة » وان شاؤوا قتلوا في 
العمد » ويأخذوا الدية فى الخطا » وان شاؤوا نكلوا عن الأيمان ابتداء ولا 
Agios‏ ۱ 

فان كان معهم البنون > ففي « الموازية » : أجمع مالك وأصحابه على 
أنه لا قول للأب [ معهم SOL‏ عفو ولا قود . وأما البنون فهم أولى بدم 
والدهم أيضًا إن شاؤوا آقسموا » وإن شاؤوا تركوا » وان شاژوا عفوا بعد 
القسامة » ولا شيء معهم لابائهم ؛ إذ لاحظ في الميراث مع آبائهم . 

وكذلك الإخوة إذا انفردوا فهم أولى بالدم من أولادهم إن شاؤوا 
أقسمواء وإن شاؤوا عفوا. 

وكذلك العمومة وبنوهم . 

فان كان في كل نوع ممن ذكرنا [ [CLL‏ (© تشاركهم في الميراث مثل أن 
يكون مع البنين Oly‏ » ومع الإخوة أخوات » أو بنات » وإخوة أو بنات » 
وعصبة أو أخوات وعصبة › أو بنت وأخحت وعصبة » فلا يخلو القتل من 
وجهين : 
(۱) سقط من أ . 


(۲) فى أ : معه . 
(۳) سقط من أ . 


۲۵۰ الجزء العاشر 


آحدهما : أن یکون خطأ . 


والثاني : أن یکون عمدا . 

فأما إن كان القتل Lhe‏ فلا خلاف أن أيمان القسامة موزعة على قدر 
فريضتهم حتی یحصلوا على خمسين [ یمین » فان كان ولاة الدم آکثر من 
خمسين ۰ فلا یقتصر على خمسين ] ۱ منهم » ولابد من يمين على کل 
واحد منهم ؛ مثل أن یکون للاخوة مائة » ومن [ق/۲۰۹۹/ 1۲] نكل منهم 
فلا شيء له »ویأخذ من حلف منهم حصته من الدية إذا حلف منهم 
خمسين رجلاً خمسین ییا أو حلفها واحد منهم كما قال في البنت [ذا كان 
لها آخ غائب ٠»‏ فانها لا تأخذ تلك الدية حتی تحلف خمسین يميا » ثم إن 
قدم الاخ بعد ذلك فلا يأخذ ثلثي الدية حتی بحلف ثلثي الأيمان . 

فان وقع في بعض الأيمان كسر فلا یخلو من أن یکون الکسر مختلقا 
أو متساویا . 

فان كان مختلمًا مثل أن یکون على أحدهم نصفها » وعلی الآخر 
ثلثها وعلی الآخر سدسها أجبرت على أكثرهم حظًا منها »وهو صاحب 
النصف » وهو قول مالك في « الجموعة » . 

قال عبد اللك : لا ينظر إلى كثرة ما عليه من الأيمان . 

ومعلوم أن الذي يقع عليه أكثر اليمين المكسورة هو الذي يقع عليه أكثر 
الأيمان . 

فان كان الكسر متساويًا ؛ مثل أن يكون عددهم عشرين » فحلف كل 
واحد منهم يمينين » ويبقى من OL‏ عشرة أيمان » فيقال لهم : لا سبيل 
لكم إلى الدم حتى تحلفوا ما بقى من الأيمان . 


)١(‏ سقط من أ. 


کتاب الديات Yo\‏ 


آما الخطأ فلابد فيه من أن يجبر على جميعهم كما قدمنا . 

[ وأما العمد » فإنه يتخرج على قولين : 

أحدهما : أنها لا تجبر على جميعهم » وهو OD‏ قول أبي القاسم بن 
الاب . 

والثاني : آنها تجبر على عشرة منهم ویحل‌فونها [ فان نکلوا جمیعهم 
عنها بطل کنکولهم عن جمیع OLY‏ » وهذا  ]‏ نقله القاضي آبو الولید 
این رشد . 

GE‏ إن كان القتل عمد » فقد قدمنا 1 أن الابن آولی من الاب في 
العفو والقود » والاخ الشقیق آولی من الأخ للأب ] ۲ . 

[ وأما الاخ للام WOT‏ حق له في الدم الا أن یکون من العصبة فیعد 
[ ق/ ٠١۲ب‏ ] في مرتبة العصبة . 

وأما الأب مع البنات » فقد اختلف فيه لذهب على ثلاثة أقوال : 

آحدها : أن الأب لا عفو له مع البنات » وهو قول في « کتاب ابن 
سحئون ) . 

والثاني : بعکسه أن الأب آولی من البنات في العفو والقتل » وهو قول 
آشهب علی ما نقله الباجي . ۱ 

والشالث : آنهما مشترکان في الدم ؛ فلا يجوز عفو الأب دونهن ولا 
عفوهن دونه »وهو قول ابن القاسم . 


. بیاض في ب‎ )١( 
. بياض في ب‎ )۲( 
. بياض في ب‎ )۳( 
. طمس في أ ء والمثبت من ب‎ CO 


voy‏ الجزءالعاشر 

وسبب الخلاف : اختلافهم في النساء ۰ هل لهن مدخل في الدم أو لا 
مدخحل لهن فيه . 

وقول آشهب في هذه المسألة مبني على آنهن لا مدخل لهن في الدم 
Sel‏ » وهذا القول حکاه القاضي آبو الحسن بن القصار عن مالك في 
کتاب عیون الادلة . 

وآما الام مع الأب » ففي الوازية أن الام لا حق لها مع الأب في عفو 
ولا قود » وكذلك الاخوة . 

قال ابن الواز : الأب بعد الولد الذکر آولی من جميع من ترك الیت 
من إخوة وغیرهم لا اختلاف فيه » وما قاله صحیح فیما عدا البنات مع 
الأب كما قدمنا اخلاف فيه . 

واختلف في الأم [ مع ] ( الجملة » هل لها مدخل في الدم أم لا ؟ 
على قولين : 

أحدهما : أن لها ولاية في الدم > وهو قول مالك [ في OL‏ رواية 
مطرف وغيره . 

والثاني : أنها لا ولاية لها في دم العمد أصلاً إلا أن يصير VG‏ فترث 
فيه [ لأنها ] ( ليست من ولاته » ولا من عصبته » وهي رواية ابن حبيب 
عن ابن الاجشون . 

ووجه القول الأول : آنها أحد الابوین كالاب ؛ ولانه لما كان للشقیق 
بها تقدیم على الأخ للأب صح أن لها مدخلاً فيه . 


. في أ : على‎ )١( 
. في أ : و‎ )0( 
في أ : فإنها‎ )9( 


كتاب الديات Yor‏ 


ووجه قول عبد الملك : آنها ليست من العصبة » ولا حق لها في الولاية 
كالزوجة. 

فعلى القول بأن لها مدخلاً فى الدم » فما حكمها مع العصبة ؟ فقد 

أحدها : أنها أولى من العصبة ¢ وهی رداية مطرف عن مالك ¢ وهذا 
القول حكاه الباجى فى « المنتقى » . 

والثاني : أن العصبة أولى من الأم 5 ولا حق لها معهم في العفو 3 ولا 
فى القود > وهو قول أشهب فى « الموازية» . 

والثالث : أنها كواحد من العصبة > ولا عفو للعصبة دونها > وهو قول 
ابن القاسم فى« المدونة » »ورواه ابن وهب عن مالك فى « المجموعة » . 

وقال في الدونة : ورثتها یقومون مقامها . 

فوجه القول الأول : آنها أحد الأبوين ؛ فكانت أولى من العصبة 
Is‏ 

ووجه قول أشهب: أنهم أقوى نسیا منها؛ لأنه معنى يستحق 
بالتعصيب» وهی لا ترث بالتعصيب »ولا مدحل لها فيه . 
سوق الاعتدال . 

وأما الأم مع الإخوة فهم أولى منها . 

آحده ما : أن البنات أحق منها بالدم مع الإخوة ۰ وهو قوله في 
«الموازية» . 


والثانى : أن الأم مع البنات في مرتبة واحدة » ولا عفو للبنات دون 


o٤‏ الجزء العاشر 


الأم » ولا للأم دونهن »وهو قول أشهب ؛ لانه قال في ولد الملاعنة : لا 
عفو فيه للبنات [ ولا للبنات ] ۱ ولا للموالي دون الأم » ولا عفو للام 
إلا باجتماعهم . 

وأما البنات والأخوات فقد قال في « الموازية» : البنات أقرب من الام» 
والأم أقرب من الأخوات . 

ولا يجري في الجدة للأب » ولا للأم مجرى الأم في عفو ۰ ولا قود. 

وأما البنون » والبنات » والإخوة » والأخوات فان القيام بالدم للذكران 
دون الإناث » وأيمان القسامة عليهم > ولا يقسم النساء في العمد ؛ OY‏ 
الأيمان فيه من قبيل الشهادة + ولذلك لا يحلف فى العمد أقل من رجلين » 
وقتل العمد من الحدود وشهادة النساء في الحدود لا تجور . 

فان عفی بعض الذكور [ كان ] ۲ لمن بقى من الورثة حصته من الدية» 
وان عفى الذكور كلهم بعد القسامة » ففيه قولان : 

أحدهما : أنه يسقط حق البنات إذا عفى البنون » ويسقط حق الأخوات 
إذا عفی جميع الأخوة > وهو قول ابن القاسم »وآشهب في « الموازية » . 

والثاني : أن الذكور إذا عفوا › فحق أخواتهم من الدية باق » وهذا 
القول حكاه أشهب عن مالك أيضًا . 

والقول الأول أصح > وهو قوله في« الدونة » »وهو أصله في 
CTD ght]‏ 


وسبب الخلاف : اختلافهم في النساء > هل لهن مدخل في الدم في 
(۱) سقط من أ . 


(۳) فى أ : المدونة . 


Yoo الدیات‎ OLS 


العفو والمطالبة أم لا ؟ 

فمن قال : لا حق لهن في الدم » يقول : هن تبع للرجال في دم 
العمد مهما صار مالا دخلن معهم فيه » ومن رأى أن لهم Ge‏ في الدم › 
قال : الرجال يقدمون عليهن في الطلب ؛ لكونهم من أهل النصرة › 
والنساء لا مدخل لهن فى النصرة » فإذا اتتقل إلى الدية »واستحال مالا 
ثبت حتهن » ولا يلك إخوتهن إسقاط حقهن من ذلك كما لا لكون 
إسقاط حقهن من دية الخطأ . 

وهذا كله إذا عفى الذكران في قول واحد . 

وأما إذا عفى أحدهم ثم سمع به الآخر » فعفى فلا يسقط ذلك حق 
من معهم من أخت » أو زوج » أو زوجة من الدية ؛ لأنه مال ثبت بعفو 
الأول » وهو قول [ ابن المواز LT‏ 

[ ووجهه ] 7" أنه إذا عفى أحدهما [ فقد ثبت SLI‏ الورثة حقهم من 
الدية » فإذا عفى بعض من بقى فإنه ] 9 قد أسقط حقه من الدية » ولا 
يتعدى ذلك إلى حق غيره . 

وأما البنات [ مع الاخوة وعلى باقي الإخوة » وهو قول أشهب في 
الوازية OT‏ 

والثاني : أنه لا يجوز عفو الاخوة الا مع البنات أو من بعض البنات » 
ولا عفو للبنات إلا مع عضو الإخوة وبعض البنات ۰ وهو قول ابن القاسم 
فى « الدونة » فى « کتاب الدیات » [ وآما البنات والعصبة ‏ أو الأخوات 
egal gs‏ فقد اختلف التآخرون في تتویل ما وقع في الدونة احتلافا 
SN eee ea‏ اتسين 


0 
(:) سقط من أ . 


الجزء العاشر 
يوجب القسمة في المسألة وتحصيلها أن نقول » وبالله التوفيق لا یخلو الميراث 
من وجهين : 

أحدهما : أن يحيط به البنات والأخوات . 


Yo 


والثاني : أن يبقى فيه مدخل للعصبة . 

فان حاط به البنات والأخوات كالبنت » والأخت » وكالبنتين › 
والاخت. أو الأخوات فلا يخلو الدم من أن يكون قد ثبت ببينة أو بقسامت 
فان ثبت ببينة فلا حق للعصبة معهن في عفو ولا قود ۰ فان ثبت الدم 
بقسامة العصبة 6 ففي ذلك قولان قائمان من « الدونة » : 

أحدهما : أن من قام بالدم > فهو أولى به كان البنات والاخوات 
أو العصبة وهو قول ابن القاسم في « Obs‏ الديات » من « المدونة » . 

والثاني : أن العصبة أحق بالقيام بالدم » والعفو ؛ لأن الدية إنهما ثبتت 
بأيمانهم »وهو قوله في أول الكتاب » وهي رواية عيسى عن ابن القاسم في 
« العتبية » ] ٩‏ . 

وأما الوجه الثانى : إذا بقى للعصبة مدخل فى الميراث ؛ مثل أن تكون 
G‏ ۰ او eae‏ بخلو هن Ma Vi Wee Ol‏ 

فان ثبت الدم ببينة » ففي ذلك قولان : 

أحدهما : أن من قام بالدم [ فهو ] GTO‏ به » ولا عفو إلا 
باجتماعهم عليه » وهو قول ابن القاسم في « الدونة » » وهو أصله. 

والشاني : أن النساء أحق بالقيام والعفو ؛ لأنهن أقرب درجة من 
الرجال» وهي رواية مطرف عن مالك . 


(۲) سقط من أ. 


کتاب الديات ...۲۵۲ 

وهذا القول قائم من « المدونة » من قوله في أول الكتاب [ في ] © 
البنت : ليس لها ذلك ؛ لأن الدم إنما استحقه العصبة بقسامة » فمفهومه 
أنه لو كان ببينة كان لها ذلك « ويكون له العفو دون العصبة » وان 
شاركوها في الميراث > وإلى هذا التخريج ذهب بعض حذاق المتأخرين كأبي 
محمد عبد الحق وغيره . 

فان ثبت الدم بقسامة » ففي ذلك ثلاثة أقوال : 

أحدها : أن من قام بالدم » فهو أحق » ولا عفو إلا باجتماع منهم › 
وهو قوله في ١‏ المدونة » . 

والثاني : أن العصبة أولى بالدم » ولا حق للنساء معهم فيه ؛ لأن الدم 
ما ثبت بقسامتهم » وهو قوله في الكتاب إذا قالت البنت : أنا أعفو , 
فقال ذلك لها ؛ لأن الدم إنما استحقه العصبة ۰ وهو قول ابن القاسم في 
«العتبية » . 

واختلف في حكم الجد مع الإخوة في الدماء على قولين : 

أحدهما : أنه كأخ معهم »وهو قوله في « المدونة » . 

والثاني : أن الجد لا حق له مع الإخوة في القيام بالدم » وهو 
كالأجنبي» وهو قول آشهب . 

. الجد کالاخ في الدم » فمن عفی منهم جاز عفوه‎ ob القول‎ Les 

فان كان pull‏ لا يثبت إلا بقسامة . فان كان القتل خطأ » فان الجد 
يحلف ثلث الأيمان إذا كان الإخوة ثلاثة فصاعدا . 

فان كان القتل عمدا » فهل تقسم الأيمان على عددهم أم لا ؟ 

فالمذهب على قولين قائمين من « المدونة » : 


۲0۸ الجزء العاشر 
أحدهما : أن JH‏ يحلف ثلث OLY‏ » وهو نص قوله في « الكتاب». 
والثاني : أن الأيمان تقسم على عددهم ؛ oY‏ الجد كواحد منهم. 
ولا فائدة للتفاوت بينهم في OL‏ ؛ لأنهم لو استعانوا بقسامة الجد 

على مذهب من جعله منهم كالأجنبي لقسمة الأيمان بينهم على عددهم. 
فان كان ولي الدم واحدا » فإنه يطلب من قومه من يقسم معه تمن 

تنتهي إليه ولاية الدم يوما ما » وان بعد في الحال ؛ إذ لا يقسم بحلف في 

العمد أقل من رجلين . 
فان لم يجد من يقسم جملة . فان الدم يبطل . 
فان كان ولاة الدم [ ق/ 1۲/۲۲۰] خمسين رجلا » وهم في التعدد 

سواء » فتطوع الاثنان منهم بحمل الخمسين يمينا > هل يجزئهم ذلك 

أو لابد من أن يحلفوا كلهم ؟ 
فالمذهب على قولين : 
أحدهما :أن ذلك جائز » وهو قول ابن القاسم » وهو ظاهر 


«المدونة» . 

ولم يعد من لم يحلف من بقية الأولياء ناكلاً ؛ OY‏ الدم قد قيم به . 

والثاني : أنهم لابد لهم أن يحلفوا كلهم › ولا يجوز أن يحلف 
بعضهم» وهو كالنكول من لم يحلف منهم » وهو قول أشهب والمغيرة 
وابن الاجشون . 

فان كان عددهم AST‏ من خمسين وهم في التعدد سواء » فهل یجزئهم 
إن حلف منهم خمسون آم لا ؟ 

فا لمذهب على قولین : 

آحدهما : أن ذلك یجزئهم إن حلف منهم خمسون خمسین ۱ 


۲۵۹ الدیات‎ OLS 


يعد من بقی ناكلاً لتمام القسامة بخمسین Cag‏ » وهو قول ابن القاسم 
وآشهب ۰ والمغيرة » وغیرهم من آصحاب سالك » وهو ظاهر « الدونة ». 

والثاني : أنه لابد أن يحلف کل [ واحد. منهم ییا »وان کانوا مائة والا 
لم یستحقوا الدم » وهو قول ] ٠‏ ابن الاجشون على ما نقله [ القاضي OL‏ 
آبو الولید بن رشد . 

فان كان ولي الدم [ صبيًا صغیرا » وکان معه من الاخوة الكبار اثنان 
فصاعدا فانهم OT‏ یقسمون » ویستحقون اندم » ولا ینتظرون كبر الصبي؛ 
لثلا تبطل الدماء » فان قسموا [ فلهم أن یقتلوا » وان عفوا فعفوهم جائزء 
وان كان على الدية فأكثر . 

وان كان عفوهم ] 7 على أقل من الدبة أو على غير الدية » فللصغیر 
نصيبه من الدية [ ق/ لا "ب] كاملا . 

of‏ كان مع الصغير من أولياء الدم رجل واحد من يجوز عفوه » فلا 
يستحق الدم بقسامة إلا أن يجد من العصبة أو من العشيرة من يقسم معه 
من يلتقي معه على أب معروف . 

فان وجد رجلاً واحدا حلف كل واحد منهما خمسا وعشرين «Ce‏ 
فإن وجد أكثر من ذلك قسمت OLY‏ على عددهم : 


فان لم يجد أحدا فإنه يحلف وحده خمسا وعشرين Ee‏ ثم يحبس 


. بياض في ب‎ )١( 
۱ ا‎ 

(۳) بياض في ب . 
(4) بياض في ب . 


۰ ۳۹ الجزء العاشر 


القاسم فى « الدونة » »والحمد لله وحده ] (). 


ا ذا كا 


(۱) سقط من أ . 


المسألة التاسعة 
في نكول الأولياء أوبعضهم عن أيمان القسامة 
والكلام في هذه المسألة في فصلين : 
أحدهما : النکول . 
والثاني : العفو . 
UG‏ الفصل الأول : وهو التكول عن أيان القسامة » فلا يخلو من 
وجهين : 
أحدهما : أن يكون [ ذلك ] () في [ دم ] toll‏ . 
والثاني : أن يكون في دم الخطأ . 
فان كان النكول في دم العمد ۰ فلا يخلو من أن يكون النكول من 
جميع ولاة الدم » وإما أن يكون من بعضهم . 
فان كان النکول من جميع ولاة الدم » فلا يخلو من أن يكون وجوب 
القسامة بقول الميت » أو بشاهد على القتل » وإما أن تجب بشاهدین. 
فإن وجبت القسامة بقول الميت : دمى عند فلان أو بشاهد عدل على 
القتل ۰ ففي ذلك ثلاثة آقوال : ۱ 
آحدها : أن الأيمان ترد على أولياء القاتل ؛ فان حلف منهم خمسون 
رجلاً هیا برئ القاتل » ولا يحلف هو معهم »ولا يجبر الأولياء على 
الأيمان إلا أن يتطوعوا بذلك . 


)1( سقط من أ . 
(۲) سقط من أ. 


الجزء العاشر 

فإن لم يجدوا إلا أقل من خمسين رجلاً حلفوا خمسين تردد عليهم إن 
طاعوا بذلك ۰ وليس لهم أن يجعلوا القاتل يحلف معهم » فإما حلفوها 
كلها وإلا حلفها المدعى عليه وحده كلها . 

فإن أبى أن يحلف سجن حتى يحف . وهو قول سحنون في «العتبية» . 

Beas سن‎ OUT aes SG إن اه‎ 

آحدهما : أنه يسجن آبدا ] © وهو قول مالك في المدونة وغيرها . 

والثاني : أنه يخلى سبيله »وهو قول ابن الجلاب . 

والقول الثاني : [ أن ] OSIM‏ ترد على أولياء الدعی عليه » فيحلف 
خمسون رجلاً » أو أقل منهم تردد عليهم » ويحلف فيهم التهم ».فان لم 
يجدوا غير التهم » أو نكلوا فإنه يحلف خمسين ین وحده » وهو قول ابن 
القاسم في « المجموعة ») . 

والثالث : أن cull‏ عليه يحلف وحده »ولا يكون له أن يستعين بأحد 
من ولاته فى الأيمان كما يكون ذلك لولاة المقتول » وهو قول مطرف فى 
«الواضحة 5 وهو ظاهر قوله في « الکتاب ۷ . ۱ 


۳۹۲ 


UE‏ إن كانت القسامة وجبت بشاهدین على القتل » ففي رد الأيمان 
على القاتل قولان : 

آحدهما : آنها ترد على الدعی عليه » فيحلف ما مات من ضربى © 
فان نكل سجن حتى یحلف ‏ فإن حلف ضرب مائة وسجن سنة » فان أقر 
قتل »وهو قول ابن القاسم في « المدونة » »وبه قال ابن الاجشون . 
OD‏ في یستسق.: 


(۷) سقط من 1 . 


کتاب الدیات ۳۹۳ 

والثانی : أن الأيمان لا ترد عليه »ولا بحلف ؛ OY‏ يمينه إن حلف ین 
غموس rer‏ قول آشهب ٠‏ وأصبغ »وابن عبد الحكم في « الوازية ». 

وقال القاضي أبو الوليد بن رشد : فعلى هذا القول إن أقر لم يقتل . 

Ul,‏ حكم الجرح إذا نكل الأولياء عن القسامة » فحكى ابن المواز عن 
ابن القاسم فيه قولين : 

آحدهما :أنه يقتص من الجارح للمجروح ‏ حلف المدعى عليه أو نكل 
- لأن الجرح قد ثبت بشهادة شاهدين» ولا شيء عليه من العقل في النفس . 

والثاني : أنه يقتص منه للمجروح ودية النفس في ماله . 

وقال ابن المواز : وهذا القول ذكره ابن القاسم عن مالك » ولم يصح 
0 

وأما إن كانت القسامة بشاهد واحد على القتل » فهل یقتص من الجارح 
آم لا ؟ على قولین : 

آحدهما : أنه لا يقتص منه - حلف القاتل خمسین Cos‏ أو نكل 
عنها - OY‏ ابمارح لا یقتص منه الا 1 بیمین ] () الجروح ۰ UB‏ مين ورلته 
فلا ؛ إذ لا یحلفون على الجرح .هذا قول محمد بن الواز »وهو الصواب. 

والثاني : أنه یقتص من الجارح إذا كان الضرب جرحا [ معریا OD‏ مع 
ضرب BL‏ وحبس عام لنكوله عن القسامة » وهو قول ابن القاسم على ما 
حکاه ابن الواز . 

واختلف في نکول الدعی عليه عن الأيمن على قولین : 

آحدهما : أنه يحبس إلى أن یحلف . 


. في أ : بعد يمين‎ )١( 


سس سس ان ایس الجزءالعاشر 

والثاني : أنه تلزمه الدية في ماله بنکوله . 

. القولین في الذهب القاضي آبو محمد عبد الوهاب‎ Sos 

فعلی القول بأنه یحبس إلى أن یحلف ‏ فان طال حبسه » ففيه قولان : 

آحدهما : أنه یخلی سبیله » وهذا القول قد رواه القاضی عبد الوهاب 
وبه قال ابن الجلاب . ۱ 

والشانی : أنه يحبس آبدا حتى يحلف » وهو قوله فى « العتبية » 
و«الوازية » ی ابن المواز إجماع أهل المذهب 3 

ولاف كما تری . 

Gt‏ إن كان اللکول من بعض ولاة الدم » فلا یخلو من أن یتساووا في 
التعدد أم لا . 

فإن تساووا في التعدد » ففي ذلك BU‏ أقوال : 

آحدها: أن الرسم والدية يبطلان » ولا يكون لمن بقى أن يقسم » 
ويستحق الدية أو القصاص ۰ وهو قول ابن القاسم في « المدونة .1 وبه 
قال عبد الملك . 


والثاني : أن الدم يبطل » ويحلف من بقى من الأولياء » Jets‏ حظه 
من ] ٠‏ الدية » وهو قول أشهب . 

والشالث : أن ينظروا إلى نكوله ؛فإن [ كان على وجه العفو Sige‏ 
لحقه حلف من بقى ؛ وكانت له الدية » وان كان على وجه التحرج OL‏ 
والتورع حلف من بقى وقتلوا » وهو قول ابن نافع . 


(۲) بياض في ب . 


فان اختلفوا في التعدد »وبعضهم آقعد بالميت ممن يجوز عفوه » 
وبعضهم أبعد من لا يجوز عفوه مثل أن يكون من العصبة ‏ واستعان به 
الأقرب في أيمان القسامة » فان نكل الأقرب بطل الدم » ولا قيام للأبعد » . 
وإن نكل الأبعد فلا يبطل الدم » ويطلب الأقرب من يقسم معه من بقية 
العضيية + 

وأما الوجه الثاني من الفصل الأول : إذا كان النكول في دم الخطأ › 
وكان النکول [ من ] () جميع الأولياء أو من بعضهم » فقد اختلف المذهب 
في ذلك على خمسة أقوال : 

أحدها : أنها ترد الأيمان على [ العاقلة فبحلفون كلهم »ولو كانوا ال 
والقاتل كرجل منهم » فمن حلف لم يلزمه شيء » ومن نكل لزمه ما 
يجب عليه من الدية وهو ]7 أحد قولي ابن القاسم عن مالك في 
(العتبیة» . 

والشاني : أنه يحلف من العاقلة خمسون رجلا [ Re Qe‏ ] 0 ؛ فان 
حلفوا برؤوا وبرئت العاقلة من جميع الدية » وإن حلف بعضهم برئ من 
حلف منهم [ ولزم OD‏ بقية العاقلة الدية كاملة حتى يتموا خمسين ییا » 
وهو القول الثاني لابن القاسم في ١‏ العتبية » ۰ وقد نقله أبو الوليد بن 
و 

والشالث : أن من نكل منهم > فلا حق له من AU‏ أو نكلوا جميعًا » 
فلا ترد لهم الأيمان على العاقلة ؛ لأنها لا ترد على معروفين » ولا على 


. في أ : في‎ )١( 


۳۹۹ 


الجزء العاشر 
من لهم [ عليه ] ٠‏ حق ؛ لان الدية [ إنما تجهب یوم تفرض ۰ وهو قول 
عبد اللك في الوازية. 

والرابع: آن الأيان ] ars‏ على الدعی عليه وحده »> فان حلف 
GE‏ »وان نكل لم یلزم العاقلة بنکوله شيء ؛ OY‏ العاقلة لا تحمل الاقرار 
والنکول کالاقرار »وإنما هو بنکوله شاهد على العاقلة » وهی رواية ابن 
وهب عن مالك في « الوازية » » و« کتاب ابن عبدوس ». ۱ 

والخامس : أن الأيمان ترد على العاقلة ؛ فان حلفت [ برئت MOL‏ وان 
US‏ غرمت نصف الدية » وهذا القول حكاه أبو الوليد بن رشد » ولم 
يسم قائله . 

وأما الفصل الثاني ؛ إذا عفى أحد الأولياء عن الدم بعد ثبوته بالبينة أو 
بالقسامة » أو أكذب نفسه بعد القسامة » ففي ذلك ثلاثة أقوال : 

أحدها : أن الدم والدية يبطلان » ولا يكون لمن بقى شيء من دية »ولا 
قصاص ۰ وهو قول ابن الاجشون . 

والثاني : أن لمن بقى من الأولياء » ولم يعف » ولا أكذب نفسه حظه 
من الدية . 

والشالث : أنه إن عفى كان لمن بقى حظوظهم من الدية » وان أكذب 
نفسه لمن يكن لم بقى شيء من الدية »وإن كانوا قد قبضوها ردوها »وهو 
مذهب ابن القاسم في « المدونة » وغيرها . 


فيمن أشهد لرجل أنه قتله › فقد وهب له دمه ؛ فروى أبو زيد عن ابن 
(۲) سقط من أ . 


۳۹۷ الدیات‎ OLS 


القاسم في ١‏ العتبية » فیمن قال : ليتني آجد من يقتلني ۰ فقال له رجل : 
فأشهد [ لى ] () آنك وهبت لى دمك وعفوت عنه Liye‏ أقتلك فأشهد 1 
Lal‏ بذلك فقتله » نقد اتات قله اا > وأحسن ما رأيت أن یقتل؛ 
لأنه عفى عن شىء قبل أن يجب له Dye‏ وجب OD‏ لأوليائه بخلاف 
عفوه عنه بعد علمه أنه قتله » ولو أذن له بقطع يده » ففعل لم يكن [ 


عليه] ©) شىء [ والحمد لله وحده OL‏ 


كا نا 


A O 
ted ee) 
. فی أ : وجبت‎ )۳( 
Pe aw) 
. زيادة من ب‎ (0) 


۳۹۸ 


المسألة العاشرة 
في القنیل یوجد بين الصفین 

ولا یخلو الصفان من ثلاثة آوجه : 

آحدها : أن یکونا من أهل العصبية . 

والثاني : آن یکون آحد الصفین باغ » والاخر مظلوما . 

والثالث : أن یکونا أو آحدهما من أهل التأویل . 

فأما الوجه الأول : إذا كان الصفان من أهل العصبية فافترقا عن قتیل أو 
جریح » فلا یخلو القتیل أو الجريح من أن یکون من غير الفئتین أو منهما ۱ 

فان كان من غير الفئتین ؛ كالحاجز بينهما : فلا یخلو من أن یعلم قاتله 
أو جارحه ببينة » أو لم یعلم . 

فان علم القاتل بعینه ببينة أو بقول الميت : دمي [ق/ ۲۲۱ ۲] عند 
OG‏ » فإنه يقتص منه في القتل 2 والجراح إذا ثبت احرح بشهادة 
شاهدين» أو بشاهد ويمين . 

فإن لم يعلم القاتل أو الجارح بعينه فديته على الفريقين . 

وهذا كله قول مالك في « المجموعة »و« الموازية » . 

قال ابن القاسم [ في « الوازية » ] © : وکذلك الحكم إذا لم یعرف 
من أي الفریقین . 

فان كان من أحد الفئتين » فلا يخلو من أن يعلم قاتله » أو جارحه ‘ 


أو لم يعلم . 


كتاب الديات 


فان علم قاتله بعينه بشهادة الشاهدين ۰ ففيه القود قولاً وحدا. 

فإن علم بشهادة الشاهد الواحد أو بقول الميت : دمي عند فلان » 
فا مذهب على قولين : 

أحدهما : أنه يقسم مع قوله » وهو مشهور المذهب . وهو قول مالك 
وأكثر أصحابه فى « المجموعة » و« العتبية» » و« الوازية 4 
oral Sy‏ وهو ast‏ قولي ابن القاسم في ١‏ العتبية » . 

والثاني : أنه لا يقسم فيه مع قوله ولا مع الشاهد الواحد » وهي رواية 
سحنون عن ابن القاسم في ١‏ العتبية » . 

فقيل :إن ابن القاسم Le]‏ منع القسامة في أحد قوليه مع قول الميت : 
«دمى عند فلان » فى هذه المسألة ؛ لأنه كالشاهد لنفسه لكونه كان من 
جملة المقائلة 2 وذلك لیس بشيء 0 ل كت على وت القسامة 
بالبطلان لوجود ذلك في كل من قال : مي عند فلان » وفي رواية [ ابن 
واهب عن مالك في « الوازية » أن 5 دلیل يحلف معه المجروح 
ویسقعص]() من جرحه إذا ثبتت النايرة بينهم ببينة »قال أصبغ : ونزلت 
ا 

فان ثبتت النايرة بشهادة واحد » فلا يحلف الجروح مع الشاهد COL‏ 
على [ القاتل ] 9 , وليحلف المدعى عليه ويبرأ 

فان لم ply‏ [ق/۲۵۸ب] قاتله » فان ديته على الطائفة التي نازعتهم 
في أموالهم لا على العاقلة » ولا إشكال في ذلك . 
)١(‏ بياض في ب . 


(۳) فى أ : القتال . 


۳۷۰ الجزء العاشر 


واختلف هل ذلك بقسامة أو بغیر قسامة على قولین : 

آحدهما : أنه بغیر قسامة »وهو قوله فى « الدونة » ۰ وهو مشهور 
الذهب . ۱ 

والثانی : أنه بقسامة »وهو ظاهر قول ابن الاب ؛ لانه قال : إن في 
مثل هذه القسامة Bilas‏ . 

واتفقوا كلهم على أن على الطائفة التي نازعت لا يقتلوا فيه جمیعا ؛ 
لانهم لم یتفقوا على قتله ؛ وإنما تقتل الجماعة بالواحد إذا تمالوا على قتله» 
واتفقوا عليه بأسرهم . 

وأما من قتل في الصف ۰ فلا يقتل به إلا من باشر قتله إن ple‏ خاصة 
دون سائر أصحابه لعدم اتفاقهم على قتله » وربما يكون فيهم من لا يرى 
قتل ذلك إما لدناته » وإما لمودة [ ومواصلة ] () بينه وبينه . 

ووجه القول : بأنه لا قسامة فيمن قتل بين الصفين لاحتمال أن يكون 
قاتله من طائفته » وكم ترك هن رام أن يرمي عدوه » فوقعت الرمية في 
بعض أصحابه . 

فإن افترقت الطائفتان عن جريح [ أو قتيل فقال رجل من إحدى 
الطائفتين : آنا قتلته والمقتول من غيرها » فطائفة المقتول ] ۲۲ مخيرون إن 
شاؤوا قتلوه بإقراره » وان شاؤوا تركوه ۰ وآلزموهم الدية » وهو قول ابن 
القاسم في « العتبية » » و« المجموعة » . 

وأما الوجه الثاني : إذا كان أحد الصفين باغ » والآخر مظلومًا ؛ مثل 
أن تزحف إحدى الطائفتين إلى الأخرى في منازلهم فقاتلوهم » فوقعت 


(5) سقط من 1 . 
امعط من ام 


کتاب الدیات ۳۷۱ 


بینهم القتلی واطرحی ۰ فلا یخلو من أحد آمرین : إما أن یکون المظلومين 
قادرین على الانتصاف من الزاحفین بالسلطان » أو غير قادرین . 

فان قدروا على الانتصاف منه بالسلطان والانتصار علیهم من أجله › 
فكل فرقة [ منهم UD‏ ضمنت ما أصابت من الأخرى [ ولا تبطل دماء ML‏ 
الزاحفين» وهو قول علي عن مالك في « الجموعة ». 

وان لم یقدروا على الانتصاف منهم بالسلطان لکون الزاحفین عاجلوهم 
وضاغطوهم ۰ فلیناشدوهم الله » فان آبوا فالسیف » وهو قول مالك في 
«المدونة ۷ ۰ وهو قول غیره من أصحابه في (النوادر» . 

وآما الوجه الثالث : إذا كان إحدى الطائفتین أو کلاهما على التأويل » 
فان الدماء والأموال بینهما هدر ولا قصاص ولا دية الا ما کان فاا 
بایدی هم من الأموال ۰ فإنها ترد إلى آربابها للسنة الواردة في ذلك من 
السلف رضوان الله علیهم » وقد قدمنا الکلام في بسط ذلك في « کتاب 
المحاربين » [ والحمد لله وحده OL‏ 


Oy OF‏ زلا 


)۱( سقط من أ . 


. أ : ولا یبطل دم‎ JM 
. زيادة من ب‎ )۳( 


۳۷۲ الجزء العاشر 
المسألة الحادية عشرة 
فيما أصاب الدابة بسبب راكبها أوسائقها أوقائدها 


ولا يخلو ذلك من وجهين : 

أحدهما : أن يكونوا مجتمعين . 

والثاني : أن يكونوا مفترقين . 

فإن كانوا مجتمعين [ آعني ] ۲ الراكب والسائق والقائد فجنت الدابة 
على شيء ۰ فآفسدته بسببهم » فلا يخلو من وجهين : 

إما أن يشتركوا في ذلك السبب ٠‏ وإما أن يستبد به بعضهم . 

فان اشتركوا فيه جمیعا ؛ مثل أن تطأ الدابة برجلها أو بيدها على 
شيء؛ مثل أن يخرق السائق في سوقها ورد فيها القائد بلجامها » وركضها 
الراكب > أو ضربها مع ذلك > فان على كل واحد منهم ثلث ما جنته . 

فان استبد به بعضهم ؛ مثل أن يضربها الراكب ۰ فرمحت فالدية عليه 
وحده » وكذلك إن كانت SLA‏ بسبب السائق وحده ؛ مثل أن يعنف في 
سوقها » فوطئت على شيء بغير اختيار القائد » والراكب ٠»‏ فإن الدية عليه 
Cal‏ وحده . 
وکذلك القائد إذا انفرد بالسبب ؛ مثل أن يحيد بها على النهاج 
القويم» والسلك الفاسح إلى مضیق »وهو مقعد للناس ۰ ومحط لوائجهم 
فوطلت على شيء » فکسرته أو [ کدمته  ]‏ فهو ضامن للدية وحده. 


. في أ : على‎ )١( 
. في ب : أهرقته‎ )۲( 


کتاب الديات vr‏ 


وكذلك إن اشترك فيه اثنان منهما » ولا سبب [ للثالث ] 7( معهما » 
فإنهما يضمنان الدية » ولا شيء على من صنع له في ذلك السبب. 

وهذا كله قول ابن القاسم ۰ وآشهب في « المدونة » » و« المجموعة ۰4 
و« الموازية » . 

اما إن Leh‏ وا رها انكرت ال اک ties‏ > رالا 
وحده» والسائق وحده . 

آما الت |ذا اتفرد فلا یخلو ما جنت الدابة من آن Us‏ علیه » آو 
تکدمه » أو تضربه برجلها . ۱ 

. وطئت عليه برجلهاء أو بیدها فالقائد ضامن لا آفسدته‎ of 

وآما ما کدمته أو نفحت برجلها » فأصابت انسائا فقتلته » فانه لا 
ضمان عليه الا أن یکون نفحت أو کدمت من شيء صنعه بها [ فیحلف]) 

وهذا كله قول ابن القاسم في « الدونة » وهو قول آشهب في 
«المجموعة ) » و۲ الموازية | 

واا وی Gils‏ هت سا اه ای اس خی 
[ ولا OD‏ يضمن ما کدمته ورمحته الا أن يكون ذلك بسيبه فیضمنه » قاله 
ابن القاسم في « الدونة » . 

وأما ما[ سقط ] )من القرائر من أعلى gb‏ الدابة على إنسان » 
فعطب أو مات ۰ فان القائد » والسائق ضامنان لديته » وان كان الحمل 
(۲) سقط من أ . 
(۳) في أ :فلا . 
(8) في أ : سقطت . 


Np YE 
. » لغيرهما » وهو قول ابن القاسم في « المدونة‎ 

وأما الراكب فلا يخلو من أن ينفرد بالركوب » أو أردف غيره . 

فان انفرد بالركوب كان لما وطئت عليه برجلها أو بيدها ضامن . 

وأما ما [ قضمته ] Y‏ بفيها أو نفحته برجلها » فلا شىء عليه إلا أن 
يكون ذلك من سببه ؛ مثل أن يكبحها أو يحركها » قفن Waist‏ 

وإن كان بغير سببه فلا يضمن . 

وان كان اللجام بيده فقد تقدم » وهو عاقل . 

وهو قول مالك في « الدونة » . 

وآما إن آردف leo,‏ فما آصابت الدابة بصدم أو وطء ۰ فهو من القدم؛ 
oF‏ لجامها بيده وهو المسير لها إلا أن یکون الردیف ضربها . أو حرکها 
فرمحت فضربت إنسانًا » فقتلته فتكون ديته على عاقلة الرديف . 

وأما إن كان من جنايتها بكدم أو نفح » فهذا ليس من السير » فان كان 
سببه أحدهما فهو النفرد بالضمان ‏ مقدما كان أو متأخرا ‏ وإن كان من 
سببهما اشتركا في الضمان . 

وان كان من فعل [ غيرهما فانظر . فإن كان من فعله ] © آدمي 
أذعرها » أو نخسها فرمحت ۰ فهو ضامن . 

فإن كان من سبب غير آدمي كخيال أذعرها فهو هدر. 

فهذا كله قول مالك » وابن القاسم [ في المدونة OT‏ وأشهب معهما 
(۱) في أ : كدمته . 


() سقط من أ. 
(۳) سقط من أ . 


۳۷۵ الدیات‎ OLS 


في « الوازية ». 

فان كان المقدم صبيًا fe Nye‏ خلفه فما وطئت الدابة » فهو على 
الصبى إن كان قد ضبط الركوب ؛ oY‏ ما وطئت عليه الدابة عند مالك » 
فهو علی القدم الا af‏ یکون الزخر قد صنع بها شا علی ما وصفنا . 

وکذلك الرجل يقود القطار [ فيطأ ] ( البعیر من أول القطار » أو من 
آخره على رجل ۰ فعطب فهو ضامن أيضًا . 

وهذا كله قول مالك في( الدونة » وغیرها . 

Ly‏ من سقط عن دابته على إنسان ۰ فمات الذي وقع عليه » فان دم 
الواقع من على دابته هدر » وأما دم الذي وقع عليه فهو ثابت وديته على 
عاقلة الواقع » وهذا نص قول مالك في المدونة وغيرها . 

تم الكتاب بحمد الله وعونه » والصلاة التامة الكاملة على سيدنا ونبینا 
محمد خيرة خلقه » وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا . 

وكان الفراغ من نسخه في رابع رجب من سنة ثلاث وستين وسبعمائة 
بعد صلاة العصر » وكتبه لنفسه العبد الفقير إلى الله تعالى : عبد الله بن 
عمر بن يوسف الزواوي المالكي » غفر الله له ولوالديه » ولمن دعى له 
ولوالديه بالمغفرة ؛ مت الد ات : 


OOO 


. في أ : فيها‎ )١( 


۲۳۷۹ 
الفهارس العامة 


فهرس الآيات القرآنية 


سورة البقرة 
- # وعلم pal‏ الأسماء كلها » ۰ 
- # وآتوا الزکاة > . 
_ # وآنوا الزکاة © . 
- # إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة 4 . 
_ 9 انا آرسلناك باق بشیرا ونذیر] 6 . 
> فول وجهك شطر السجد الحرام * ٠‏ 
- # فول وجهك شطر السجد ارام > . 
_ # فاستبقوا الخيرات 4 . 
- # وابن السییل > . 
« فمن عنی له من أخيه شیء 4 . ۱ 
۱ و 2 ة با أ الألباب : 
- > لکم فى القصاص tle‏ يا آولی 


# فمن كان منكم مریضا أو على سفر * . 
# فمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدة 
من أيام أخر * . 


YA: 


- 9 فعدة من أيام آخر * . 
- # وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين» . 
- « فمن شهد منکم الشهر فلیصمه ) . 
- ل ثم أتموا الصیام إلى اللیل > . 
|- ولا تباشروهن وآنتم عاکفون فى الساجد؟. 
1 # ثم آقوا الصیام إلى الليل * . 
- ولا تباشروهن وآنتم عاکفون فى الساجد؟. 
۱ > وان نتم عاکفون فى الساجد ‏ . 
- # وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود من الفجر # . 
|- # وکلوا واشربوا حتی يتبين لکم اخیط 
|الابیض من الخيط الاسود من الفجر * . 
|- * > يتبين 4 . 
١‏ # فمن لم يجد فصیام ثلاثة آیام فى الحج 
اوسبعه إذا رجعتم #* . 
د 9 فإذا قضيتم مناسككم 4 . 
9 واذكروا الله فى أيام معدودات ‏ . 
- # ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو 
كافر» . 
- # ولعبد مؤمن خير من مشرك » . 
- 9 ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا * . 
- # ولا تنكحوا المشركات * . 


اج زء العاشر 


YA\ 


]مس 


- # لا يؤاخذكم الله باللغو فى آیانکم * . 
 -‏ والطلقات یتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء» . 


|- « وبعولتهن GT‏ بردهن فى ذلك 4 . 
[ # الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسریح | 


YAY 


اجزء العاشر 


. > للفقراء الذین آحصروا فى سبيل الله‎  - 
فمن جاءه موعظة من ربه فانتهی فله ما‎ « - 
..: سلف‎ 

- # وان تبتم فلکم رژوس آموالکم > . 
- # وان تبتم فلکم رژوس آموالکم 4 . 
- # واتقوا الله ویعلمکم الله * . 


- # لا يكلف الله نفسا إلا وسعها # . 

- # لها ما كسبت وعليها ما اکتسبت ‏ . 
سورة آل عمران 

- # شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة * . 

- # ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده 

إليك * . 

Wy  -‏ على الناس حج البيت لمن استطاع إليه 

سبیلا © . 


سورة النساء 
- # فانکحوا ما طاب لكم من النساء مثنى 4 : 


YAY 


- > ولا تؤتوا السفهاء أموالكم > . 

_ #فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم». 
- ۶ واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم 
فاشتشهدوا عليهن أربعة منكم 4 . 

- # وان أردتم استبدال زوج NK‏ زوج 4 . 

- > وقد أفضى بعضكم إلى بعض * . 

- # ولا تتکحوا ما نکح آباژکم من النساء » ۱ 
- # ولا تنكحوا ما نکح آباژکم من النساء > . 
 -‏ وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم» . 

- # وآمهاتکم اللاتی آرضعنکم ‏ . 

- « وأمهاتكم GM‏ أرضعنكم 4 . 

- > فما استمتعتم به منهن فآتوهن آجورهن؟> . 
- # والحصنات من اللساء الا ما ملكت 
أيمانكم» . 


۳۸ 


- ف من فتیاتکم المؤمنات » 


# فعلیهن نصف ما على الحضتات من | 


العذاب * . 


- # إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى 


أهلها» . 


- # أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمرأ 


8 


شجر بينهم ٩‏ . 


a ag‏ ل اله 


- « ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر 


الجزء العاشر 


۳۸۵ 


الفهارس العامة 


مسلمة إلى آهله € . 

- ل الذين توفاهم الملائكة ظالی آنفسهم 4 . 
- # لا یهتدون سبیلا ؟ . 

- > فأولئك عسی الله أن یعفو عنهم 4 . 


- # من بعد وصية یوصی بها أو دين 4 . 
- ۶ يا أيها الذین آمنوا کونوا قوامين بالفسط 
شهداء لله ٩‏ . 
- # کونوا قوامین بالقسط شهداء لله 4 . 
- # وآخذهم الربا وقد نهوا عنه ٩‏ . 
- ل وأخذهم الربا وقد نهوا عنه 4 . 
سورة المائدة 
- # وطعام الذین آوتوا الکتاب حل لكم 
وطعامكم حل لهم > . 
- ۶ اليوم أكملت لكم دينكم 4 . 
_ # وما أهل لغير الله به والمنخنقة » . 
- # حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير» . 
- # وما أهل لغير الله # . 
- > وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم 
وطعامكم حل لهم € . 


_ # والمحصنات المؤمنات والمحصنات من الذين 


۲۸۹ الجزء العاشر 


أوتوا الكتاب # . | 
ells ye _‏ من ens‏ أوتوا الكتاب من أ 


۳ 


- # حرمت علیکم اليتة والدم ولحم الخنزير» . | 

- ل وکتبنا علیهم فیها أن اللفس بالنفس ‏ . 

- « يا آیها الرسول بلغ ما أنزل اليك من 

ربك4 . 

- # لا یژاخذکم الله باللغو فى أيمانكم 4 . 

. 4 Ul فیقسمان‎ # - 

- ل تحبسونهما من بعد الصلاة فیقسمان GAUL‏ 
سورة الأنعام 

- # کتب ربكم على نفسه الرحمة 6 . 


۳۸۷ 


الفهارس العامة 


- # وهو الذى أنشأ جنات معروشات وغير 
معروشات * . 

- # وآتوا حقه يوم حصاده € ۱ 

- 9 وآتوا dim‏ يوم حصاده # : 


- # وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر > . 
- # ولا تكسب كل نفس إلا عليها > . 

| سورة الأعراف ۱ 
|- #يا بنى آدم قد أنزلنا عليكم لباسا یواری| 
سواءتکم 4 . | 
- ل یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد؟ . 
- ل یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد». 


الجزء العاشر 


YAA 


- 9 خذوا زينتكم عند كل مسجد * . 

- یا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد4 . 

- # فأتوا على قوم يعكفون على أصنام Gag‏ 

- # آولئك هم المفلحون * . | 

© الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی 

یجدونه مکتوبا عندهم فى التوراة ٩‏ . ۱ 

- > وإذ تأذن ربك ليبعثن علیهم إلى یوم 

القيامه# . 

- # ألست بربكم قالوا بلى 4 . 

_ # خذ العفو # . 

- # وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا % . 
سورة الأنفال 

_ # لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم 

اوآنتم تعلمون * . 

- # واعلموا أنما غنمتم من شىء فآن لله 

. [ewes 

- « واعلموا LET‏ غنمتم من شىء فآن لله 

خمسه؟ . 


الفه ارس العامة ۲۳۸۹ 


- # وآولو الارحام بعضهم آولی ببعض 4 . 


سورة التوبه 
_ # فان تابوا وآقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا| 


اسیلهم > . 


ات 9 فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزکاة 


أ > إنما الصدقات للفقراء * . 

_ # إنما الصدقات4 . 

_ # اما الصدقات للفقراء والساکین والعاملین 
عليها والژلفة قلوبهم 4 . 
| # إنما الصدقات للفقراء 4 . 

- 9# والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض». | 
- # ولا تصل على أحد منهم مات آبدا € : 

_ # استئذنك أولو الطول منهم 4 . 

_ # ولا على الذين إذا ما أتوك »© . 
- 9 خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم| 
بها؟ . ۱ ۱ 
- # خذ من آموالهم صدقة 4 . 


الجزء العاشر 


۳۹۰ 


الأرحام وما تزداد 4% 1 
سورة إبراهيم 
- # وإذ تأذن ربكم od‏ شكرتم لأزيدنكم ٩‏ . 
سورة font‏ 
- 9 والأنعام خلقها لكم فيها دفء ٩‏ . | 
- > فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون » . 
- « وآنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل 


الفهارس العامة 


سورة الإسراء 
- # وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا 4 


- # ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان| 


الشياطين € . 
- # ومن قتل مظلوما > . 


والبحر ‏ . 
|- # أو تأتی بالله والملائكة قبیلا ‏ . 
سورة الکهف 
- # ولا تقولن لشیء نی فاعل ذلك ae‏ الا أن 
يشاء الله © . 
- « لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا * . 


- # ستجدنى إن شاء الله صابرا ولا أعصى لك 


أمرا 4 . 
_ # أما السفينة فكانت لساکین ‏ . 


- ل ما هذه التماثيل التى أنتم لها عاكفون * . 


الجزء العاشر 


۳۹ 


سورة الحج 
- # وتضع کل ذات حمل حملها 4 . 
 -‏ وآذن فى الناس AL‏ يأتوك رجالا 4 . 
- # ویذکروا اسم الله فى أيام معدودات 4 . 
- # يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا| 
ربكم 4 . 
سورة المؤمنون 
- # قد أفلح المؤمنون * . 
- # كلوا من الطيبات واعملوا صالحا 4 . 
سورة الثور 
- # الزانى لا ینکح إلا زانية أو مشركة * . 
- > والذين يرمون الحصنات ثم لم يأتوا بأربعة 
اشهداء € . ۱ | 
- # فشهادة آحدهم آربع شهادات UL‏ € . 


۳۹۳ 


/Y‏ لكان 


الفهارس العامة 


عبادكم واماتکم 4 . 
- > وان علمتم pad‏ خيرا € . 

_ # والذين يبتغون الكتاب مما ملک" أيمانكم» 

- # وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى 
يغنيهم الله من فضله * . | 
- « وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة وأطيعوا| 
- ط وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا» . | 
- > وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم» . 

سورة الفرفان 

- # والذين إذا أنفقوا لم يسرقوا * . 
- # وإذا مروا باللغو مروا كراما #© . 


[Ly > -‏ سمعوا اللغو آعرضوا عنه كا . 
سورة العنکبوت 

- « فلبث فیهم آلف سنة الا خمسین عاما # . 

| سورة الروم 

- 9 وما آتيتم من ربا ليربو فى أموال الناس * . 

سورة الأحزاب 

|- # ويطهركم تطهيرا # . 


4٤‏ اجزء العاشر 


- # اللائى آتيت آجورهن 4 . 

- # وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبى * . 
| سورة سبأ 

- # وما أرسلناك إلا كافة للناس ‏ . 


- # إنما يخشى الله من عباده العلماء ‏ . 
سورة الصافات 

- ل وفديناه بذبح عظيم 4 . 

- # وفدیناه بذبح عظيم * . 


سورة ص 


- # هل یستوی الذین یعلمون والذیسن لا 
یعلمون؟ . | 


سورة فصلت 
_ # لا يؤتون الزکاة ‏ . 
سورة الشورى 


الفهارس العامة 
قلأ دس 


- # واترك البحر رهوا * . 

سورة الجاتية 

of # -‏ حسب الذين اجترحوا السيئات * . 
- 9 أم حسب الذين اجترحوا السيئات € . 
سورة الأحقاف 

- # وحمله وفصاله ثلاثون شهرا * . 
سورة محمد 

- # ولا تبطلوا آعمالکم 4 . 

سورة الحجرات 

- ل إن آکرمکم عند الله أتقاكم 4 . 
سورة الذاريات 

- # فأقبلت امرأته نی صرة * . 

سورة الوافعة 

- 9 لا يسمعون فيها لغو) ولا تأئیما إلا فیل | 
سلاما سلاما % . | 
سورة الحديد 

- # هو الأول والآخر والظاهر والباطن ‏ . 


الجزء العاشر 


van 


سورة المجاد له 
- 9 يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا 
العلم درجات ¥ 5 

- # يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا 


العلم درجات 3 : 


سورة الحشر 
# ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى * . 
_ # والذين جاءوا 4 . 

سورة الممتحنة 
- # واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا © . 
_ # ولا تمسكوا بعصم الكوافر > . 

الجمعة 

_ # فاسعوا إلى ذكر الله © . 
- # فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض* . 


|- # واللائى يئسن من المحيض من نسائكم 4 . 
- # فان أرضعن لكم فاتوهن أجورهن * . 


۳۹۷ 


الفهارس العامة 


- # یضربون فى الارض يبتغون من فضل 
الله ؟ . 

سورة القيامة 
- © فإذا فرآناه فاتبع قرآنه »© . 


سورة الانشقاق ' 
- # إذا السماء انشقت 4 . 
سورة الأعلى 
- > قد آفلح من تزكى 4 . 
سورة الفجر 
- > والفجر . وليال عشر 4 . 


.  كبر باسم‎ Lil # - 


سورة الزلزلة 

- # ومن يعمل مثقال ذرة شرا یره * . 
سورة الماعون 

- # ويمنعون الماعون * . 


فهرس الأحاديث والآثار ۳۹۹ 


فهرس الأحاديث والآثار 


طرف ات ولا[ wit‏ ]رتم 
حرف الآلف | 
- ابتاع منى رسول الله BE‏ بعیر) واشترط| | 
على ظهره إلى المدينة . اجابر بن عب | YIN‏ 
- أبلغى Cy‏ أنه قد أبطل جهاده مع رسول| | 
الله کل . ية بنت أيفع |5/ YW‏ ۲۱۵ 
- أبى رسول الله BE‏ أن يسعر. ۰4/۷ 
اا طا هی ۷۸/۷ 
- آتشهد أن لا له الا الله وأنى رسول 
الله ؟» | | 50/5" 
- اتقوا قتلهن إذا التقى الزحفان. | vy‏ 
_ «احتجبی منه يا سودة) . TY £ /o‏ 
- اخترقت بتالعلم قما مت غلى PV) a‏ سالم بن أبى 
جاء أمير المؤمنين يزورنى فلم آذن له. | \/ of‏ 
- آجاز ا 
عوف لأجل YoA/\ ASL!‏ 
ت آخبرینی خبرك ؛ (عمر ipo‏ يمان بن د ot /o‏ 
- « اختر منهن آربعا ». | E/E‏ 
۳۹۹/۲ 
۳۱۹۹/۱ 


تست الجزءالعاشر 


one] eit | طرف الحديثاولاثر‎ | 

GLY of «۰-۱‏ إلى من ائتمنك ولا تخن من 

خانك » . 

_ « أد الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تخن 
من خانك) . 


5707 


Yor /4 


- « ادرؤوا الحدود بالشبهات» . 8{ Y.‏ 
- آدوا الخائط والخیط . ۳۷/۳ 
| أدوا الزكاة عمن . 4/۲ 


- إذا اتت لقي عددا من المشركين. ۳۷۷/۳۲ 

- إذا أتى على يوم لا أزداد فيه علما 
یقربنی إلى الله . ۱ 

DME Geet (apy‏ لبس ينها بيدا 
فهو ما يقول رب السلعة أو یترادان». 

- « إذا اختلف المتبايعان والسلعة كما هی| 
فالقول ما قال البائع ويترادان». 

| إذا احتلف المتبايعان والسلعة قائمة فانهما 

| يتحالفان ويترادان». | 

- إذا اختلف المتبايعان والمبيع مستهلك 
فالقول قول البائع» . ۱ 

_ « إذا اختلفت الأجناس فبیعوها يدا 

| بيد». 

« إذا استيقظ أحدكم من نومه». 


| إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل». 


طرف الحديث أو الأثر الراوی 


|- إذا جاءكم من ترضون دينه وآمانته| 
فزوجوه. 

- إذا جلت فصل مع الناس . 

- إذا جئت فصل مع الناس . 

- إذا جئت فصل مع الناس . | 

- إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله| 
أجران . 

| إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء . 

- إذا ولغ الكلب فى إناء أحدكم . 

- اذبحها ولا تجزئ أحدا بعدك . 

ارات ان تركنت ماتقن واحذت 
الستمائة؟ 

- أرأيتم لو مات آبوکم ولم يترك وفاء . 
- آربع العرجاء البين ضلعها . 

- ارجع فصل » فانك لم تصل . 

- استقل أكله فى الشاة من غير تحریم . 
- استعاذ BE‏ من الدین . 

- استکثر النبی BE‏ لرجل مائتی درهم . 
_ آضاف النبى BE‏ الال إلى العبد . 

- أعتم ليلة بالنساء وذلك قبل أن يفشو 
الإسلام . 

_ « اعرف عفاصها ووكاءها » . 


الجزء العاشر 


۳ 


rey 


طرف الحديث أو الأثر 


- ۲« اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها 


- اعتکف BE‏ فى رمضان . 
|- 7 أعجهان ام ها تین الس إلىا 

السبعین» . 
اعفار ای ما سین سن إلى 


سبعين . .۰ .4. 
- آفضل الناس الومن العالم الذی إن 
احتيج إليه نفع . | 
- أفى المسجد أبى بن كعب». 

- أقام 5 بمكة ثلاثة أيام يقصر فى 
عمرته. 

|- أقام يك بمكة عام الفتح مقصرا. 

- أقام RE‏ بمكة فى حجته مقصرا أربعة 
أيام . 


- أقر النبى و على فعل الجعل . 


- « لا کیلاً بکیل مين بید» . 


۳۰۳ 


رای 


فهرس الأحاديث والاثار 


| طرف الحديث أو الأثر 
- التمس ولو خاتما من حديد. 


|- الامام ضامن والوذن مؤتمن. 
- آما معاوية فصعلوك لا مال له. 
| آما هؤلاء فیسالون الله تعالى . 
- أمر الله تعالى نبيه BE‏ بتأخير المشركين. | 
| أمر رسول الله HE‏ ألا يطوف بعد هذا 
العام مشرك . | 
- أمر ميل بتبدية العتق على الوصايا. 

- آمر Be‏ بالتخلف عن الجماعة إذا كانت 
الريح شديدة. 

|- آمر رسول الله BB‏ بذنوب من ماء. 

- آمر رسول الله SE‏ بالزكاة . 

| أمر ييه بشهداء أحد فدفنوا بثيابهم ولم 
يصلى عليهم ولم يغسلوا. 

- أمر Be‏ بغسل المذى من الثوب . 

ET -|‏ بوضع الحوائج . 

- أمر BB‏ عبد الله بن جحش أن يتبع ما 
فى الكتاب . 


weg‏ الجزءالعاشر 


sweats] elt | eb |‏ 
- أمر 8 عبد الله بن جحش أن me‏ 
ا ثم La‏ الکتاب . 
اد آمر رسول الله BE‏ علیا "مك أن ینجر ما 
|“ | 
- آمرنا رسول الله ME‏ أن نستشرف العین| على بن أبى 
لخن ولا yet see‏ | 
|- أمر النبى BE‏ بفعل الستن . 

- أمر النبی BE‏ بغسل الإناء من ولوغ 
الكل 

|- أمر النبى 88 بالقصاص . 

- أمر النبى BE‏ من ذبح قبله أن يعيد. 

- أمرت بالنحر فهو لكم سنة . 

| أمره رسول الله كك أن یعتق ارقبة . 

- « امكثى فى بيتك حتى يبلغ الكتاب| 


فصلى بى الظهر حين زالت الشمس. 

ان esi‏ شک نسب تقو ها از (Gs‏ 
عمرها لا تصلی . 

- إن آدرکه بعد القسم فهو أحق بالثمن. 

- أن إذنه بالانتفاع بجلد الميته بعد 


۳۰۰ 


فهرس الأحاديث والآثار 


طرف الحديث أو الأثر 


we 


| دباغة. 

إن الأضحية ثلاثة أيام بعد يوم النحر. 
- إن أعطيتها إياه بقيت ولا إزار لك . 

- إن أكل فكل . 

« إن الذى حرم شربها حرم ثمنها ». 
أن امرأة المفقود لا تتزوج حتى يشب ت|على بن أبى طالب» 
| موته . 

إن الله آذهب عنكم بالإسلام عيبة 
الجاهلية . 

إن الله أعطى لكل ذى حق حقه. 

- أن الله تعالى إذا كان يوم القيامة نزل] 
| إلى العباد . | 
- إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من الناس .| 
- « إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخنزير 
والأصنام » . 

- إن الله وضع عن السافر الصوم وشطر 


- إن بلالا ینادی بلیل فکلوا واشربوا. 
- إن بلالا پنادی بلیل » فکلوا واجتنبوا 


الجزء العاشر 


رای 


۳۰۹ 
- « آنت ومالك لأبيك » . 
|- إن Ge‏ آحدکم يجمع فى بطن أمه 
| أربعين يوما نطفة ». | 
- إن الدية تقطع فى ثلاث سنين أو آربع| 


- أن رجلا أعتق One‏ له عند موته . 
ترا این ر عل ار نان 
| فوطئها . | 
- أن رسول الله و بعث معاذا ينادى فى| 
فجاج مكة . | 
- إن رسول الله BE‏ جاءته امرأة . 

- أن رسول الله حين آمن صفوان . 

- أن رسول الله BE‏ فرض زكاة الفطر. 
- آن رسول الله َه كان إذا كبر رفع يديه | 
حتی یحاذی بهما آذنیه . 

أن Spry‏ الله BE‏ كان aby‏ يديه . 
- أن رسول الله نهی عن بيع وشرط . 
- أن رسول الله BE‏ نهى عن بيع الحيوانأ 
باللحم . 
- إن الرفع مشروع فى التكبيرة الاولی 


خاصة . 


- إن الغلاء والرخص جندان من جنود الله 


۳۰۷ 


57 


فهرس الأحاديث والآثار 


طرف الحديث أو PM‏ 


تعالى . | 
- إنى جهزت قافلة إلى الشام فأنزلتها 
منازلها. 


- حديث صفوان بن أمية أن زوجته 
(صفوان) ابنة الوليد أسلمت ALS‏ 

- أن سعد بن col‏ وقاص تداعی هو وعبد| 
الله بن زمعة فى الولد . 

- « إن شئت أن تمسك أداتك فأمسكها. . 

- إن شئت فصم » وان شئت فأفطر. 

- أن صلاة الجماعة تفضل على صلاة 
الفذ. 
- إن الصلاة فرضت ركعتين . 
- أن عمر بن الخطاب نله سأل النساء فى 
الدينة فى كم تشتاق المرأة إلى زوجها . 
- أن عمر بن الخطاب OLS‏ يليط أولاد 
الجاهلية لمن ادعاهم فى الاسلام. 

- إن قتيلاً يشبه العمد والخطأ . 

- إذ كان رسول الله ول ليصلى الصبح 
فتنصرف التساء متلفعات بمروطهن ما 
يعرفن من الغلس . 

- إن كان رسول الله 25 ليصلى الصبح › 
فينصرف النساء . 


الجزءالعاشر 


رای 


۳۰۸ 


[aes |‏ 
Of -‏ كان يسيراً فلا شىء عليه . 
| أنكحتها Le‏ معك من القرآن . 
|- إنكن ناقصات عقل ودين. 
Fe‏ الوذ | ا ملو تين 
يحسن حمله ولا يضيعه . | 


| إن الماء لا ينجسه شىء . 
إنما الأعمال بالنيات . 
|- غا الأعمال بالنيات . 

. الاعمال بالنیات‎ Ky 

_ « إنما الأعمال بالنيات » . 

- ما آنا بشر مثلكم . 

ما آنا بشر مثلكم . 
_ « إنما تلك طلقة فارتجعها » . 
Ly -‏ جعل الإمام ليؤتم به . 
- ما جعل الإمام ليؤتم به . 
- ما جعل الإمام ليؤتم به . 
- إنما جعل الإمام ليؤتم به . 
١‏ ما جعل الإمام ليؤتم به . 
| اما جعل الإمام ليؤتم به . 
فا الربا فى النسيئة » . 
« ما الربا فى CS‏ 

د « ]نا LS‏ النسيكة » . 


فهرس الأحاديث والاثار ۳۰۹ 


طرف الحديث أو الأثر الراوی 


- « إنما الرضاعة من المجاعة» . | ۶ 85 | 
- إنما هذا من إخوانكم الكهان. | ۱ | ۲۱۸/۸۰ | 
- إما هی من الطوافین علیکم والطوافات. | ۹۲/۱ 
« إنما السجدة على من استمعها ». ٤۰۱/١‏ 


- « إنما النفقة والسكنى لمن لزوجها علیها | فاطمة بنت قيس وعلی | 

501/5 | ای وان‎ | . Cae Jl 
۳۹۲/۰ | . » إنما الولاء لمن أعتق‎ « 
کثیرا وعلیه‎ Vie أن مكاتبا توفى وترك‎ - 

بقية من كتابته . بن الخطار ۵ ۳۲۳ 

- إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العم ۱ 

رضا بما يصنع . 02/١‏ 


- إن من عباد الله من لو آقسم على الله 


لابره . ۱۳/۰ 
- إنى ade‏ أحب كل عليم . 0٥۰/۱‏ 
- إنى لأرجو أن ألقى الله وليس لأحدكم | 
عندى مظلمة . ۱۰4/۷ 
- إن الناس قد استعجلوا فى أمر كانت| 
لهم فيه أناة. 
of‏ النبى BE‏ أسهم لطلحة وسعيد بن 
زيد وهما غائبان بالشام . 
- إن النبى 286 أسهم لعثمان يوم بدر. 
of -‏ النبی BE‏ حصن بهبة. 


- أن النبى و حسر عن فخذه وهو 

| جالس. 

د أة الى لله حن ولاه متكة ته 
(عتاب) عن بيع ما لم يقبض . | 

- أن النبى BB‏ خير بريرة فى زوجها حين 


0 


دنم 


|- أن النبی BE‏ دحل الکعبة هو وأسامة 
أبن زید . 


| أن النبی BE‏ زوج ابنته من عثمان ولم| 

| یستشرها . 

- أن النبى BB‏ صلى یوم الخندق آربع 

| صلوات مرتبًا . 

- أن النبی BE‏ علل بکونه لا ینهر الدم لاأ 

| هو لا السن. ۱ 

اد أن BE‏ قاضی fal‏ مكة عام 
الحديبية: 

|- أن النبى BE‏ كان يقصر الصلاة فى نحو 

| سبعة عشر میلا. ۱ 

|- أن النبى HE‏ نهی عن بيع الطعام ما لم 
يقبض وربح ما لم يضمن . 

- أنه أجاز وطئهن (الكوافر) بنکاح وملك 
- أنه أفتى بلزوم الطلاق الثلاث لمن أوقعها 


۳۱ 


رای 


فهرس الا حادیث والاثار 


1 طرف احدیث آو الاثر 


” 


نها ال 

- أنه RE‏ جمع بين الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء فى غير خوف ولا سفر . | 
of -‏ هذا العلم دين » فانظروا عمن| 

| تأخذونه عنه. 

| أنه صلی فى ثوب واحد . 

- أنه قرأ بسورة الفرقان فى صلاة الصبح . 

- أنه ( رسول الله (ME‏ قضى بالشفعة . 

- « إنه لا يمنع نقع بثر بين UL‏ 

١ -|‏ أنه RB‏ نحر فى حجة الوداع بضعا 
وستين (OL)‏ 

- آوجب عليه النبی و الکفارة . 

- آوجب Bl‏ تتميم العتق على من 
آعتق شقصا . 

- الأول Gel‏ بها مالم تنکح lat al)‏ 
الفقود) . 

د الأول Gel‏ بها مالم یدخل بها 

الثانى(امرأة المفقود) . 


الجزء العاشر 


۴1۲ 


| طرف الحديث آوالائو | 
فلا إثم عليه . 

- أيكم قرأ ب بسبح اسم ربك الأعلى ؟ 
- « أيما دار قسمت فى الجاهلية » فهى 

| على قسم الجاهلية .. ۱ 

Uf -‏ رجل باع Lek‏ فأفلس الذى| 
ابتاعه . 

- الإيمان عريان ولباسه التقوى وزينته الحياء 
وثمرته العلم. 

حرف الباء 

- باب من العلم يتعلمه الرجل خير له من 

الدنيا وما فيها . | 


: کش ما اشعريت ار ها شریت:‎ cl 
sage: کی ما ریت وی‎ 
بئس ما شريت وبئس ما اشتريت‎ - 

- بلس ما شريت وبئس ما اشتریت . 
- بشر رسول الله وک بالعالم . 

|- بعث إليه النبى BE‏ من قتله ALS‏ 


| بعث النبى BE‏ معاذ بن جبل مصدقا. 
- البکر بالبكر وتغریب عام. 


فهرس الأحاديث Uy‏ نب ۳۱۳ 


- البکر يستأذنها آبوها . 

- « بل عارية مضمونة موداة» . 

- « بل عارية مضمونة موداة» . 

أ- « بل عارية موداة مضمونه ». 

- بنی الاسلام على خمس. 

|- بين RB‏ عيب كل واحد. 

- بين كل أذانين صلاة . 

- بين النبى BE‏ أنه من البشر . 

|- بين النبى BE‏ علامة يعرف بها أمته يوم 
ا 


حرف التاء 
_ « تتحدثن عند إحداكن ما بدا لكن) . 


5 تجاوز الله عن أمتى ما حدثت به 
نفسها. .» 

- ترد المرأة.من أربعة . 

- تصدق BE‏ ودعا له بالبركة . 

- تعلموا العلم فان تعلمه لله خشية وطلبه 
د د 


| تقسم بينهم على فرائض الإسلام . 

| تلك صلاة المنافقين . 

د [ast‏ الله oh‏ جاهد فى سبیله لا ae oa‏ 
من بيته الا الجهاد فى سبيله . 


EX -‏ إحداكن نصف عمرها لا تصلى . 

- تنكح المرأة لدينها وجمالها ومالها. 

- تنكح المرأة لدينها ومالها وجمالها »| 
فعليك بذات الدين تربت يداك . 

- توضاً واغسل ذكرك ثم نم . 

| حرف الثاء 

| ثبت عن النبى BB‏ تقدیم العتق وتأخير 
الإطعام . 

عاق be‏ الصبح من الفور . 

حرف الجيم 

- جاء أعرابى إلى النبى 5 ينتف شعره. | 

_ جعلت لى الارض مسجدا وطهورا. | 

- جعل النبی 3 آذان بلال لا يمنع من 
الأكل . 

|- جمع الرسول BE‏ بين الظهر والعصر . 

| جمع رسول الله 5 فى الطر . 

حرف الحاء 
- « حتی يكتاله 4 . 
- حدیث سبيعة الاسلمية . 


« الحرير محرم على ذکور آمتی » . 


طرف الحديث أو لار 
- حكم النبى BE‏ بالرجم . 
- حكم النبى BE‏ بالغرة فى الجنسين . 


- خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف . 

- « خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف». 
- « خذى ما يكفيك وولدك بالعروف » . 
اش تاو 

- الخراج بالضمان . 


- خرج BS‏ إلى قتلى أحد قبل موته . 

- خرجت آنا وآم محبة آم ولد لزید بن 
من 

- خرص رسول الله BB‏ عشرة آوسق . 


_ الخطب يسير » وقد اجتهدنا . 

- خل بين الرجل وبين جرابه يذهب [A‏ 
أصحابه . 

۱ pg الله انا‎ Sie 

- خير سلیمان بين العلم والال » واللك 5 
فاختار العلم فاعطی المال والاك 
ety‏ 


الجزء العاشر 


رای 


۳۱۹ 


طرف الحديث أو الأثر 


- خير ضفوف الرجال آولها . 
حرف الدال 
- داوم الرسول BB‏ على فعل الرغائب 
- دخل رسول الله BE‏ مسرورا تبرق 
آساریر جبهته . 
_ « دع الناس يرزق الله بعضهم من 
yas‏ 
| دعوه لا تزرموه . 
- دفع رسول الله BE‏ كتابا إلى عبد. الله 
ا ن 
حرف الذال 
— « ذكاة الأديم دباغه» . 
ذكاء اهن E‏ 
كرا 
CUS _‏ طالبا فعززت مطلوبا . 
« الذهب بالذهب ربا إلا هام 
aS‏ 
_ « الذهب بالذهب ریا إلا هاء وهاء والبر 


سبحانه . ۱ 


۳۷ 


فهرس الأحاديث والاثار 


طرف الحديث أو الأثر 


حرف الراء | 
_ رأى ME‏ فى ثوبه دما فى الصلاة 
فانصرف . 


- رأيت رسول الله BB‏ إذا عجل به السیر| 
فى السفر. ۱ 
- رجع النبى وَل إلى يقين القوم فى 
حديث ذى اليدين . | 
- رجم رسول الله BE‏ ماعزا . 


- الرهن محلوب ومركوب بقدر نفقته . 
- الرهن مركوب ومحلوب بنفقته . 
حرف الزای 
- الزعیم غارم . 
حرفالسين 
كان" الله ماذا آتزل الله سن التشدید.: 


- ستحرصون على الا مارة ۰ 


۴1۸ 


اجزء العاشر 


- سمی BE‏ الغراب والحدأة| 

فاسقین . | 

- ۱ سنوا بهم سنة أهل الکتاب» . 
حرف الشبن 

a ie‏ اه کم وو لس ویک 


- الصلاة لأول وقتها . 
- الصلاة » نام النساء والصبيان . 

|- صلوا على من قال لا إله إلا الله. 
- صلوا على من قال لا إله إلا الله . 
- صلوا على موتاكم . 
- صلوا على موتاكم ه: 


NG Uy فهرس الأحاديث‎ 


- صلی رسول الله BE‏ الظهر فى آخر 
وقتها . 

- صلی EB‏ على سهيل بن بيضاء فى | 
السجد . | 

- صلی BE‏ على قتلی أحد وعلی حمزة. | 

- صلی BE‏ أول ما صلی مع 
جبريل . 

|- صلی النبی BE‏ الظهر والعصر جمیعا. 

+ صلی النبى BE‏ على ماعز والغامدية. 

- صنفان إذا صلحوا صلح الناس . 

- صوموا لرژية الهلال » وأفطروا لرؤيته . 

حرف الصاد 


|- ضرب رسول الله 8B‏ ركبتيه. 
حرف الطاء 

- « الطعام بالطعام مثلاً عثل» . 

- طلب العلم فريضة على كل مسلم. 

| نمی‎ UE زوسن‎ BES GI 

| واحد. 

اد طلق عبد الرحمن بن عوف زوجته 

. حين مرض‎ pel 


- طلقنى زوجى ثلاثا على عهد رسول 


الله RE‏ فاطمة بنت قي 
حرف العين ظ 
- العائد فى صدقته كالكلب يعود فى 
تال و امعد ر او 
- عجبت لمن يطلب العلم كيف تدعوه| 
نفسه إلى مكرهه . | ابن البارك 
- « عرفها حولاً » . | 
اه الا 


|- العلم خزائن مفاتحه السوال . 

- العلم يزيد الشریف شریفا » ویرفع 
| الملوك حتی يدرك مدارك اللوك. 

- على رسلکم إن الله لم يكتبها علینا الا 


أن نشاء . 


- « على اليد ما أخذت حتى تؤديه» . 
- عليك بالعلم فان افتقرت كان لك مالا 
وان استخنیت كان لك جمالا . 


۳۳۱ 


فهرس الأحاديث والاثار 


" طرف الحديث أو PU‏ 
_ ۱ على اليد ما آخذت حتی تودیه» . 

حرف الغين | 
_ غطوا بها رأسه واجعلوا على رجلیه من 
| الاذخر . | 
- الغلول عاد وناد وشناد على صاحبه یوم 
| القيامة. 


| حرف الفاء 
ob -‏ أخرت فإلى شطر الليل » ولا تكن 
| حمق و 

- فاستنفقها . 

- فاقضی له على نحو ما آسمع منه . 
|_ « فان استهلکت فالقول قول الشتری »۰ | 
- فإنها تؤكل لانهم صنف من اليهود لا 
یژمنون بالبعث . 

- فإنه لا ینادی حتی یطلع الفجر . 
ك اة الى ار الله ان 
jinn olde |‏ ۸۳ | 
| » الفخذ عورة ». 

ابقر ركاه الفظر من Olan‏ 

- فساله رسول الله 08 كيف طلقها ثلاثا 
فی مجلس واحد ؟ 

Js «الفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء‎ a 


الجزء العاشر 


رای 


۳۳ 


بمثل) . 

- فضل العالم على العابد كفضلى على 
أدنى رجل من أصحابى . 

- فطر النبى BE‏ بالكديد بعد أن بيت 
الصیام . ۱ 

AS -‏ واشربوا حتی ینادی ابن آم 
ee‏ ۱ 

- « فليراجعها فيمسكها حتى تطهر . 

- فلیرق الاء . 

- « فما آدرکتم فصلوا » وما فاتكم| 
فاقضوا». | 

- فما أنهر الدم » وذكر اسم الله عليه 
فکل . 

- « فهی على قسم الاسلام». 

gis‏ الرگان اکس 

أ فى سائمة الغنم الزكاة. 

| فى العين نصف الدية . 


فھرس الأحاديث والآئار ا ۳۲۳ 


قد آنکحتها Le‏ معك من القرآن . 
ةعاقل الخبى عله نيت قفريش 


- قسم رسول الله RE‏ خيبر وفدك . | 
- قسم رسول الله و النضير بين 

المهاجرين وثلاثة من الأنصار . | 
- قصر رسول الله وك فى السفر وأتم 
- القضاة ثلاثة : واحد فى الجنة واثنان فى| 
النار » ورجل قضى فى الناس بجهل 


فهو فى النار 
| قضاء رسول الله BE‏ فى بروع بنت 
E | i‏ 

واسی .۰ 


+ القضاء ما قضت إلا أن یدعی الزوج 
المناكرة . 


الجزء العاشر 


۳ 


۳۲ 


طرف الحديث أو الأثر 


| وليدة . 


” 


- قضى عثمان te‏ بتوريث المطلقة فىأ 
الرض . 

- قضی عمر أن يوضع وراء الکوات سرية | 

|- قضی رسول الله BE‏ أيما رجل مات أو 

فلس فصاحب التاع أحق به . 

| قضی رسول الله و بالشفعة بين 


الأشراك؛ 

- قضى رسول الله SL, ae‏ لشفعة فى 
الدين . 

|- قطع رسول الله BG‏ فى مجن قیمته| 
ثلاثة دراهم . 


- القطع فى ربع دينار فصاعدا . 

- القطع فى ربع دينار فصاعدا . 

| قم فأذن فى الناس فليصوموا» . 

| حرف الكاف 

eu CUS EEE‏ أن يكرت له 
كذا وكذا . 

< كاه العلماء آن یکونوا آربابا وکل من لم 
يؤكد بالعلم فالذل مصیره. 

| كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذوا 


۳۳۵ 


۳ 


فهرس الأحاديث والآثار 


طرف الحديث أو pul‏ 


منکسه . 


we 


- كانت امرأة سيئة توذ ۱ 
_ كان رجال يصلون مع رسول الله RE‏ 
عاقدى أزرهم ... | 
_ كان رسول الله BE‏ إذا ارتحل قبل أن 
تزيغ الشمس . 
- كان رسول الله BE‏ إذا ارتحل قبل أن 
تزيغ الشمس . | 
- كان رسول الله SBE‏ إذا أمر أميرا علی| 


ee 


- كان رسول الله BE‏ إذا خرج من مسيرة 
ثلاثة أيام . 

- كان رسول الله BS‏ فى غزوة تبوك إذا| 

| ارتحل . | 

als‏ رسول الله ية یجمم بين الظهرا 
والعصر فى تبوك . ظ 

- كان رسول الله BE‏ يصلى بنا الظهرا 
ویسمعنا الاية حیانا. | 

| كان رسول الله ME‏ یکبر فى الصلاة 


طرف الحديث أو الأثر الراوئ 


- كان النبى BE‏ قد أمهر النجاشى له 
بأربعة آلاف دینار حليا . 


ال کیت Gis‏ از را با رین الل 

- کل امریء قيمته عندنا وعند آمل 

|- کل دی ناب من السباع حرام . 

د كل ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلا 

| تصلها إلا وراء الإمام : 

تقر ea‏ لو ARE‏ 
فهو باطل ولو كان مائة شرط » . 

|- کل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهى 

| خداج. 


|- كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهى 


فهرس الأحاديث Uy‏ ب 1991519 


رای 


طرف الحديث أو الأثر 


خداج غير تام . 

دک فو لوه يولك ل Jia‏ 

- كنا فى زمان رسول الله ME‏ نبتاع 
الطعام . 

- كنا نبتاع الطعام جزافًا . 

- كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء | 
الصلاة . 

ce‏ ا 

- كيف وقد قيل دعها عنك : 

- كيف كان الركوع والسجود ؟ 

- « كيلاً بكيل ٠‏ ولا تبيعوا بعضها على 
بعضص! . 


۱ حرف اللام 
- لا اعادة على من ترك القراءة فی| على بن آبی 


- لا بأس طهور إن شاء الله . 
- لا تحل الصدقة لآل محمد » إنماهى 


- لا تحل Bre‏ لغنى ولا لذى مرة سوى. | 
- لا ترفعن رژوسکن ۳ 
- لا تسأل الاماوة . 


۳۳۸ الجزء العاشر 


طرف الحديث أو الأثر eal‏ 


- لا تشد الطی الا إلى BY‏ مساجد. 


- لا تصل صلاة واحدة فى يوم مرتین. 

- لا تفعل > إذا صلیتما فى رحالکما. 

_ لا تقتلوا ذرية ولا عسيقا . 

| لا تقوم الساعة حتی يكون زعیم القوم 
آرذلهم . 


- ( لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا 


- لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها 1 
_ لا توله والدة بولدها. 


_ لا حسد الا فى اثنتين . 

« لا ربا الا فى النسيئة ». 

- «لا ربا إلا فى النسيئة » . 

| « لا ربا فیما كان يدا بيد ». 

1 « لا رضاع بعد فطام 5 

- لا صلاة الا بفاتحة الکتاب . 

Sle VI‏ زا تاه كانت رشا یا 
اه ان اد ق اه 


رای 


طرف الحديث أو الأثر 
- لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب . 
- لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. 
- لا صيام لمن لم يبيت الصيام . 

- لا ضرر ولا ضرار. 

- « لا ضرر ولا ضرار ». 


- « لا ضرر ولا ضرار». 

- « لا ضرر ولا ضرار » . 

_ لا طاعة لخلوق فى معصية الخالق . 

- لأن أتعلم مسألة أحب إلى من قیام 
ليلة . 


3 


آبو الدرداء 


OY -‏ أصوم يومان من شعبان أحب إلى . Lisle‏ 

oF -‏ تغدو فتتعلم بابا من العلم خير من 
أن تصلی مائة ركعة . 

لأ كرة: Lek‏ تلم So Ul‏ 
لی کذا وکذا . 

- لا قطع من ثمر Glee‏ ولا فى حريسة 
جبل . 

- لا تذع كتاب ربنا وسنة نبینا لقول امرأة. 

- لا نذر فى معصية ولا فیما لا لك ابن 
آدم . 

- لا نستعمل oly‏ نستعمل على عملنا من 


أراده 5 


۳۳۰ اجزء العاشر 


- لا نكاح إلا بولی . 

oF -‏ يأخذ آحدکم حبله فیحتطب على 
ظهره . 

OY -‏ يمنح آحدکم آخاه أرضه. 

Moly الله بك رجلا‎ cag oY - 


|- لا ولكنها السنة يهاب الناس الفرار من 

| کاب الله تا 

- لا يبولن آحدکم فى الاء الدائم . 

- لا يحلب آحدکم ماشية آحد إلا باذنه . 

|- لا يحل بیع وسلف ۰ ولا بیع مالم 

( لا يحل بيع وسلف . ولا يجوز 

| شرطان فى بيع ...) 

- لا يحل لامرأة تؤمن WL‏ واليوم الآخر 

of |‏ تتصدق من مالها باکثر من ذی بال. 

E لام اذ تومن تال‎ ieee Na 

| الآخر أن تحد على میت . ٠.‏ . 

- لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر 
of‏ تسافر . 


طرف الحديث أو الأثر لاف 


۳۹۰/۹ 
ie ae‏ 
- ۷ لا يسم أحدكم على سوم MAST‏ | ۱۳/۷ 
- لا يصلح أن يلى هذا الأمر الا حصيف | 
العقل . 16/۸ 
- لا يصلح أن يلى هذا الأمر إلا الشديد 
فی غیر عنف . 1/۸ 
- « لا یصلی الرجل فى ثوب واحد ..». ۱ ۳۵۳,۳۰۲ 
- لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد. W/\-‏ 
- لا يغلق الرهن - وهو من رهنه - له 
۳۸/۸ 


:۳:۰ 
- لا يفلح قوم آسندوا أمرهم إلى امرأة. 11/۸ 
- لا يفلح قوم تولی آمرهم امرأة. 8/١‏ 
- « لا يقبل الله صلاء امرأة بلغت الحیض 
إلا بدرع وخمار » . ا۳4/۱ 
You‏ يقبل الله منه Gye‏ ولا ۷/٦ Que‏ 
١45/٠‏ 


٤٤/١ 


الجزء العاث 
۳۳۲ راب 


- لا يقيمن مهاجر بمكة بعد قضاء نسکه 
فوق ثلاث . 

« لا نع فضل الاء » . 

لا are‏ فضل الاء لیمنع به الکلاً . 

« لا يمنع نقع بثر ۷ . 

« لا يمنع AS!‏ والناس فيه شركاء». 

« لا يمنع وهو يروى a‏ 

لا ينجس المسلم حيا ولا ميتا . 

لا ينبغى للرجل أن يكون قاضيا حتى 
تكون فيه خمس خلال . | 
لا يؤمن أحد بعدی جالسا . 

لا يؤمن أحد بعدى جالسا . 

نظن إلى عدة اللیالی ۰ والایام التی 
كانت تحيضهن من الشهر . | 
« لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم| 
فباعوها LAST,‏ الجانيا ». | 
له فى أمر كانت لهم فيه 


| لما دخل النبى بيه البیت دعا فى نواحيها 
كلها . 


فهرس الأحاديث والآثار 


[ _طرفالحديثأوالائر | 

- لم يتعرض و لابطال الجعل . 

- لم يجمع الرسول و فى سفره بين| 
الغرب والعصر . | 

١ -‏ لم يسجد النبی عليه السلام فى 
الفصل منذ تحول إلى المدينة » . 

- لم يصل و على قتلى أحد وهم 

| سبعون . 

- لم يقسم و للأنصار فيها شيكا إلا 
الثلاثة المذكورين . 

الو آدرك النبی BB‏ ما احدث النساء 

بعده . 

_ لو استقبلت من آمری ما استدبرت نا 
غسل النبى Be‏ إلا آزواجه . 

« لو كنت إمامًا لو سجدت لسجدت 


wat «f 


أشق 

« لولا أنى خشيت أن تكون منى الصدقة 
لأكلتها ». 

_ لولا العلماء صار الناس مثل البهائم . 

- لولا من يأتى لم gol‏ قرية افتتحت عنوة 
الا قسمتها . 

لو یعلم الناس ما فى النداء . 


۳۳ 
اجزء العاشر 


طرف الحديث أو الأ 
- لو يعلمون ما فى العتمة والصبح| 
Lea gd‏ ولو حبوا. 
A.‏ 


ليس ily Jol‏ عن شىء. 
- ليست فيما دون خمس أواق زكاة. 
- ليست فيما دون خمسة أوسق من التمر 
صدقة . | 
لیس علی الستعیر ضمان . 
ليس على السلم فى عبده ولا فرسه 
صدقة . 
لیس فى الال الستفاد زکاة. 
- ليس فى المال الستفاد زکاة حتی يحول 
tae‏ 
- ليس لعرق ظالم حق . 
- ليس لعرق ظالم حق . 
- ليس لعرق ظالم حق . 
a‏ ا حو 

- « ليس لك عليه نفقة» . 
- لیس من البر لصوم فی السفر . 


|- ليس من البر الصوم فى السفر . 
- ليس من بنى سلمة إلا مقاتل . 
حرف الميم 

« ما أدركتم فصلوا » وما فاتكم فأتموا». 
ما أرسلت عليه كلبك أو بازك وذكر 

| اسم الله عليه فكله . 

- ما أصابك بحده » فكل . 

. hugs آصبت‎ bee 

- ما أضر النبى کر فيه البيان عند الحاجة 
الی پیانه . 

- ما آظن آحدا ینتظرها غیرکم . 

_ ما آفسدت الواشی باللیل فعلی آربابها 
وما آفسدت بالنهار فلا شىء علیهم . 
ما بعد مائة فما زاد ففى كل أربعين بنت 
لبون. 
« ما oy‏ الشرق .إلى الغرب US‏ 
ماتت شاة لنا فدبغنا مسکها » ثم مازلنا 


|- ما ذنبهن إذا جاء العجز من قبلکم 


۳۳۹ الجزءالعاشر 


_ ما على الأرض عصابة یذکرون الله 
2 | 

- ما عليك ألا تعجلى حتى تستأمرى أبا| 
بکر ». 

- ما كانت هذه تقاتل . 

ما کرهته فدعه ولا تحرمه على غيرك . 

... مالك ولها » ومعها سقاوّها‎ DL 

- ما منعك أن تصلی معنا ؟ آلست برجل 

tata a 

- ما منکم من أحد إلا ويخلو ربه يوم 


مثل ما بن alll‏ به من العلم. 

- مثل الومن الذی يقرأ القرآن. ' 
مجالس اللهو 

| « مدان لكل مسکین ». 


ترف یت ار 
(pt tas Chass‏ 
- « مروا الصبيان بالصلاة ( . 
ve‏ مروا الصبيان بالصلاة لسبع| 
|| ا وق 
- ۱ مره فليراجعها ثم يمسكها حتى| 
۱ تطهر» . ۱ 


- مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التکبیر . 

- القسطون على ple‏ من نور 5 

- ملكتيه نفسك ومالك بنعلين ؟ 

- « من ابتاع طعامًا » . 

- « من ابتاع طعامًا » . 

- « من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه». 

« من ابتاع GLb‏ فلا يبعه حتى 
يستوفيه) . 

- « من ابتاع GL‏ فلا يبعه حتى يستوفيه 


۳۳۸ صصص هسح الجزءالعاشر 


- من اتبع على ملىء فليتبع . 

« من أحيا أرضا Gye‏ فهى له ». 

- من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك 
الصلاة . | 

- من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب 
ی 

- من آدرك رکعة من العصر قبل أن تغرب 
الشمس فقد آدرك العصر . 

| من أسلم على شىء فهو له . 
- من أسلم على شىء فهو له . 


- « من أعتق شرکا له فی عبد ». 

- من أعتق عبد تبعه ماله . 

ن افرع اط الل ل يرم ا 
ظل إلا ظله . 


- من باع عبد وله مال . 

- « من بدل ays‏ فاقتلوه ». 

- من ترك مالا فلورئته . 

- من تعلم بابا من العلم لیعلمه الناس . 
- من جاء» الوت وهو يطلب العلم. 


۳۳۹ 


فهرس الا حادیث والآثار 


طرف الحديث ا لار 


- من حاز شيئًا عشر سنين فهو له. 

- من حدث بحديث فعمل به فله أجر 
ذلك العامل . 

- من حلف واستثنى عاد کمن لم يحلف. 

- من ذبح قبل التشريق أعاد . 

- من Gh‏ منكم هلال ذى الحجة . 

- من رمى مسلما بغير ما فيه . 

١ -‏ من زرع أرض قوم بغير إذنهم فليس له 
من الزرع شىء » وله نفقته ». 

- من سثل عن ple‏ علمه فكتمه . 

- من سلك طريقًا يطلب فبه العلم. 

- « من سن سنة حسنة كان له أجرها 
وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. .». 

- من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن 
فهى خداج خداج خداج . 

- من طلب القضاء وكل إليه . 

- منع رسول الله BE‏ قاتل العمد من 
الميراث . 

- من علم وعمل وعلّم فذلك یدعی 
عظيمًا يوم القيامة . 

- من غسل ميتا فليغتسل . 

- من قاتل على شىء من هذه الخنصال. 


عع __ الجزءالعاشر 


طرف الحديث أو الأثر a‏ 


سنة أهل الكتاب . 
- من مات عن حق فلورئته . 
- من مثل بعبده عتق عليه . 
- من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا 
ذكرها . 
- من نسى وهو صائم فأكل أو شرب . 
- من يرد الله به خیراً يفقهه فى الدين. | 


- الشاس معادن فخارهم فی اب اهلیة| 
خيارهم فى الإسلام إذا فقهوا . | 
- الناکحان فى العدة لا يتناكحان Mul‏ 


فهرس الأحاديث والاثار ۳۱ 


طرف الحديث أو الاثر |" قراوف 


جبريل . 
- نعم » فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى 


ike 
وست‎ 


- نهی رسول الله ول عن الصلاة فى 
سبعة مواضع . 

- نهى رسول الله ية عن قتل النساء 
deals‏ 

- نهى رسول الله RE‏ عن مسح الكيل 
باليد. 

- نهى عن اشتمال الصماء . 


- نهى BE‏ عن بيعتين فى بيعة. 
- نهى EB‏ عن بيع الغرر . 

- نهى BE‏ عن الذبح قبل الامام . 
- نهى BE‏ عن شراء المرء صدقته . 


الجزء العاشر 


رای 


4۲ 


- نهى یاه عن صيام يوم الشك 

- نهى النبى BB‏ أن يصلى الإمام على 
eg‏ 

- نهى BE‏ عن بيع الولاء وهبته . 

- نهى النبى BB‏ عن الذهب بالذهب. 

١ -‏ نهى النبی BE‏ عن الذهب بالذهب 
والورق بالورق .. » . 

- « نية المومن أبلغ من عمله» . 

حرف الهاء 

- هاتوا زكاة الذهب من كل عشرين دینار 
نصف دینار . 

- هذا شهر زکاتکم من كان عنده دين . 

- هذا الذی ترون يريد أن آمره بأكل الربا. 

_ هذه صدقة تصدق الله بها عليكم . 

_ « هذه القبلة » . 

- ۱ هلا انتفعتم بجلدها ‏ . 

هلا حبستموه ثلاثا » وآطعمتموه . 

- هل تستطیع أن تعتق رقبة . 

- هل معك شيئا من القرآن ؟ 

| هل معك شيئًا تصدقها إياه. 

- هل ينفع القرآن إلا بالعلم . 

- هم من آبائهم : 


طرف الحديث أو PY‏ | الراوى 
- « هو أن يبتاع القوم السلعة لا ينظرون|عبد الله بن عباس 
إليها ... »© . 
- هو الطهور ماؤه الحل ميتته . 
- هى رخصة من الله فمن أخذ بها 
« هى لك أو لأخيك أو للذئب». 
حرف ال واو 
- « واضربوهم علیها لعشر ». 


۱ وفرقوا بینهم فى المضاجع) . 


|- وقع فى نفسی أن المؤمن مثل النخلة . 
- « وکان له مال» . 

« الولاء لمن أعتق ». 

- « ولا تخن من خانك » . 

- ولا تخن من خانك ». 

- « الولد للفراش ». 


الجزءالعاشر 


رای 


Ves 


| ۱ الولد للفراش وللعاهر احجر». 

- « الولد للفراش وللعاهر الحجر A‏ 
حرف الیاء 

- يا أم الربیع » القصاص فى کتاب الله 

تعالی . 

- يا أمير المنین صلیت بنا ولم تقرأ 

- یم القوم آفضلهم . 

- یم القوم آقرژهم . 

- « یابن آخی |ذا اشتریت بیعا فلا تبعه 


حتی تقبضه 4. 


تطلی بها السفن ویستصبح بها ؟ 

- يا رسول الله إنى آشتری بیوعا فما يحل | جابر بن عبد الله 
لى وما يحرم ؟ 

يا رسول الله هذا ابن أخى . 

- يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد 

على السباع وترد علینا . 


فهرس الأحاديث والآثار 


يجير على المسلمين أدناهم ويرد عليهم 
أقصاهم . 

يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. | 
یخرج طالب العلم من الشرق والغرب. 
يخير بين المرأة وأخذ الصداق (امرأة 


المفقود) . 


يردها وصاعا من تمر . 
- يستغفر للعالم أربعة أشياء . | 
- يعمد أحدكم > فيزوجهن الشيخ 
والذميم . 
- « يلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم». 


O58 -‏ يوم القيامة مداد العلماء يدم 


- يوشك أن يضرب الناس أكباد a7‏ 


فهرس الأشعار 


قافية الألف 
- ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم 
على الهدى لمن استهدى أدلاء 


- ووزن كل امری ما كان يحسنه 


واكاماية لاهل العلم آعداء 
قافية الدال ‏ 
Lat, Lath py Li, |‏ 
بنوهن أبناء الرجال الأياعد 
أما الفقير الذى كانت حلوبته 
۱ وفق العيال فلم يترك له سبد 
قافية الراء 
- من الواردات الماء ADL‏ نستقی 
بأعجازها قبل استقاء الحناجر 
- فالیت لا أتيك ان جئت مجرما 
ولا أبتغى جارا سواك مجاورا 
- خلیلی هل لى قطرة من توبة 
آداوی بها قلبی على جور 
- إلى رجح الاکفال غيد من الظبا 
عذاب الثنايا ریقض طهور 


۳:۷ 


فهرس الا شعار 


| قافية العین 
كذى العر يكوى غيره وهو راتع 

قافية plat‏ 
- ثياب بنى عوف طهارى نقية | 
وأوجههم عند المشاهد غراف| 

قافية القاف 


قافية الهاء 
- فيا لائمی دعنى أغالى بقيمتى 

فقيمة كل الناس ما يسن ig‏ 
- كبيب مريض القلب يخفي أنينه | 


ويضحى کتیب البال عندى حزينه| 
- يلوم علي إن رحت للتعلم طالبا 

لأجمع من عند الرواة فنونه 
- ويزعم أن العلم لا يجلب الفنا | 

ويحسن بالجهل الذميم خنونها 


فهرس الوضوعات ۳۹۹ 
فهرت الوضوعات 
الوضوع الصفحة 
مقدمة الأستاذ الدکتور على لقم ۵ 
مقدمة الحقق 1 
ترجمة الولف ۲ 
وصف النسخ العتمدة فى التحقیق ۱۵ 
صور الصفحات من الخطوطات ۱۹ 
لوحة العنوان من النسخ () ۹ 
لوحة الاولی من النسخة () ۲۰ 
اللوحة الاخيرة من النسخة )1( ۳۱ 
لوحة العنوان من النسخة (ب) ۲۲ 
اللوحة الأولى من النسخة (ب) YY‏ 
اللوحة الأخيرة من النسخة (ب) Ve‏ 
لوحة العنوان من النسخة (ج) Yo‏ 
اللوحة الأولى من النسخة (ج) ۳۹ 
اللوحة الأخيرة من النسخة (ج) ۷ 
لوحة العنوان من النسخة (ع) YA‏ 
اللوحة الأولى من النسخة (ع) ۳۹ 
اللوحة الأخيرة من النسخة (ع) i‏ 
لوحة العنوان من النسخة (ه) ۳۱ 


اللوحة الاولی من النسخة (ه) ۳۲ 


0° المجزء الأول 
اللوحة الأخيرة من النسخة (a)‏ ونا 
مقدمة المؤلف ۳۵ 
باب : فى فضل العلم ۷ 
فصل ty‏ 
باب : فضل التعلم 00 
فصل : لا يحصل العلم إلا بالعناء والتعب 1۳ 
فصل : فى بيان أحكام الشريعة 7 
كتاب الطهارة 
كتاب الطهارة فيه أربع عشرة مسألة : Ao‏ 
المسألة الأولى : مسألة التوقيت Ao‏ 
المسألة الثانية : الأسار AA‏ 
المسألة الثالثة : فى أحكام الیاه ۹۸ 
المسألة الرابعة : فیما ینتقض الطهارة ۱۰۷ 
المسألة الخامسة : مسألة الانعاظ ۱۱۷ 
المسألة السادسة : إذا شك فى الحدث وأيقن بالوضوء ۱۹ 
المسألة السابعة : إذا رأى فى ثوبه نجاسة وهو فى الصلاة ١‏ 


المسألة الثامنة : فى Ul‏ إذا cole‏ فيه الدابة 

السالة التاسعة : فيمن عجز ماؤه قبل أن يفرغ من وضوئه ٤‏ 

المسألة العاشرة : فى غسل الجنب فى الاء الدائم وفى الماء الجارى ‏ ۱۳۷ 

المسألة الحادية عشر : فى الصلاة فى ثوب الكافر ومن لا يتوقى 
النجاسة من المسلمين ١‏ 

المسألة الثانية عشر : فى الرعاف ١‏ 

فصل : وللبناء فى الرعاف صفات \or ٠‏ 


فهرس الموضوعات 

المسألة الثالثة عشر : مسألة احیض 

المسألة الرابعة عشر : فى الحامل : هل تحيض أم لا ؟ 
كتاب الصلاة الأول 

كتاب الصلاة الأول وفيه أربع عشرة مسألة : 

المسألة الأولى : فى معنى لفظ الصلاة 

المسألة الثانية : فى الأوقات 

المسألة الثالثة : فى الإحرام فى الصلاة ally‏ فيها 

المسألة الرابعة : القراءة فى الصلاة 

المسألة الخامسة : فى الناعس والقافل والمزحوم 

المسألة السادسة : الإمامة فى الصلاة 

المسألة السابعة : فى إعادة الصلاة فى جماعة 

فصل : فإذا أعاد فى جماعه 

المسألة الثامنة : فيمن أقيمت عليه الصلاة وهو فى تلك الصلاة 

المسألة التاسعة : فى الموضع الذى تجوز فيه الصلاة 

المسألة العاشرة : فى الصلاة إلى الكعبة أو فيها أو عليها 

المسألة الحادية عشر : فى اللباس فى الصلاة 

المسألة الثانية عشر : فى قضاء المأموم ما سبق به الإمام 

المسألة الثالثة عشر : فى صلاة الصبيان 

المسألة الرابعة عشر : فيما إذا سلم المصلى قبل تمام الصلاة 
كتاب الصلاة الثانى 

كتاب الصلاة الثانى فيه أربع عشر مسائل : 

المسألة الأولى : سجود التلاوة 

المسألة الثانية : فى معرفة من يجب عليه السجود 


Yo\ 


\ov 
\A\ 


۱۹۱ 

۱۹۱ 

۱۹1 
۳۳۹ 
Yo. 

۳۹۷ 
V€ 
۳۰۲ 
۳۵ 
۳۳۲ 
۳۳۸ 
۳۳۵ 
۳۹ 
1A 
۳۷ 
۳۸۲ 


۳۸۹ 
۳۸۹ 
۳۹ 


oY 
فى الجمع بين الصلاتين‎ : WW ILL 

المسألة الرابعة : فى قصر الصلاة فى السفر 

المسألة الخامسة : فى قضاء الفوائت بعد خروج وقتها 

المسألة السادسة : فى السهو فى الصلاة 

المسألة السابعة : إذا نسى السجود من الأولى والركوع من الثانية 
المسألة الثامنة : فى الإمام إذا سها فصلى خامسة 

المسألة التاسعة : فيمن ذكر سجود السهو 

المسألة العاشرة : إذا جهر فيما يسر فيه أو أسر فيما يجهر به 


المسألة الحادية عشرة : إذا قام من اثنين في نافلة 
المسألة الثانية عشرة : في السلام من الصلاة 
المسألة الثالثة عشرة : فى الاستخلاف 

المسألة الرابعة عشرة ۳ صلاة الجمعة 


اجه الأول 
۰۵ 
فد 
oy‏ 2 
۰۷۰ 


oY 


فهرس الموضوعات 


Yor 
فهرس ال موضوعات‎ 
الوضوع الصفحة‎ 
۱ کناب الجنائز‎ 

کتاب الجحنائز وفیه تسع مسائل : ۷ 
المسألة الأولى : الصلاة على الجنائز هل هی فرض أو سنة؟ 
المسألة الثانية : فى الصلاة على الجنازة فى المسجد ١١‏ 
DL‏ الثالثة : فى الصلاة على من قتل فى الحد ۳ 
المسألة الرابعة : وهی فى مانع الفضيلة . YY‏ 
المسألة الخامسة : فى الصلاة على آولاد الشرکین ۳۹ 
المسألة السادسة : فى غسل آحد الزوجین صاحبه بعد موته ۳۵ 
المسألة السابعة : إذا مات الرجل ولیس معه إلا النساء أو ماتت 

امرأة ولیس معها إلا الرجال . 3 
المسألة الثامنة : فى خروج النساء على الجنازة £0 
المسألة التاسعة : إذا ماتت الرأة وکان فى بطنها جنین یضطرب 1۸ 

کناب الصیام 

کتاب الصیام وفیه ثمانی عشرة مسائل : ۳ 
آولها : من آفطر بعد طلوع الفجر ناسیا ۳ 
المسألة الثانية : إذا آکل بعد طلوع الفجر وشك فيه OA‏ 
المسألة الثالثة : فى الصیام بالرژية أو بالشهادة . 1۳ 


المسألة الرابعة : فى US‏ الصائم » وملامسته إذا قبل أو باشر أو 


لامس : ۷۰ 


o 


المسألة الخامسة : فيما يفطر الصائم ما يدخل فى بعض المنافذ 
المسألة السادسة : فى الصوم فى السفر 
المسألة السابعة : صيام المغمى عليه والمجنون 
المسألة الثامنة : فى صيام يوم الشك 
المسألة التاسعة : فى الأسير إذا التبست عليه الشهور فى دار 
الوت 
المسألة العاشرة : فى النية للصائم 
المسألة الحادية عشر : فى المرأة امحائض إذا رأت الطهر 
المسألة الثانية عشر : فى صيام المرضع والحامل والستعطش 
المسألة WWI‏ عشر : فى Lad‏ رمضان إذا أفطره أو بعضه 
المسألة الرابعة عشر : الصيام المنذور 
المسألة الخامسة عشر : فيمن أكره امرأته على الوطء أو القبلة 
وهما صائمان فى نهار رمضان 
المسألة السادسة عشر : إذا أصبح الصائم ینوی الفطر 
المسألة السابعة عشر : من صام رمضان عن رمضان آخر 
المسألة الثامنة عشر : كفارة الفطر فى رمضان 
کناب الاعتکاف 
OLS‏ الاعتکاف Ady‏ خمس مسائل : 
المسألة الاولی : مسألة الصائم فى الاعتکاف. 
المسألة الثانية : فى العتکف إذا مرض أو حاضت وهی امراة. 
المسألة الثالثة : فى ملازمة العتکف اعتکافه 
إذا أحدث العتکف PU‏ الطبکتنه 
المسألة الخامسة : العبد والکاتب إذا نذرا اعتكاقًا 


فهرس الوضوعات Yoo‏ 
کناب الزکاة 
OLS‏ الزكاة وفیه تسع عشرة مسألة : ۱۷۹ 
المسألة الأولى : فى اشتقاق الزكاة . ۱۷۹ 
المسألة الثانية : فى معرفة نصاب الذهب والفضة ۱۸۲ 
المسألة الثالثة : إذا قدم التفقه على الشراء ۱۹۰ 
المسألة الرابعة : إذا حال احول عنده على عشرین دینار فلم يؤد 
زکاتها . ۱۹۳ 
المسألة الخامسة : مسألة زكاة الحلى ۱۹۰ 
المسألة السادسة : الزكاة فى آموال العبید ۲۰ 
المسألة السابعة : فى العروض الشتراة للتجارة ۲۰۹ 
المسألة الثامنة : فى زكاة الدین ۳۳ 
المسألة التاسعة : فى زكاة الدیان ۳۳۰ 
المسألة العاشرة : فى حکم ما یقتضی من الدیون ۳۳۹ 
المسألة احادية عشر : فى زكاة فائدة العین ۳:1 
المسألة الثانية عشر : فى زكاة مال القراض Yo.‏ 
المسألة الثالشة عشر : فيما يؤخذ من تجار المشركين إذا اتجروا فى 
بلاد المسلمين ۲0 
المسألة الرابعة عشر : فى جزية آهل الذمة . ۳۷۵ 
المسألة الخامسة عشر : فى إخراج الزكاة قبل حلولها YAY‏ 


المسألة السادسة عشر : فيمن خال عليه الحول وهو فى غير oth‏ 2586 

المسألة السابعة عشر : فى حكم ما يخرج من المعدن فى الزكاة 
وغيرها. YAY‏ 

المسألة الثامنة عشر : فى مسألة الرکاذ وحکمه . ۳۹۵ 


المسألة التاسعة عشر : فى الاصناف الذین تصرف إليهم الزكاة ۳۰ 


کناب الزکاة الثانی 

کتاب الزكاة الثانی وفیه سبع عشرة مسألة ۳۹ 
المسألة الأولى : فى زکاة الابل ۳۱۵ 
المسألة الثانية : فى زكاة الغنم . ا 
المسألة الثالثة : فى الصنفين إذا اجتمعا فى ملك واحد ۳۸ 
المسألة الرابعة : فى تحويل الأموال المزكاة بعضها فى بعض ۳۳۳ 
المسألة الخامسة : فى فوائد المواشى ve‏ 
المسألة السادسة : فى زكاة الخلطاء 33> 
المسألة السابعة : فى الهارب بماشيته ۳۹ 
المسألة الثامنة : فى الذی تخلف عن الساعی سنین ۳۹۸ 
المسألة التاسعة : فى زكاة الاشية الخصوبة ۳۷۵ 
المسألة العاشرة : فى شراء الرء صدقته ۳۷۷ 
المسألة الحادية عشر : فى زكاة الثمار والحبوب YA\‏ 
المسألة الثانية عشر : فى زكاة الأموال المحبسة فى سبيل الله حلت 
المسألة الثالشة عشر : فى الزكاة إذا ضاعت ما بعد إخراجها وقيل 

وصولها إلى مستحقها ۲ 
المسألة الرابعة عشر : فيمن باع زرعه بعد أن أفرك am sas‏ 
المسألة الخامسة عشر : فيما يلزم الرجل أن يؤدى عنه زكاة الفطر  1۲٩‏ 
المسألة السادسة عشر : فى الوقت الذى تجب فيه زكاة الفطر 5 


المسألة السابعة عشر : فى الصنف الذى تؤدى منه زكاة الفطر \ £0 


فهرس الوضوعات ۳۷ 
فهرس ال موضوعات 
الوضوع الصفحة 
کناب الجهاد 
کتاب الجهاد وفیه عشر مسائل : ۷ 
المسألة الأولی : فى اشتقاق الجهاد والجهاد من فروض الکفاية 
المسألة الثانية : فى الدعوة قبل القتال هل هی مشروعة أو غير 
مشروعة ؟ ۹ 
المسألة الثالشة : فی حکم الاساری والغنائم وجمیع ما نيل من 
العدو ۱۹ 
المسألة الرابعة : فى الحربى إذا أخذ ۳۵ 
المسألة الخامسة : فیما يوجد من الغنائم من آموال السلمین 3 
المسألة السادسة : فى احربی GU‏ يقدم بأمان ومعه آحرار 
المسلمين وأموالهم 02 
المسألة السابعة : فى الحرة المسلمة والذمية أو الأمة تسبى فتوطأ 
فتلد ۷٦‏ 
المسألة الثامنة : فى تحريق العدو بالنار ۸۱ 
المسألة التاسعة : فى النفل . ۱ Ag‏ 
المسألة العاشرة : فى الامان . ۸۸ 
کتاب النذوروالایمان 
Obs‏ النذور والأيمان فيه ثمانی عشرة مسألة : ۹۱ 


المسألة الأولى : فیما إذا حلف بالشی إلى مكة ۹۱ 


Yor 


السألة الثانية : فيمن نذر إحرامًا بحجة أو عمرة إن فعل كذا 

المسألة الثالثة : فيمن عجز عن المشى فيركب . 

السالة الرابعة : فیمن قال : آنا احمل فلانا إلى مکة 

المسألة الخامسة : إذا قال عليه السیر أو الانطلاق أو الذهاب إلى 
مكة 

المسألة السادسة : فى ناذر الهدى 

المسألة السابعة : إذا حلف بصدقة ماله 

المسألة الثامنة : إذا نذر أن يذبح ولده أو أجنبيا من الناس أو نذر 
أن يذبح نفسه . 

المسألة التاسعة : فى لغو الأيمان . 

المسألة العاشرة : فى اليمين بأسماء الله تعالى وصفاته 

المسألة الحادية عشر : فى النذر 

المسألة الثانية عشر : فى الاستثناء فى اليمين 

المسألة الثالثة عشر : فى البر والحنث هل يقعان بأقل الأشياء 

المسألة الرابعة عشر : فيمن حلف ألا يكلم فلانا أو ليكلمنه 

المسألة الخامسة عشر : فيمن حلف ألا يسكن فى هذه الدار 

المسألة السادسة عشر : فيمن استعار رجلا ثوبا 

المسألة السابعة عشر : فيمن حلف ألا يبيع من فلان أو لا يشترى 
منه 

المسألة الثامنة عشر : فيمن حلف ليفعلن فعلا ففاته المحل قبل أن 
يفعل . 

كتاب الصيد 
كتاب الصيد وفيه خمس مسائل : 


\AY 


۱۸ 


\AA 


فهرس الموضوعات 
المسألة الأولى : الآلة التى يصطاد بها وصفة التعليم 
المسألة الثانية : إذا أشلى الكلب على الصيد بغير إشلاء صاحبه 
المسألة الثالثة : إذا قطع الكلب من الصيد جزءا 
المسألة الرابعة : فيما ند من الوحشى بعد تأنيسه أو ند من 
الا vege‏ 
المسألة الخامسة : فى الحمام إذا خرج من برج إلى برج 
كتاب الذبائح 
كتاب الذبائح وفيه أربع مسائل : 
المسألة الأولى : فى معرفة ما يحل أكله وما لا يحل أكله من سائر 
الحيوانات 
المسألة الثانية : فى الزكاة 
المسألة الثالثة : فى طعام الذين أوتوا الكتاب وغيرهم 
المسألة الرابعة : فى زكاة المريضة المتردية وأخواتها 
كتاب الضحايا 
كتاب الضحايا وفيه أربع مسائل : 
المسألة الأولى : الأضحية 
المسألة الشانية : فى سنها وصفة ما وجب منها ومن أى حسن 
تكون 
المسألة الثالثة : فى وقت ذبح الأضحية . 
المسألة الرابعة : فى الأضحية هل تجب بالتسمية أو لا تجب إلا 
بالذبح . 
كتاب النكاح الأول 
كتاب النكاح الأول وفيه ست عشرة مسألة : 


۱۸/۸ 
١4١ 


۰۳ 
۳۱۹ 
شف 
۲۱ 


Yo. 
Yo. 


Yor 
551١ 


YU 


YVV 


55 الجزء الثالث 
المسألة الأولى : فى اشتقاقه . ۳۷۷ 
المسألة الثانية : فى الشغار وحکمه . ۳۷۹ 
المسألة الثالثة : فى الولاية فى النکاح YAS‏ 
المسألة الرابعة : فى تزويج الأب ابنته البكر BL‏ من صداق الثل. ۳۱۱ 
المسألة الخامسة : فى العقد إذا تقدم على الرضا ۳۹ 


المسألة السادسة : فى وضع الأب من صداق ابنته البكر قبل البناء ۳۲۶ 
المسألة السابعة : فى اختلاف درجات الاولیاء فى القرب والبعد ۳۳۰ 


المسألة الثامنة : فيمن غاب عن ابنته ۳:۳ 
المسألة التاسعة : فى وكالة المرأة على النکاح من يزوجها Yen‏ 
المسألة العاشرة : فى تعدى الوكيل فى النکاح » واختلافه مع 

الأمر ۳۵ 


المسألة الحادية عشر : فى النكاح الذى يفسخ بطلاق أو بغير طلاق ۳۰۳ 
المسألة الثانية عشر : فى الامة بين الشريكين 3 يزوجها أحدهما 


بغير إذن شريكه e‏ 
المسألة الثالثة عشر : فى آحکام العبد فى النکاح وغیره ۳۷ 
المسألة الرابعة عشر : فى نکاح الاماء ونکاح ار الامة ۳۷۸ 
المسألة الخامسة عشر : فى الغادة ۳۸۸ 
المسألة السادسة عشر : فى العيوب التى توجب الرد فى النكاح ۲ 

كتاب النكاح الثانى 

كتاب النکاح الثانی وفیه ست عشرة مسألة : ۶۷ 
المسألة الأولى : فى اجتماع نکاح وبيع £\V‏ 
المسألة الثانية : فى النكاح بصداق فيه غرر ا 


المسألة الثالثة : فى الصداق إذا استحق أو وجد به عيبا e‏ 


فهرس الموضوعات 

المسألة الرابعة : فى الحطيطة من الصداق على شروط اشترطتها 
المرأة على الزوج 

المسألة الخامسة : فى الأب إذا زوج ابنه أو ابنته وضمن الصداق 

المسألة السادسة : فى الصداق 

المسألة السابعة : فى هبة المرأة صداقها لزوجها أو لأجنبى 

المسألة الثامنة : فى الزوجة بما تستوجب الصداق 

المسألة التاسعة : إذا تزوجها على من يعتق عليها 

المسألة العاشرة : فى نكاح التفويض 

المسألة الحادية عشر : فى نكاح التحكيم 

المسألة الثانية عشر : فى نكاح المريض والمريضة 

المسألة الثالقة عشر : فى دعوى الأخوة بين الزوجين . 

المسألة الرابعة عشر : فى الأخوين إذا تزوجا أختين وأدخل على 
كل أخ زوجة أخيه 

المسألة الخامسة عشر : فى ملك أحد الزوجين صاحبه 

المسألة السادسة عشر : فى نفقة الزوجات 


۳۱ 


فهرس الموضوعات 


فهرس ال موضوعات 
الوضوع 
کناب النکاح الثالث 
فيه ائنتا عشرة مسألة : 
المسألة الأولى : فى الجمع بين امرأتين فى عقدة واحدة 
المسألة الثالثة : فى الجمع بين الأختين 
المسألة الرابعة : فى الإحلال والإحصان 
المسألة الخامسة : فى الصداق بين النصرانيين إذا أسلما 
المسألة السادسة : فى إسلام أحد الزوجين 


المسألة الثامنة : فى السبى ۰ هل يهدم النكاح أو لا يهدمه؟ 


المسألة التاسعة : فى نكاح الكوافر 
المسألة العاشرة : إذا أسلم النصرانى وتحته عشرة نسوة 
المسألة الحادية عشرة : فى طلاق النصرانى 
المسألة الثانية عشرة : فى أحكام المرتد 

كتاب الرضاع 
كتاب الرضاع فيه خمس مسائل : 
المسألة الأولى : فى مقدار ما يقع به التحريم فى الرضاع 
المسألة الثانية : فى اللبن » هل هو للفحل أم لا ؟ 
المسألة الثالثة : فى الأمد الذى يؤثر فيه الرضاع 


۳۹۳ 


الصفحة 


257 الجزءالرابع 
المسألة الرابعة : فى اللبن الذى يقع به التحريم 4م 
المسألة الخامسة : فيما يجب على الأم من رضاع ولدها ۸۹ 
کناب إرخاء الستور 
كتاب إرخاء الستور فيه ست مسائل : ۹۷ 
المسألة الأولى : إذا خلا بزوجته ثم طلقها ۹۷ 
المسألة الثانية : فى الرجعة ۱۰۷ 
المسألة الثالثة : فى الخلع ۱۹ 
المسألة الرابعة : فى خلع الحجور عليه فى التصرفات ۱۳۷ 
المسألة الخامسة : فى الخلع فى الرض ۱۳۵ 
المسألة السادسة : فى الحضانة ۱:۱ 
کناب العدة وطلاق السنة 
OLS‏ العدة وطلاق السنة فيه ائنتا عشرة مسألة : ۱۷ 
المسألة الأولى 10۷ 
المسألة الثانية : فیما يحل للزوج من زوجته قبل أن یسترجعها ۱۷۹ 
المسألة الثالثة : فى العتدات ۱۸۲ 
المسألة الرابعة : فى أم الولد إذا مات زوجها أو سیدها ۱۹۳ 
المسألة الخامسة : فى النكاح فى العدة Y..‏ 
المسألة السادسة : فى تداخل العدتين ۲۰۸ 
المسألة السابعة : فى امرأة المفقود 15 
المسألة الثامنة : فى عدة امرأة الخصى والمجبوب €0 
المسألة التاسعة : فى سكنى العتدة Yo.‏ 


المسألة العاشرة : فى سکنی التی توفی عنها زوجها فى السفر ۳۷۰ 
المسألة الحادية عشرة : فى سكنى المرتدة Yvé‏ 


فهرس الموضوعات 

المسألة الثانية عشرة : فى المكاتب إذا اشترى زوجته . 
كتاب الأيمان بالطلاق 

OLS -‏ الأيمان بالطلاق فيه ثلاث عشرة مسألة : 

المسألة الأولى : فى الذى طلق امرأته . ٠‏ 

المسألة الثانية : فى الذى قال لزوجته إن أكلت أو شربت 

المسألة الثالثة : فى الطلاق المقيد بالمشيئة 

المسألة الرابعة : فى تعليق الطلاق بأجل 

المسألة الخامسة : إذا قال لها إذا حملت فأنت طالق 

المسألة السادسة : فيما ينوى من حروف الطلاق 

المسألة السابعة : فى الشك فى الطلاق 

المسألة الثامنة : فى الاستثناء فى الطلاق 

المسألة التاسعة : فى الطلاق بشرط التزويج 

المسألة العاشرة : فى الطلاق بالكتاب والنيابة فيه 

المسألة الحادية عشرة : فى طلاق المريض 

المسألة الثانية عشرة : فى الشهادة على الطلاق 

المسألة الثالثة عشرة : فى تفسير مسألة ربيعة 


۳۹6۵ 


۳۷۹ 


YA\ 

YA\ 

YAY 
YAA 
4۲ 
۳۹۰ 
۳۹۹ 
۳۰۲ 
۳۰۸ 
10 
۳۲ 
۳۳۸ 
Ye. 

Yor 


فهرس الموضوعات 


فهرس الوضوعات 
الوضوع 
۱ كتاب التخیی والتمليك 


المسألة الأولى : فى التخبیر » هل cle‏ أو مکروه ؟ 
المسألة الثانية : فى الفرق بين التخییر والتمليك 
المسألة الثالثة : فى التمليك المقيد 
المسألة الرابعة : فی جواب المخيرة فى الطلاق 
المسآلة الخامسة : فى قوله الحلال عليه حرام 
السالة السادسة : فى صريح الطلاق وكناياته 
کناب الظهار 
کتاب الظهار وفیه إحدى عشرة مسألة : 
المسألة الأولى : فى شرح لفظ الظهار واشتقاقه : 
المسألة الثانية : فيما يلزم من الظهار من القول . 
المسألة الثالثة : فى الظهار العلق بشرط أو بوقت هی ما 
المسألة الرابعة : فیمن آوقع الظهار والطلاق والایلاء .فى كلمة 
واحدة. 
المسألة الخامسة : فى دخول LY‏ على الظهار . 
المسألة السادسة : فيمن ظاهر من جماعة النساء . 
المسألة السابعة : فى تعلیق الظهار بدواعی الوطء 
المسألة الثامنة : فى العودة ما هی ؟ 


۳۷ 


الصفحة 


المسألة التاسعة : فيمن PS‏ قبل إرادة العودة AY‏ 


المسألة العاشرة : فى ظهار العبد وما يجوز له أن یکفر به ۸1 
المسألة الحادية عشر : فى كفارة الظهار ay‏ 
کتاب الایلاء 
کتاب الإيلاء وفیه آربع مسائل ۱۱ 
المسألة الأولی : الایلاء فى اللغة ۱۱ 
المسألة الثانية : فى أجل الإيلاء ۱۲۰ 
المسألة الثالثة : فيما تكون به منيعة المؤلى ive‏ 
كتاب اللعان 
کتاب اللعان فيه مسألتان ۱۳۹ 
المسألة الأولى : فى حده ۱۳۹ 
المسألة الثانية : إذا ادعى رؤية لامسيس بعدها 
كتاب العتق الأول 
OLS‏ العتق الأول فيه إحدى عشرة مسألة : ۱:۳ 
المسألة الأولی : فى اشتقاق العتق ۱:۳ 
المسألة الثانية : إذا قال عبیدی آحرار ۱:6 
المسألة الثالثة : إذا قال كل عبد آملکه أو آشتریه فهو حر ۱۸ 
المسألة الرابعة : إذا قال : إذا کلمت زید فعبدی OW‏ حر ۱۵ 
المسألة الخامسة : فى اليمين بالعتق على فعل 10۸ 


المسألة السادسة : إذا قال : آحد عبيدى حر أو إحدى نسائى طالق. ١660‏ 
المسألة السابعة : إذا قال لأمتيه : إن دخلتما هذه الدار فأنتما 
حرتان . ۱۷۰ 


فهرس الوضوعات ۳۹۹ 
المسألة الثامنة : في العتق بالسهم ۱۷۱ 
السالة التاسعة :إذا اشتری oll‏ وعلیه دين يغترقه ۱۷۸ 
المسألة العاشرة : فى عتق آحد الشریکین حصته ۱۸۱ 
المسألة الحادية عشر : فى المأذون إذا اشتری من یعتق على سيده ٠‏ ۲۰۳ 
کناب العتق الثانی 
كتاب العتق الثانى فيه ست مسائل : ۰۷ 
المسألة الأولى : شراء الأب من يعتق على ابنه الصغير ۰۷ 
المسألة الثانية : فى العبد يعطى مالا لرجل | لض 
المسألة الثالثة : فيمن وهب لرجل شيئًا . ۳۱۳ 
المسألة الرابعة : إذا أعتق عبده على مال ۳۹۹ 
DLA‏ الخامسة : إذا أقر بعض الورثة أن أباه أعتق هذا العبد ۳ 
المسألة السادسة : فى النصرانی |ذا أعتق عبده أو دبره ۱۳۹ 
كتاب المدير 
pill OLS‏ فيه خمس مسائل : ۱۳۳ 
المسألة الاولی : الفرق بين التدبیر والوصية ۳۳۳ 
المسألة الثانية : فى رهن الدبر ۳۳۵ 
المسألة الثالثة : فى بيع الدبر ۲۳۸ 
المسألة الرابعة : فى المدبر يكاتب أو المكاتب يدبر yey‏ 
المسألة الخامسة : فى المدبر يباع فى المقاسم > 
كتاب المكاتب 
كتاب المكاتب فيه سبع عشرة مسألة : ۲٥۱‏ 
المسألة الأولى : فى الكتابة Yo)‏ 


المسألة الثانية : فى الكتابة على غرر Yov‏ 


۳۷۰ 


المسألة الثالثة : فى الکتابة على الخدمة 
المسألة الرابعة : فى القطاعة 
المسألة الخامسة : فى العبيد إذا كوتبوا كتابة واحدة 
المسألة السادسة :في المكاتب هل يجوز له أن يعجز نفسه أم لا 
المسألة السابعة :إذا قاطعه سيده على ماله 
المسألة الثامنة :إذا وطئ السيد مكاتبته 
المسألة التاسعة : فى كتابة بعض العبد 
المسألة العاشرة : فى الذى يكاتب عبده وعلى السيد الدين 
المسألة الحادية عشرة : فى الرهن فى الكتابة 
المسألة الثانية عشرة : شراء الکاتب من يعتق على الحر 
المسألة الثالثة عشرة : فى عتق السيد أحد المكاتبين 
المسألة الرابعة عشرة : فى المكاتب إذا مات 
المسألة الخامسة عشرة : فى الكتابة فى الرض 
المسألة السادسة عشرة : فى السيد إذا أوصى بكتابة مكاتبه 
المسألة السابعة عشرة : فى موت أحد المكاتبين 
كتاب أمهات الأولاد 
كتاب أمهات الأولاد فيه ست مسائل : 
المسألة الأولى : فى الأمة تدعى أن سيدها أولدها 
المسألة الثانية : فى الأب إذا وطىء أمة ابنه 
المسألة الثالثة : فى أم ولد الذمى تسلم 
المسألة الرابعة : فى إقرار السيد بالإيلاء 
المسألة الخامسة : فى القافة 
المسألة السادسة : فى الأمة بين الشريكين 


الجسزء اطخامس 
ae‏ 
yay‏ 
۷۲ 
۲۷۸ 
YA-‏ 
YAY‏ 
۳۹۰ 
vay‏ 
۳۹۰ 
۳۹۹ 
e‏ 
۳ 
۳۲ 
10٥‏ 
e‏ 


۹ 
۳۳۹ 
۳۳ 
3 
۳:۸ 
ok 
۳۷۹ 


فهرس الوضوعات ۳۷۱ 
کتاب الولاء والواریث 
OLS‏ الولاء والمواريث وفيه تسع مسائل : YAO‏ 
المسألة الأولى : فيمن أعتق عبده على غيره . YAO‏ 
المسألة الثانية : فى النصرانی |ذا أعتق عبده ۳۹۱ 
المسألة الثالثة : فى السلم إذا أعتق عبده النصرانی ۳۹۳ 
المسألة الرابعة : فیمن شهد بعتق عبده ۳۹۵ 
المسألة الخامسة : فى میراث الحملاء والتحملین ۳۹۸ 
المسألة السادسة : فى الرجل إذا مات وترك ولدين مسلما 
ونصرانيا . gg‏ 
المسألة السابعة : فى ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا £-A‏ 
المسألة الثامنة : فى ميراث اللقيط والنبوذ .\£ 


المسألة التاسعة : فى اختلاف ورثة الكافر فى ميراثه a‏ 


فهرس الوضوعات ۳۷۳ 
oye‏ الوضوعات 
الوضوع الصفحة 
كتاب الصرف 

۷ : الصرف فيه عشرون مسألة‎ OLS 
المسألة الأولى : فى تحلیل الربا فى النقدین‎ 
١ المسألة الثانية : فى تأخير بعض أعواض الصرف‎ 
۷ المسألة الثالثة : فى بيع السیف الحلی‎ 
Yo المسألة الرابعة : فى الحوالة والوكالة فى الصرف‎ 
۷ المسألة الخامسة : فى المقاصة فى الصرف‎ 
المسألة السادسة : فى استقراضهما بعض أعواض الصرف بعد‎ 

النقد . ۳۰ 
المسألة السابعة : فيمن دفع لغريمه عرضا ۳ 
المسألة الثامنة : إذا صرف منه دینارا بدراهم ۳ 
المسألة التاسعة : فى استحقاق بعض آعواض الصرف ۳۹ 
المسألة العاشرة : فى تعدی الودع على الوديعة ۳۹ 
المسألة الحاديه عشرة : في البيع بكسر الدينار ty‏ 
المسألة الثانية عشرة : فيما إذا صرف منه دينارا بدراهم 0١‏ 
المسألة الثالثة عشرة : فى شرح مسألة سعيد بن المسيب oy‏ 
المسألة الرابعة عشرة : فى شراء بعض الورثة الحلى من التركة 00 
المسألة الخامسة عشرة : فيما إذا أسلفه دراهما أو عروضًا OA‏ 


المسألة السادسة عشرة : فى البيع والصرف ay,‏ 


۳۷ اجزء السادس 
المسألة السابعة عشرة : فى صرف بعض الدینار 1۹ 
المسألة الثامنة عشرة : فى الاقتضاء 7 
المسألة التاسعة عشرة : فى وجود المقتضى الزيادة Lad‏ اقتضى 
ومعاوضته عنها . AY‏ 
المسألة العشرون : فى حکم الدراهم الزیوف والعاملة بها . ۸۸ 
کتاب السلم الأول 
كتاب السلم الأول فيه ثمان مسائل : ۹۳ 
المسألة الأولى : فى شروط السلم . ay:‏ 
المسألة الثانية : فیما يجوز من الحيوان أن یسلم بعضه من بعض ۹1 
المسألة الثالثة : فى السلم فى الطعام رطبا ويابسا . ۱۰۱ 
المسألة الرابعة : فى السلم فى الصناعات ۱۰۸ 
المسألة الخامسة : فى سلم الشیء فيما یخرج منه ۳1 
المسألة السادسة : فى تسلیف الثياب فى الثياب ۱۱۰ 
المسألة السابعة : فى تعلیل الربا فى الطعومات ۱۷ 
BL‏ لثامنة : فیمن اسلم ثوبا فی طعام ۱۳۹ 
کناب السلم ALT‏ 
کتاب السلم الثانی فيه اثنتا عشرة مسألة : ۱۳۱ 
المسألة الآولى : فى حکم السلم الفاسد . ۱۳۱ 
المسألة الثانية : فى الذى باع داره Gad‏ عليه الشتری حیاته ۱۳۵ 
المسألة الثالثة : فى تأخير رأس مال السلم ۱۳۸ 
المسألة الرابعة : فى البیع بکیل مجهول ۱:۲ 
المسألة الخامسة : فى البیع على التصدیق ۱:6 


المسألة السادسة : فى اختلاف المتبايعين ١‏ 


فهرس الوضوعات ۳۷۵ 
المسألة السابعة : فى الوكالة فى السلم ۱۹۲ 
المسألة الثامنة : فى المقاصة فى السلم بقيمة الرهن التالف 55 
المسألة التاسعة : فى تعدى الوكيل ۱۸ 
المسألة العاشرة : فى مصالحة الکفیل على دين الكفالة ۱۷۷ 
المسألة الحادية عشرة : إذا أخذ برأس الال کفیل ۱۸۹ 
المسألة الثانية عشرة : فى قبض الكفيل الطعام من الذى عليه 

السلم ۱ ۱۸۹ 

کناب السلم COL)‏ 

کتاب السلم الثالث فيه إحدى عشرة مسألة : ۱۹۰ 
المسألة الأولى : فى إقالة المريض ۱۹۵ 
المسألة الثانية : فى الإقالة ۲۰۱ 
المسألة الثالثة : إذا اشترى سلع فأشرك فيها آحدا ۰۷ 
المسألة الرابعة : فى بيع المشتريات قبل قبضها 1٤‏ 
المسألة الخامسة : فى العينة ۳۳۵ 
المسألة السادسة : فيمن ابتاع طعاما فهلك قبل أن یقبض ۳۳۸ 
المسألة السابعة : إذا lols‏ على أن يتقابض الثمن أو الثمون ببلد 

آخر ۳٤‏ 
المسألة الثامنة : فى الشاة اللبون بطعام ۸ 
المسألة التاسعة : فى بيع اللحم بالحيوان Yee‏ 
المسألة العاشرة : فى بيع الجزاف Yo)‏ 
المسألة الحادية عشرة : فى حكم الفلوس 30 

کتاب الآجال ۱ 


كتاب الآجال فيه سبع مسائل : yy‏ 


۳۷۹ 
المسألة الأولى : فى التفقه فى أسئلة العینه والآجال 
المسألة الثانية : فى تحصيل أسئلة العينة 
المسألة الثالثة : فى سؤال البرذون 
السألة الرابعة : فی مسألة حمار ربيعة 

کناب البیوع الفاسدة 
کتاب البیوع الفاسدة فيه إحدى عشرة مسالة : 


المسألة الأولى : فى حد الصحیح والفاسد من البيع . 


المسآلة الثانية : فى تقاسیم البیع الفاسد 

المسألة الثالثة : فى البیع الفاسد هل ینقل اللك ؟ 
المسآلة الرابعة : فى شراء الفصیل 

المسألة الخامسة : فى شراء العبد بشرط العتق 
المسألة السادسة : فى بیع الواشی العادية 

المسألة السابعة : فى بیع الأعيان النجسة 

المسألة الثامنة : على السلعتین فى البیع 


اجزء السادس 
Yur‏ 
۳۷۱ 
YA;‏ 
YAS‏ 


ev 
۳۰۸ 
ae 

1٤ 
ry) 

۳۷۵ 
م 

۳۳ 
۳۱ 
۳:0۵ 


المسألة العاشرة : فيمن باع سلعة على إن لم يأته بالئمن على أجل 


EV 


البائع على المشترى رضاعه ونفقته سنة 
کتاب بیع الغرر 
OLS‏ بیع الغرر فيه خمس مسائل : 
المسألة الأولى : فى حد الغرر وتفسیره 
المسألة الثانية : فى بیع الشراء الخائب على الصفة 


ov 


۳0۹ 


فهرس الموضوعات بس ۷ 


المسألة الثالثة : فى ضمان الغائب المشترى إذا هلك قيل الصفة ray‏ 


المسألة الرابعة : فى البیع على البرامج ۳۹1 
المسألة الخامسة : فى الذى اشترى جاريه بمائة دينار ثم ادعا أن بها 

عيبا » فأنكره البائع ۳۷۳ 

كتاب بيع الخيار 

کتاب بیع الخيار فيه تسع مسائل : ۱ ۳۷۷ 
المسألة الاولی : فى آمد الخيار ۳۷۷ 
السألة الثانية : فى الذی جعل آمر امرأته فى يد أمها YA\‏ 
المسألة الثالفة : فى النظر والاستحسان وإذا تبایع رجلان سلعة 

على أن آحدهما بالخيار ثم مات من له الخيار منهما ۳۸4 
المسألة الرابعة : فى البیع على الرضا والشورة ۳۹۰ 
المسألة الخامسة : فيما يعد من المشترى بالخيار الرضا بالبيع ۳۹۳ 
المسألة السادسة : فى الجارية الشتراة إذا ولدت آیام الخيار ۳۹۵ 
المسألة السابعة : فى الخيار والاختيار e‏ 
المسألة الثامنة : فى بيعتين فى بيعة 605 


المسألة التاسعة : فى استثناء البائع من المبيع ١‏ 


فهرس الوضوعات ۳۷۹ 
فهرس الوضوعات 
الوضوع ۱ الصفحة 
كتاب المرابحة 

کتاب الرابحة فيه مان مسائل : ۷ 
المسألة الأولى : فى تقاسیم آنواع البيوع ۷ 
المسألة الثانية : إذا اشترى سلعه إلى أجل ثم باعها بالنقد مرابحة ١‏ 
المسألة الثالثة : إذا نقد فلان ما عليه عقد ثم باع مرابحة ۱۷ 
المسألة الرابعة : فى الذی اشتری التاع فرقم عليه آکثرهما باع به 
ثم باع مرابحة آو مساومة ۲۱ 
المسألة الخامسة : فى الجارية إذا ولدت YY‏ 
المسألة السادسة : فى الذى باع بمائة مرابحة ثم تبين له أنه قامت 

عليه بعشرين ومائة Yo‏ 
المسألة السابعه : فى الذی ورث نصف السلعة واشتری الباقی ۳۹ 
المسألة الثامنة : )15 كذب فى المرابحه وزاد فى الثمن YV‏ 

كتاب الوکالات 

۳۱ ۱ : الوکالات فيه ست مسائل‎ OLS 
المسألة الأولى : فى تصرف المأمور بعد موت الامر بعد أن أن‎ 

عزله ۳۱ 
المسألة الثانية : فى المأمور إذا ردت عليه دراهم ۳۷ 


المسألة الشالثة : فى الوكيل إذا لم يشهد على المشترى وقد جحد 
الثمن ° 


۳۸۰ ومس سروس نك الججزء السابع 


المسألة الرابعة : فى الوكيل إذا اشترى من يعتق على الآمر . ۳ 


المسألة الخامسة : فى اختلاف الآمر والمأمور 65 
المسألة السادسة : فى الذى اشترى طعامًا ثم وجد به عیبا فرد 
نصف ال حمل و 
كتاب العرايا 
OLS‏ العرايا فيه خمس مسائل : ov‏ 
المسألة الأولى : فى اشتقاق العرية وتسميتها بذلك لاه 
المسألة الثانية : فى عرية الواحد للواحد أو للجماعة . 11 
المسألة الشالثة : با تصح العرية للمعرى إذا مات المعرى أو مات 
المعرى . 10 
المسألة الرابعة : فى زكاة العرية على من تجب ؟ 1۸ 
المسآلة الخامسة : فى بیع الثمار 1۹ 
كتاب التجارة إلى أرض الحرب 
كتاب التجارة إلى أرض الحرب فيه ثمان مسائل : vo‏ 
المسألة الاولی : فى البیع والشراء مع الشرکین ۷۵ 
المسألة الثانية : فى معاملة السلم مع الذمی ۸1 
المسألة الثالثة : فى التفرقة بين الأم وولدها فى البيع ۹۰ 
المسألة الرابعة : فى الذمى إذا أسلم درهما فى درهمين أو فى 
خمر ay‏ 
المسألة الخامسة : فى الصراة ۹۷ 
السالة السادسة : فى بیع الشاة والاستثناء منها . ۱۰ 
المسألة السابعة : فى الحكرة من الطعام وغیره ۱۰۷ 


المسألة الثامنه : فیمن اشتری لبن غنم باعیانها مدة معلومه فمات 


فهرس الموضوعات 
كتاب الند لیس بالعيوب 

كتاب التدليس بالعيوب فيه ثمان عشرة مسألة : 

المسألة الأولى : فيمن اشترى سلعة ثم اطلع بها على عيب 
المسألة الثانية : فى تعيب بعض الحملة الشتراة أو استحقاقه 
المسألة الشالثة : إذا اشترى عبدا بشوبين . فهلك عنده أحدهما ثم 

وجد بالآخر عيبًا 

المسألة الرابعة : فيمن اشترى سلعة فلم يقبضها حتى هلكت 
المسألة الخامسة : إذا اشترى جارية على جنس فوجدها على 


خلافه 

المسألة السادسة : إذا اشترى سلعة ثم باعها فادعى بعد البيع أنها 
بها عيب 

المسألة السابعة : فى الرجلين إذا اشتريا سلعة ثم ظهرا على العيب 
وقد تبايعاها 


المسألة الثامنة : فى الثلاث عيوب 

المسألة التاسعة : فى المكاتب إذا عجز 

المسألة العاشرة : إذا اشترى دار فوجد بها صدعا 

المسألة الحاديثة عشرة : فى الذى اشترى جارية فزوجها فولدت ثم 
وجد بها عيبا 

المسألة الثانية عشرة : إذا اشتری سلعة وبها عيب لم يعلم المشترى 
به 

المسألة الثالثة عشر : فى الشيب فى الرقيق 

المسألة الرابعة عشرة : فى الفرق بين المدلس وغيره 


١: 


V&A 


۱۹1 


۱۷۰ 
۱۷۹ 
۱۷۹ 


اجزء السابع 
المسألة الخامسة عشر : فى حکم الزوائد الشابتة فى الأصول 


YAY 


المتتريات ۱۸۰ 
المسألة السادسة عشرة : فى العيوب الكامنة التى يستوى فيها علم 
البائع والشتری ۱۸۹ 
السالة السابعة عشرة : فيمن اشتری شعيرً للحرث فوجده لا 
ينبت VAY‏ 
المسألة الثامنة عشرة : فى البیع على البراءة ۱۹۵ 

كتاب الاستبراء 
کتاب الاستبراء فيه مسألتان : Wek‏ 
المسألة الأولى : فى اشتقاق الاستبراء . ۲۰۳ 
المسألة الثانية : إذا قبض الشتری الرائعة على غير الواضعة ۲۰۰ 
کتاب الصلح 

كتاب الصلح فيه خمس مسائل : ۲۰۹ 
المسألة الأولى : فى صلح البائع والمشترى فى دعوى با يعيب ۲۰۹ 
المسألة الثانية : فى صلح الورثة إمرأة الهالك ۳1 
المسألة الثالثة : هل یقتضی القتضی من مال مشترك بینه وبين غیره ۲۱۷ 
المسألة الرابعه : الإقرار يقتل الخطأ ۲۲ 
المسألة الخامسة : فيمن قتل رجلا له وليان فعفى أحدهما على 

مال ۳۳۹ 

کناب تضمین الصناع 

۲۳۱ : تضمین الصناع فيه ست مسائل‎ OLS 
۳۳۱ المسألة الأولى : فى تضمين الحائك التعدی‎ 


فهرس الموضوعات 

مال غيره 

المسألة الثالثة : فى تضمين الصناع بالشك 

المسألة الرابعة : فى الصانع يدفع الثوب إلى غير ربه غلطا 

المسألة الخامسة : فى الحكم بين أهل الذمة 

المسألة السادسة : فى الذى دفع له رطل زيت فى زق زنبق 

كتاب الجعل والإجارة 

: الجعل والإجارة فيه سبع عشرة مسألة‎ OLS 

المسألة الأولى : فى البيع والإجارة 

المسألة الثانية : فيمن باع نصف سلعة على أن يبيعه النصف الباقى 
هل يجوز ذلك JY el‏ 

المسألة الثالثة : فى ماهية الجعل وأصل جوازه 

المسألة الرابعة : فى الفرق بين الاجارة والجعالة 

المسألة الخامسه : فيمن دفع دابته لرجل على النصف 

المسألة السادسة : فى إجارة دحى الماء وانقطاع الماء عنها فى بعض 
مدة الإجارة 

المسألة السابعة : فى إجارة الثياب والحلى 

المسألة الثامنة : فى إجارة المسجد والبناء عليه 

المسألة التاسعة : فى الصغير والعبد يؤجران أنفسهما بغير إذن 
الأولياء 

المسألة العاشرة : فى الإجارة علي رعاية غنم 

المسألة الحادية عشرة : فى تضمين الأجراء والصناع 

المسألة الثانية عشرة : فى الذى أجر عبده ثم يبيعه قبل انقضاء أمد 
الإجارة 


505 


المسألة الشالثة عشرة : فى مرض أحد الأجيرين أو الشريكين أو 


لاجرو ۳۱ 
المسألة الرابعة عشرة : فيمن استأجر رجلا يبنى له حائطا فبنى 
نصفه فانهدم قبل عامه ٠‏ ۳۹۵ 
المسألة الخامسة عشرة : فى التداعی بين الآجر والاجیر ۳۷ 
المسألة السادسة عشرة : فى الذى يقول للرجل : احصد زرعى 
هذا ولك نصفه ۳ 
المسألة السابعة عشرة : فى الجعل على طلب الابق ۳۹ 
كتاب الساقاة 
Obs‏ الساقاة فيه ثلاث مسائل : ۳۳۵ 
المسألة الأولى : فى جواز الساقاة وشروطها التی یتوقف علیها 
الجواز ۳۳۵ 
المسألة الثانية : فى حکم الساقاة الفاسدة ۳۳۸ 
المسألة الثالثة : فى دواب الحائط المساقى وعبيده rer‏ 
كتاب الجوائح 
كتاب الحوائج فيه ثلاث مسائل : PEV.‏ 
المسألة الأولى Peer ee eee Le‏ ۳:۷ 
المسألة الثانية : فى حکم جائحة الحائط التحد ۳۱ 
المسألة الثالثة : فى معرفه ما هو بجائحة ما لیس بجائحة ۳۹ 
کناب کراء الرواحل والدواب 
کتاب کراء الرواحل والدواب فيه ست مسائل : ۳۹ 
المسألة الأولى : فى حکم كراء المعين والضمون ۳۹ 


المسألة الثانية : فى التعدی فى الکراء ۳۹۳ 


المسألة الثالثة : فى اختلاف المتكاريين ۳۸ 
المسألة الرابعة : فى الحمل التالف قبل بلوغ الغاية ۳۷۵ 
المسألة الخامسة : فى هروب آحد التکاریین ۳۷۹ 
المسألة السادسة : فى إقالة أحد التکاریین فى الدواب بالزيادة ۳۸۳ 

کتاب کراء الدور والأرضين 
کتاب کراء الدور والأرضين فيه سبع مسائل : ۳۹۱ 
المسألة الأولى : فيمن آعری دار وفیها AGS‏ » أو دالية فاشترط 

ثمرها ۳۹۱ 
المسألة الثانية : فى اکراء الدار ۳۹۵ 
المسألة الثالثة : فى انهدام الدار أو استحقاقها ۳۹۹ 
المسألة الرابعة : إذا آکری داره من النصرانی 39 
DOM‏ الخامسة : فى حکم عقد والتعدی فى کراء الأرض ۰ 
المسألة السادسة : فیمن اي << N‏ 


المسألة السابعة : فى المغارسة ٤‏ 


فهرس الموضوعات 


الوضوع ۱ الصفحة 


کناب الشركة 
OLS‏ الشركة فيه خمس مسائل : ۷ 
المسألة الأولى : فى تقاسم الشركة ۷ 
المسألة الثانية : فى الشركة فى النصف التحد والتعدد ۱۳ 
المسألة الثالثة : فى اعتبار الخلط فى مال الشركة ۳ 
المسألة الرابعة : فى حد الزارعة ۱۸ 
المسألة الخامسة : فى إقرار أحد الشریکین على الشركة ۳۱ 
كتاب القراض 
کتاب القراض فيه سبع مسائل : ۲۷ 
المسألة الأولى : فى تسمیته فراضا ومضاربه على لغة أهل العراق ‏ ۲۷ 
المسألة الثانية : فى معرفه ما يجوز به القراض بر ra.‏ 
المسألة الثالثة : فى نفقه العامل من مال القراض ۳۱ 
المسألة الرابعة : فى خلط الالین الأخوذین فى القراض ۳۹ 
المسألة الخامسة : فى نهی الالك للعامل عن الاسترسال فى 
التصرف ۳۹ 
المسألة السادسة : فى اشتراء العأمل من يعتق عليه أو على رب 
الال 3 


المسألة السابعة : فى اختلاف دافع الال والدفوع إليه . 9 


كتاب الأقضية 


كتاب الأقضية فيه تسع مسائل : 0۸ 
المسألة الأولى 0۸ 
المسألة الثانية : فیما یتوجه على القاضی إن أذن إليه اخصمان ۷ 
المسألة الثالثة : فیمن مر برجل فسمعه یطلق أو یعتق أو یعترف ۷۲ 
المسألة الرابعة : فى القصاص فى الجراح بشاهد ويمين 2 
المسألة الخامسه : فى يمين العواتق وغیر العواتق من النساء ۷۹ 
المسألة السادسة : فى الشهادة على الاط ۹۱ 
المسألة السابعة : إذا قضى القاضى بقضية فيها اختلاف ۹۷ 
TL‏ الثامنة : فی القاضی هل یحکم بعلمه ۱۰۰ 
المسألة التاسعة : فى الشاهد إذا طلب الاقالة من شهادته ۱۰ 
کناب الشهادات 
کتاب الشهادات فيه عشر مسائل : ۱۰۷ 
المسألة الأولى : فى شهادة ذوی القربی بعضهم على بعض ۱۰۷ 
المسألة الثانية : فى شهادة النساء ۱۹۰ 
المسألة الثالثة : فى شهادة الصبیان ١15‏ 
المسألة الرابعة : فى الشاهد يشهد فى شىء له فيه حق ونصیب ۱۲۳۰ 
المسألة الخامسة : فى الشهادة على السماع ۳۳۲ 
المسألة السادسة : فيمن ادعی على رجل دعوی ۱۳ 
المسألة السابعة : فيمن آقام Malt‏ على خمسین وشاهدا على مائة ۱۳۸ 
المسألة الثامنة : فى كيفيه القضاء عند ISG‏ البینات ۱۰ 
المسألة التاسعة : فى الشهادة على الصفة والاعتراف Vey‏ 


المسألة العاشرة : فى الحيازة ل 


فهرس الوضوعات ۳۸۹ 
کناب الدیان 
OLS‏ الدیان فيه خمس مسائل : ۱۹ 
المسألة الأولى : فى حبس المديان واختبار أمواله ٠‏ 104 
المسألة الثانية : فى طرآن الغریم ۱۸۹ 
المسألة الثالثة : فى اقرار من أحاط الدین بماله ۱۸۳ 
المسألة الرابعة : فى مال الیت أو الفلس ۱۹۰ 
المسألة الخامسة : فى الذی آمر رجلا أن یدفع عنه مالاً إلى رجل ‏ ۱۹۲ 
کناب التفلیس 
کتاب التفلیس فيه آربع مسائل : ۱۹۹ 
المسألة الأولى : فى الغرماء إذا قاموا على الغریم ۱۹۹ 
المسألة الثانية : فى الغریم إذا آفلس ۲۰1 
المسألة الثالثة : فى معرفة ما یتحاص به من الدیون ۳۰۹ 
المسألة الرابعة : فى معرفة ما یکون به الغريم أحق من الغرماء فى 
الموت والسلف Y\o‏ 
كتاب المأذون له فى التجارة 
کتاب المأذون له فى التجارة فيه آربع مسائل : ۳۳۹ 
المسألة الأولى : فى الفرق بين الذمة والرقبه حقيقة وحکما ۳۳۹ 
المسألة الثانية : فى إذن السيد لعبده فى التجارة ۲۳۱ 
المسألة الثالثة : فى معرفة ما يلزم السفيه من إقراره وأفعاله Yes‏ 
المسألة الرابعة : فى الاذن فى التجارة هل یتناول الاجارة ۲:۹ 
۱ کتاب الرهن 
- کتاب الرهون فيه اثنتا عشرة مسألة : Yor‏ 


المسألة الأولى : فى الرهن المشاع Yor‏ 


۰٠م‏ للب سس سح الجزءالثامن 
المسألة الثانية : فى تعدى أحد المتراهنين فى بيع الرهن Yov‏ 


المسألة الثالثة : فى الرهن یستحق ۳۲ 
المسألة الرابعة : فى ضمان الرهان ۲۹۷ 
المسألة الخامسة : فى علة الرهن ۳۷۹ 
المسألة السادسة : فى جناية عبد الرهن YAY‏ 
المسألة السابعة : فى الرهن إذا رجع إلى يد الراهن 304١‏ 
المسألة الثامنة : فى النفقة على الرهن والضالة 4۳ 
المسألة التاسعة : فى الرهان بالعقود الفاسدة وضمانها فى ذلك ۳۹۷ 
المسألة العاشرة : فى اختلاف الراهن والرتهن ۳۰۵ 
المسألة الحادية عشرة : فى ارتهان فضلة الرهن 3 
المسألة الثانية عشرة : فى تصرف الراهن فى الرهن بالعتق والایلاد ۳۲۰ 
کناب الحمالة 

۳۳۵ : الحمالة فيه تسع مسائل‎ ls 
۳۳۵ المسألة الأولى : فى اشتقاق الحماله وبیان تقاسیمها‎ 
۳۷ ٠ المسألة الثانية : فى اختلاف الحميل والطالب فى الالف المقبوض‎ 
Yo. المسألة الثالثة : فى أحد الشريكين فى الدين يغيب أحدهما‎ 
المسألة الرابعة : فى تأخير الطالب الحميل أو الغريم بعد محل‎ 

الحق ۳۹ 
المسألة الخامسة : فى الكفالة الفاسدة . 0۸ 
المسألة السادسة : فى ثلاث رجال اشتروا سلعة من رجل ry‏ 


تصدق ۳۹۸ 
المسألة الثامنة : فى كفالة العبد بدين على سيده ۳۷۱ 


فهرس الوضوعات ۳۹۱ 
المسألة التاسعة : فى قضاء ذات الزوج فى مالها ۳۷۳ 
کناب الحواله 
کتاب الحوالة فيه مسألتان ۳۸۷ 
المسألة الأولى : فى جواز الحوالة وشروطها . ۳۸۷ 
المسألة الثانية : فى الحوالة ESL‏ والحمالة . ۳۹3 
کناب الخصب 
كتاب الغصب وفيه ثمان مسائل : ٤١‏ 
الممألة الأولى : فى معرفة حقيقة الخصب وحقيقة التعدى لغة 
err‏ 39 
المسألة الثانية : فى حکم التعدی على الخصوص 39 
المسألة WW‏ : فى الحكم فى الغصب . ۲ 
المسألة الرابعة : فى اختلاف الغاصب والخصوب منه . 1:۳۸ 
المسألة الخامسة : فيمن غصب شيئًا ثم استحقه 2 
المسألة السادسة : فى غلات الشیء الغصوب فى الضمان 33 
المسألة السابعة : فیمن ادعی على رجل أنه غصبه أو ادعت امرأة 
على رجل أنه استكرهها . t۲‏ 


المسألة الشامنة :فيمن اشتری أرضا أو غصبها فبنى فيها ثم 


تا ۶:5۸ 


فهرس الوضوعات ۳۹۳ 
فهرس الوضوعات 
الوضوع الصفحة 
کناب الاسنحقاق 

: الاستحقاق وفیه خمس مسائل‎ OLS 

المسألة الأولی : فيمن اکتری آرضا فزرعها ۷ 
المسألة الثانية : فى استحقاق الأمة فى البیع وقد وطئت ۹ 
المسألة الثالثة : فى الاستحقاق بعد الصلح ۳۱ 
المسألة الرابعة : فى الرجل يوصى قبل موته بوصية 58 
المسألة الخامسة : إذا أسلم ثوبین فى فرس فاستحق آحدهما 3 

کناب الشفعه 

1۸ : الشفعة فيه ثمانی عشرة مسألة‎ OLS 
1۸ الذمة‎ fal 4 المسألة الأولى : فى‎ 
0١ المسألة الثانية : فى تشافع الورثة والشركاء‎ 
0۸ المسألة الثالثة : فى الشفعه إذا وجبت‎ 
1۰ المسألة الرابعة : فى معرفة ما تجب فيه الشفعة مما لا تجب فيه‎ 
1۷ المسألة الخامسة : فى الشفعة فى المناقله‎ 
2 ٠ المسألة السادسة : فى الشفعة فى النقض‎ 
۷ المسألة السابعة : فى الحد الذی تنقطع إليه الشفعة‎ 
۸۰ المسألة الثامنة : فى الحد الذی ابتاع دار فهدمها‎ 


المسألة التاسعة : فى الشفعة فیما بیع بیعا فاسدا من الریاع والعقار  ۸٦‏ 
المسألة العاشرة : إذا اشتری شقصا بطعام بعینه ثم استحق ذلك 


NE‏ آلجزء التاسع 


q. الطعام‎ 

المسألة الحادية pte‏ : فى عهدة الشفیع على من تکون ۹۲ 
المسألة الشانية عشر : فى قیام الشفیع فى الارض بالشفعة وهي 

مبذورة ۹۸ 

المسألة الثالثة عشر : فى شراء الأنقاض على الهدم E‏ 

المسألة الرابعة عشر : فيما یباع على خيار VV‏ 

المسألة الخامسة عشر : فى الشفعة فى هبة الثوب we‏ 

المسألة السادسة عشر : فى الشفعة فیما ناکح به ۱۷ 

المسألة السابعة عشر : فى الوضحتین ۱۳۱ 

المسألة الثامنة عشر : فيمن غصب عبدا ودنانیر فاشتری بها شقصا ١75‏ 

كتاب القسمة 

کتاب القسمة وفیه آربع عشرة مسألة : ۱۳۹ 

المسألة الأولى : فى تقاسیم آنواع القسم ۱۳۹ 

المسألة الثانية : إذا اقتسما Glo‏ على أن رقبة الطریق لاحدهما ۱۳ 

المسألة الثالثة : فى قسم الریاع والعقار ۱۳۹ 

المسألة الرابعة : فى القسمة على الغائب فى الرياع \o.‏ 
المسألة الخامسة : فى قسمة الأصول بالثمار والارض با فيها من 

١0 زرع‎ 

المسألة السادسة : فى قسمه الثمار والزروع ۱5۹ 
المسألة السابعة : فى الثمار إذا قسمت بعد الاصول على من یکون 

سقیها ۱3۸ 

المسألة الثامنة : فى قسمة الساحة والابنية ۱۷۰ 


المسألة التاسعة : فى دعوی الغلط بعد القسمة ۱۷ 


فھرس الموضوعات ٣‏ 


المسألة العاشرة : فى قسمة الوصى على من يلى عليه من اليتامى ‏ ۱۸۰ 


المسألة الحادية عشر : فى قسمة الاء MAL‏ ۱۸۲ 
المسألة الثانية عشر : فى طرءان الوصی له ۳۹۱ 


السالة الثالثة pte‏ : فى آجرة القسام وشهادتهم على ما قسموا ۱۹۹ 
السألة الرابعة عشر : فى صفة القسمة فى الرياع والأرضين 


والأشجار ۳۰۷ 
كتاب الوديعة 
OLS‏ الوديعة وفیه ثمان مسائل : ۲۳۷ 
المسألة الأولى : فیمن استودع وديعة فاسترفعها لبعض عياله ۲۷ 
المسألة الثانية : فيمن استودع وديعه فأودعها غيره ۲۱ 
المسألة الثالثة : فى استنفاق الوديعة ٤‏ 
المسألة الرابعة : فى المودع إذا ادعى رد الوديعة YYA‏ 
المسألة الخامسة : إذا بعث معه فى الال لیوصله إلى رجل ۳۳۹ 
المسألة السادسة : فى المودع إذا آنزی على النوق المودعة ۲ 
المسألة السابعة : فى المودع إذا ادعى أنه أنفق الوديعه على أهل 
المودع فى غيبته Yer‏ 
المسألة الثامنة : فيمن جحد لرجل مالا ثم وقع له عنده مثل ذلك Yo.‏ 
کناب العارية 
OLS‏ العارية فيه ثلاث مسائل : Yov‏ 
المسألة الأولى : فى ضمان العارية oV‏ 
المسألة الثانية : فيمن استعار عرصة ليبنى فيها أو يعرس 1٥‏ 


المسألة الثالشة : فى اختلاف المعير والمستعير وشهادة الرسول فى 
ذلك ۳۷۲ 


كتاب اللقطة 


۲۷۷ : اللقطة فيه ثلاث مسائل‎ Obs 
۳۷۷ المسألة الأولى : فى آخذ اللقطه وترکها ۰ آیهما أفضل؟‎ 
YAY المسألة الثانية : فیما تستحق به اللقطه من معرفه القصاص والوکاء‎ 
۲۹٤ وحبسه والنفقة عليه‎ GY Jef المسألة الثالثة : فى‎ 

كتاب حريم الآبار 
كتاب حريم الآبار وفيه ست مسائل : لدم 
المسألة الأولی : فى معنی هذه الکلمه ۳۰۱ 
المسألة الثانية : فى منع فضل الاء ۳۰۲ 
المسألة الثالثة : فى بیع IS‏ ومنعه ۳۰ 
المسألة الرابعة : فى السدود وكنس الآبار وإصلاحها IF‏ 
المسألة الخامسة : فى إحياء الوات ۳۷ 
المسألة السادسة : فى نفی الضرر فیما يحدثه الرجل فى Sle‏ ۳۳۱ 

کناب الحبس 

كتاب الحبس فيه أربع مسائل : عض 
المسألة الأولى : فى الحبس البهم والفسر ۳۳۹ 
المسألة الثانية : فى الشىء المحبس إذا خيف عليه الدمار سنا 
المسألة الثالثة : فى تفسير مسألة ولد الأعيان الواقعة فى الكتاب Ye.‏ 
المسألة الرابعة : فى موت بعض من حبس عليهم ثمر احائط  ٠‏ ۳۵4 

کناب الصد فه والهية ۱ 
کتاب الصدقة والهبة وفیه آربع مسائل : ۳۱ 


المسألة الأولى : فى جواز الهبة والصدقة وافتقارهما إلى الحوز ۳۱ 
المسألة الثانية ; فى هبة الأب لابنه الصغير وحوزه له TYA‏ 


فهرس الموضوعات 


المسألة الثالثة : فى اعتصار الهبة 3 ومن يجوز له أن يعتصر 


المسألة الرابعة : فيمن تصدق بأرض وبها بثر 
کناب الهيات 

: الهبات وفيه مسألتان‎ OLS 

المسألة الأولى : فى جواز الهبة للثواب 

السالة الثانية : فيما يجوز أن يعاوض به هبه الثواب 
كتاب الوصايا الأول 

كتاب الوصايا الأول وفيه تسع مسائل : 

المسألة الأولى : فيمن أوصى ببيع عبده أو شراء عبد غيره 

المسألة الثانية : فى الأب إذا اشترى ابنه فى مرضه 

المسألة الثالثة : فى الوصية المطلقة والمقيدة 

المسألة الرابعة : فيمن قال وصيتى عند فلان فصدقوه 

المسألة الخامسة : فيمن أوصى لعبده بنصف ماله 

المسألة السادسة : فى وصية المحجور عليه 

المسألة السابعة : فى الوصية للقاتل 


المسألة الشامنة : فيمن أوصى لوارث ثم صار قبل أن يموت غير 


وارث 


المسألة التاسعة : فى معرفه ما تدخل فيه الوصایا من مال الوصی 


ما لا تدخل فيه 


£07 


فهرس الوضوعات ۳۹۹ 
فهرس الوضوعات 
الوضوع الصفحة 
کتاب الوصایا الثانی 
کتاب الوصایا الثانی وفیه ثمانی مسائل : ۷ 
المسألة الأولى : فى شهادة الوارثين of‏ آباهما Geet‏ هذا العبد 
والعبد هو الثلث ۷ 
المسألة الثانية : فى الوصية بخدمة العبد ۱۰ 
المسألة الثالثة : إذا آوصی بعبده لرجل وأوصی بسدس ماله لآخر ‏ ۱۵ 
المسألة الرابعة : فى الوصية ath‏ ۱۷ 
المسألة الخامسة : فى الذى يوصى بوصيتين واحدة بعد أخرى ۲۲ 
المسألة السادسة : فى الوصية بمثل نصيب أحد بنيه YA‏ 
المسألة السابعة : فى الوصية لولد فلان ۳۲ 
المسألة الثامنة : فى إجازة الورثة للموصی AST‏ من الثلث ۳۷ 
كتاب القطع فى السرقة 
کتاب القطع فى السرقة وفيه ست مسائل : 3 


المسألة الأولی : فى by‏ العتبرة فى وجوب القطع فى السرقة ‏ ۳ 
المسألة الثانية : فى السارق إذا أخذ ومعه متاع فقال صاحب التاع : 


المسألة الثالثة : فى التعاون على السرقة oy"‏ 
المسألة الرابعة : فى السرقة من الدار المشتركة أو المأذون فيها ov‏ 


Ge 
المسألة السادسة : فى اجتماع القطع مع قيمة الشىء المسروق‎ 
کناب المحاربين‎ 
: كتاب المحاربين وفيه مسألة واحدة‎ 
المسألة الأولى : فى حد الحرابة وتفصيل أحكام المحاربين‎ 
كتاب الرجم‎ 
: كتاب الرجم فيه ثلاث مسائل‎ 
المسألة الأولى : فى تقاسيم الحد فى الزنا‎ 
المسألة الثانية : فى معرفة ما يجب به الحد على الزانى‎ 
المسألة الثالثة : فى إذا رجع بعض شهود الزنا‎ 
کناب القد ف‎ 
: کتاب القذف وفیه ست مسائل‎ 
المسألة الأولى : فيمن وجد مع امرأة فى بيت واحد‎ 
حرام بشبهة النکاح‎ poy المسألة الثانية : فيمن وطأ‎ 
المسألة الثالثة : فى العفو فى القذف والقيام به‎ 
المسألة الرابعة : فى التعريض بالقذف‎ 
المسألة الخامسة : فى الحدود هل تتداخل أم لا‎ 
المسألة السادسة : فيمن نفى رجل عن أبيه أو عن قبيلته‎ 
کناب الجراحات‎ 
: الجراحات وفيه ست مسائل‎ OLS 
المسألة الأولى : فى اشتقاق هذه الكلمة‎ 
المسألة الثانية : شبه العمد‎ 
المسألة الثالثة : فى حكم الدية المغلظة‎ 
المسألة الرابعة : فى أساس الجراح وأحكامها‎ 


اجزء العاشر 


فهرس الموضوعات . 
المسألة الخامسة : فى ديات الأعضاء والجراح والحواس والنافع 
المسألة السادسة : فى معاقبة المرأة للرجل فى ديات الجراح 


كتاب جناية العبيد 
كتاب جنايه العبيد وفيه ست مسائل : 


المسألة الأولى : فى عفو الوليين 
المسألة الثانية : فى العبد يقتل رجلا خطأ ثم يعتقه سيده أو يبيعه 
المسألة الثالثة : فى جناية المدبر 
المسألة الرابعة : فى جناية الوصی بخدمته 
المسألة الخامسة : فى جناية أم الولد 
المسألة السادسة : فى القصاص بين العبيد والأحرار فيما بينهم من 
القتل والجراح 
كتاب الديات 
كتاب الديات وفيه إحدى عشرة مسألة : 
المسألة الأولى : فى ديات أهل الكتاب فى النفوس والجراح 
المسألة الثانية : فى العاقلة التى عليها حمل الدية 
المسألة الثالثة : فى دية الجنين 
المسألة الرابعة : فى دية عين الأعور 
المسألة الخامسة : فى القتل إذا اجتمع فيه العمد والخطأ 
المسألة السادسة : إذا برىء أحد المجرمين فى القصاص على شيئين 
وبرىء الآخر على شيئين 
المسألة السابعة : فى القسامة 
المسألة الثامنة : فى ترتيب الأولياء وبيان منازلهم فى القسامة 
المسألة التاسعة : في نكول الأولياء أو بعضهم عن أيمان القسامة 


YAO 


ge 


۲ الجزء العاشر 
المسألة العاشرة : فى القتيل يوجد بين الصفين ۸ 
المسألة الحادية عشر : فيما أصاب الدابة بسبب راكبها أو سائقها أو 

قائدها ۳۷۲ 

الفهارس العامة 

۱ - فهرس الایات القرآنية ۱ ۳۷۷ 
۲- فهرس الاحادیث والاثار ۳۹۹ 
abet‏ الاشعار .. ۳٦‏ 


4- فهرس الوضوعات التفصیلی لكل آجزاء الکتاب ۳۹ 


